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 التشريعيّ الدين والاستيعاب

 جولةٌ في بعض المنطلقات العقلانية والقرآنية لقاعدة 

 (إلّا ولها حكمٌ )ما من واقعةٍ

 

 

منذ قديم الأيّام كان هناك سؤالٌ أقلق المجتهد المسلم، وهو: كيف يمكن 

الشهرستاني، الملل  للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ )راجع:

 (.199: 1والنحل 

وقد دفع ذلك ـ أحياناً ـ لتبنّي خيارات مكمّلة تسدّ النقص البادي بسبب هذا 

لكي يردموا من خلاله ثغرة  ؛فاختار بعض الفقهاء المسلمين القياس ـ مثلًا ـ ؛السؤال

مَ ينُ تماكي يستوعب الدِّ ؛باستنساخها في المتشابهات نتناهي النصوص، فيقومو

آخر من الفقهاء والأصوليّين إلى نظريّة الثنائية التي تعتمد تارةً  فيما لجأ فريقٌ ؛الوقائع

أصل البراءة  :وأخرى مبدأ الأصول العمليّة، مثل ؛مبدأ العموم والإطلاق في النصوص

والاحتياط والاستصحاب والتخيير، حيث قالوا بأنّ الأصول العمليّة تحدّد الوظيفة 

نّ إكلّف في ظلّ غياب المعرفة بالوظيفة الواقعيّة القائمة في أصل الشرع، والعمليّة للم

هذه الأصول العمليّة الأربعة لها قدرة استيعاب تمام الوقائع؛ لأنّ تمام الوقائع تخضع 

لتقسيم عقلي حاصر تشتمله هذه الأصول الأربعة، يمكن مراجعته في كتب أصول 

 (.2: 1ى الأنصاري، فرائد الأصول )انظر: مرتض .الفقه الإمامي بالخصوص

لكنّنا لو تأمّلنا قليلًا سنجد هذا السؤال )حكم المتناهي على غير المتناهي( 



 

 الاجتهاد والتجديد 

ماً واضحاً في الخلفيّات المعرفيّة آخر افتُرض مسلَّ مبنيّاً على جوابٍ محدّد عن سؤالٍ

ذا كانت ؟ وإبالفعل وهو: هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة ،ر المسلمللمفكِّ

 تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟

عن  بْوما لم نِج .وكيفيّته ؛إذن، فنحن أمام سؤالين جوهريّين: أصل الاستيعاب

هذين التساؤلين فلن نستطيع الدخول في اجتهادٍ إسلامي يغطّي الحياة الإنسانيّة، بل 

 سيكون الفقه الفردي والمجتمعي وفقه النظريّة و.. أمام تحدٍّ كبير.

والذي يظهر من ممارسة الفقيه والمفكّر المسلم أنّ شمول الشريعة لكلّ وقائع 

بل افترضت مسلّمة معروفة بديهية )انظر:  الحياة عبارة عن مصادرة قبليّة مفروغ منها

والصدر، المدرسة الإسلاميّة:  ؛230محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن: 

مستقلّة لهذه القاعدة المتردّدة في الكتب أو على   نجد دراسةًالملفت أنّنا لم لكنّ .(144

لا في علم  ،مفردة تُذكر لم نجد لها دراسةً ،«ولها حكم إلّا ما من واقعةٍ» :الألسن

علم أصول الفقه الإسلامي، ولا في الفقه نفسه، وإنّما في ولا  ،الكلام الإسلامي

لأمور التي تحتاج إلى درسٍ واع في أصول كان يُشار إليها هنا أو هناك، مع أنّها من ا

مع أنّ نمطيّة  ،ومن الغريب أن لا تُفرد مسألةٌ من هذا النوع بالبحث .الاجتهاد الإسلامي

لقاعدة، خاصّة أنّ هناك قولًا منسوباً بإنكار هذه او علم الأصول والفقه تقوم عليها.

يقوم على إنكار هذه أن القول بالمعنى الواسع للتصويب  بل يرى المحقق العراقي

 (.230ـ  229)القسم الثاني(:  4القاعدة في الجملة )انظر: نهاية الأفكار 

مهمّ، وهو أنّ هناك فرقاً نسبيّاً بين موضوعين  ومن الضروري بدايةً أن أنبّه لأمرٍ

فقد  .ضرورة الدين والوحي والنبوّة :وثانيهما ؛شموليّة الدين وتشريعاته :أحدهماهنا: 

ورة الوحي، لكنّ هذا لا يعني شموليّته التشريعيّة، وقد يكون الوحي تقول بضر

، لكنّه لو نٌسَقهريّة له عقلًا، بل هو أمرٌ حَ موجوداً وشاملًا، لكنّه لا توجد ضرورةٌ

فهاتان المسألتان  .لم يقع لما ألحق ضرراً بشيء، ولما لزم من ذلك قبح على الله سبحانه

 ه لهذا الأمر.تداخلتا في بعض الحالات، فليُتنبَّ وإنْ اً بينهما،ينبغي التمييز جدّ

 

أو حدث أو حالة أو أمر من أمور الحياة  تفيد هذه القاعدة أنّ كلّ واقعةٍ
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ل ا يشكِّالإنسانية والبشريّة لها جوابٌ شرعي ديني، وهناك موقفٌ شرعي واقعي منه

كالصحّة  ،وضعيّة أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة، ومعها ـ أحياناً ـ أحكامٌ

 والبطلان و..

اً هذه القاعدة، من زاوية بعض ونودّ هنا أن نتناول بالبحث المختصر جدّ

وسأشير بنحو العجالة إلى  .المنطلقات العقلية والعقلانية والقرآنية التي نشأت منها

 ة من ذلك، وهي:نات استدلاليّعيِّ

 

هو ما ذكره بعض العلماء من أنّ الدين الإسلامي دينٌ شاملٌ، أوّل الأدلّة هنا 

حدثٍ في الحياة فله فيه  الديانات الأخرى، ومقتضى شموليّته أنّ كلَّ فعلى خلا

 ،ن هذا الحدث مما تقتضيه الطبيعة البشريّةموقفٌ إيجابيّ أو سلبّي، سواء كا

أم لم يكن كذلك )انظر: محمد تقي الحكيم، الأصول العامّة  ،كالأكل والشرب

(، بل إن الخاتميّة 72ع: ؛ وعبد الله نصري، الدين بين الحدود والتوق230ُّللفقه المقارن: 

؛ 6: 1ذب تستدعي مفهوم الشمول التشريعي )انظر: جعفر السبحاني، مقدمة المه

؛ ومكارم الشيرازي، مجلة فقه أهل البيت، العدد 174: 1والصافي، مجموعة الرسائل 

 (.73ـ  71: 4

إلا أنّ هذا الدليل ـ لو قصد قائلُه الاستدلالَ به ـ ليس سوى مصادرة على 

لأنّ كون الدين شاملًا تعبيٌر آخر عن استيعاب أحكامه ومنظوماته لتمام  الموضوع؛

فما هو الدليل على شموليّته بهذا المعنى؟ فإنّ هذا هو محلّ التنازع في  وقائع الحياة،

مةُ أساساً، بل هي المسلَّ ر عن استدلالٍالموضوع. ولهذا أعتقد أنّ هذه المحاولة لا تعبِّ

 فاً.لَالمفروضة سَ

 

ق النراقي، من أنّ العقل ريعة هو ما ذكره المحقِّعلى شمولية الشثاني الأدلّة 

وأياد المنصوري،  ؛365)النراقي، عوائد الأيّام:  ولها حكمٌ ق واقعة إلّاحاكمٌ بعدم تحقُّ

 (.79ـ  77نظريّة التزاحم الحفظي: 
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وكيف كانت عملية الحكم  !ولم يشرح لنا النراقي تقريب حكم العقل بذلك

 ؛ناً أو قبيحاًسَأيّ حدثٍ من الحوادث لا يخلو إما أن يكون حَ ولعلّ مراده أنّ !العقل هنا

أو  ؛أو مرجوحاً ؛نه وقبحه، ولنقل: لا يخلو أيّ فعلٍ إمّا أن يكون راجحاًأو يتساوى حُسْ

 فلا هو بالراجح ولا بالمرجوح: ،تتساوى فيه الجهات

ون بحيث يك ،أـ وعلى الأوّل )رجحان الفعل( إمّا أن يكون رجحانه شديداً

 فهو المستحبّ. ،فهو الواجب، أو لا يكون كذلك ،تركه قبيحاً

بحيث  ،ب ـ وعلى الثاني )مرجوحيّة الفعل( إمّا أن تكون مرجوحيّته شديدة

 المكروه.هو ف فهو الحرام، وإلّا ،يكون الإتيان به قبيحاً

 على التقدير الثالث والأخير )التساوي( فهو المباح.وج ـ 

ن، من فرض موقفٍ إلهيّ في البَيْ لا بُدَّف .في علم الله تعالىأخرى  ولا توجد حالةٌ

هذه، ومعه يكون الموقف الإلهيّ بالضرورة أحد الأحكام الخمسة  وليس إلّا

 التكليفيّة.

، وهو أنّنا لا نبحث في ةيأنه يُغفل أمراً بالغ الأهمّ بَيْدَوهذا الدليل رغم وجاهته، 

ونه راجحاً أو مرجوحاً أو غير ذلك، ولا في من حيث ك ،واقع صفة الفعل الخارجيّ

علم الله تعالى بالرجحان هذا أو المرجوحيّة، وإنّما في جعل الشارع سبحانه ـ بعد هذا 

فليست مرحلة الثبوت، بمعنى الملاك والإرادة،  .فينق بعهدة المكلَّالعلم ـ تشريعاً يتعلَّ

بّ التنازع إنّما هو في وجود كافيةً هنا، دون أن يجعل الشارع حكماً نتيجتها، فمص

 ب.سْحكمٍ مجعول من قبل المولى، لا في علمه وحبّه فحَ

بين علماء  ولتقريب الفكرة نأخذ الأحكام العقليّة العملية، حيث وقع خلافٌ

ن العدل هل يجب أن يحكم المولى أصول الفقه الإسلامي في أنّه بعد حكم العقل بُحسْ

بعضهم إلى عدم الوجوب، بل إلى عدم وجود داعٍ  سبحانه بوجوب العدل أو لا؟ فذهب

فيما ذهب آخرون إلى خلاف  ؛كيّة العقل نفسهر لهذا الحكم الشرعي بعد محرِّومبرِّ

الحلقة الثالثة، القسم )الصدر، دروس في علم الأصول  :من الاطّلاع ـ ذلك )انظر ـ لمزيدٍ

شيء في ذاته بقدر ما هي في ن ال(، وهذا معناه أنّ العبرة ليست في حُس429ْ: (الأوّل

ناً أو قبيحاً. ومن ثمّ فمن الممكن أن سَبعد كونه حَ ،صدور حكم شرعي متعلّق به

ع فيه حكماً، بل يترك للبشر أن يُحاولوا ناً، لكنّه لا يُشرِّسَيرى الله الفعل حَ
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 ن وهذا الرجحان في هذا الفعل، والانقياد لعقولهم فيه.سْاكتشاف هذا الُح

 

السيّد السيستاني، من الاستناد  :هو ما يلوح من كلمات مثلالدليل الثالث هنا 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴿إلى أدلّة كمال الشريعة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: 

ه لو لم يكن لهذه الشريعة قدرة (، فإن3ّ)المائدة:  ﴾دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

الشمول لتمام وقائع الحياة لم تكن كاملة، وهذا ما يقع على النقيض من نصوص 

 (.292)السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار:  .كمالها

وكان الدكتور عابد بن محمد السفياني قد استند بشكل مركّز على آية 

)انظر له: الثبات والشمول في إكمال الدين هنا في كتابه الذي طبع قبل عقود 

 (.147ـ  136الشريعة الإسلامية: 

، وذلك أنّ ولكنّ الاستدلال بكمال الشريعة هنا يعاني هو الآخر من مشكلة

 كمال الشريعة مفهومٌ له معنيان:

أن تكون الشريعة مغطيةً لجميع وقائع الحياة، فيكون كمالها  المعنى الأوّل:

ه، وهذا هو الكمال الذي لأنها تستوعب الواقعَ كلَّ لةٌبالنسبة إلى الواقع، فهي كام

 ولها حكم. إلّا ينتج هنا ـ أوّلياً ـ قاعدةَ: ما من واقعةٍ

أن يراد وصولها إلى نقطة الغاية المرادة لها، فتكون قد كمُلت،  المعنى الثاني:

ن هذه الشريعة وهذا الدين، فعندما تلتئم بمعنى أنّ هناك مجموعة عناصر تكوِّ

ريد أُبأجمعها يحصل كمالُ الدين، سواء كان الدين هذا يغطي كلَّ وقائع الحياة أم 

 دة منها؛ لمصلحةٍ في ذلك.له من البداية أن يغطّي مساحةً محدَّ

ولو نظرنا إلى الآية القرآنيّة المشار إليها وأمثالها لم نجد لها دلالةً واضحة على 

ثاني؛ لأنّها ظاهرة في إكمال الدين، فهي تريد المعنى الأوّل، بل هي أقرب إلى المعنى ال

أن تقول: إنّني أكملت اليوم لكم الدين، فالدين بالأمس لم يكن قد كمُل بالنسبة 

إليكم، واليوم قد حظي بكماله، لا أنّه لم يكن قد كمُل في ذاته بالنسبة لوقائع 

 الحياة واليوم قد كمُل بهذه الملاحظة.

% من مجموع وقائع 90نّ الدين الإلهيّ يغطّي مساحة لو فرضنا أ وبعبارةٍ أخرى:
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نزلت هذه الآية تفيد أنّنا أكملنا  الحياة، والقرآن والسنّة كانا يبرزانه ويظهرانه، ثمّ

لكم الدين، فإنّ معنى ذلك أنّ التسعين في المائة هذه قد كمُلت لكم، فتصدق الآية 

هور في الكمال بالمعنى الأوّل الكريمة في هذه الحال أيضاً، ومعه لا يكون فيها ظ

 المطلوب.

ـ وهو الباحث الأستاذ مصطفى  هذا، وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين

للانطلاق من  ؛استدلاليّة أخرى صيغةٍ تقديمَ ،عاً للشيخ صادق لاريجانيبَ، تَكريمي ـ

ل نؤجِّ مفهوم كمال الدين الوارد في الآية الكريمة إلى مفهوم شموليّة الشريعة والدين،

 شاء الله تعالى. ض له ومناقشته إلى الحلقة الثانية إنْالتعرُّ

 

 ـ يتبع ـ

  



 

 

 

 

 الثابت والمتغيِّر في الأحكام الشرعيّة
 

 

ن فيها من التعبير عن ذاتها إلّا وتؤكّد فيها لا تترك الأمة فرصة تتمكّ

ما تعانيه الأمّة هو تحدّي  لكنّ .يمها ومبادئهاتمسّكها بهويتها الدينية، والتزامها ق

الملاءمة والتكيّف بين انتمائها الديني ومتغيرات العصر الذي تعيشه، ذلك أنّ 

التشريعات الدينية انبثقت في عصر سابق، تجاوزت البشرية الآن ظروفه وأوضاعه إلى 

 .لعصور السابقةبعيد، وأصبحت تعيش ظروفاً وأوضاعاً مختلفة تماماً عن تلك ا مدىً

من العالم لا تستطيع أن تنفصل في حياتها عنه، ولا أن تنعزل عن تأثيراته  والأمّة جزءٌ

 وتفاعلاته. 

م الأساس في الدين، يَليست هناك مشكلة كبيرة على مستوى المعتقدات والقِ

 ويّ، ويتّسع عالم اليوم لتعايشمع الفطرة الإنسانية والعقل الس فأصول العقيدة تنسجم

ماً يَم الرئيسة في الدين أصبحت قِيَوكذلك فإنّ القِ .مختلف المعتقدات والأفكار

مكان، وتحتضنها مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات  يتبنّاها الإنسان في كلِّ ،عالمية

 الدولية. 

المشكلة تكمن في جانب تفاصيل التشريعات التي تطال حركة المجتمع  لكنّ

فالنصوص الدينية الصادرة حولها جاءت في بيئة  .جتماعيةالسياسية والاقتصادية والا

 وظرف يختلف تماماً عن البيئة والظروف المعاصرة. 

ابقون لفهم هذه النصوص، وما نتج عنها من والقواعد التي وضعها الفقهاء الس
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ر عن مستوى العلم والمعرفة في عصورهم، وعن تفاعلهم مع البيئة التي استنباطات، يُعبِّ

واضح أنّ الالتزام ببعض تلك الأحكام والتشريعات من اليعيشون ضمنها. و كانوا

جاً لمجتمعات الأمة في العصر الحاضر، يقعد بها عن مواكبة رَراً وحَسْب عُيسبّ

 بات الحياة الكريمة. م التنمية، وتلبية متطلّرات، وتقدُّالتطوُّ

عصور، وبقدرته على نظريّاً يعتقد المسلمون بصلاحية تشريعهم الديني لكلّ ال

لاكتشاف الأحكام  ؛ويؤمنون بمشروعية الاجتهاد في كلّ عصر ،راتاستيعاب المتغيّ

الديني، وتطبيق القواعد  ات والنوازل، من خلال فهم النصّالدينية للمستجدّ

 يات على المصاديق والقضايا الخارجية. والكلّ

ؤاً طبيقية فإنّ هناك تلكّأمّا من الناحية العملية والت .هذا على الصعيد النظري

راً وبطئاً في ممارسة العمل الاجتهادي الذي يعالج المشكلات التي تعاني منها وتعثُّ

 الأمة. 

ومعظم الجهود والبحوث الاجتهادية لدى الفقهاء المعاصرين تدور في فلك المسائل 

هوا إليها، إلّا التي بحثها الفقهاء السابقون، وتنتهي في الغالب إلى ذات النتائج التي انت

ما قلّ وندر، وكأنّ العملية الاجتهادية اليوم مجرّد ترجيح رأي على رأي، وقول على 

 ابقون. ا رآه وقاله السقول، مّم

جديد من الفقهاء حول موضوعات الاحتكاك والتماسّ مع  وصدور أيّ اجتهادٍ

ه يُنتزع أنّصعب، ويحتاج إلى عملية قيصرية، وك رات العصر يمرّ بحالة مخاضٍمتغيّ

بعد أن تعجز عن  ،ضاًرْسة الدينية، حين يفرضه عليها الواقع فَانتزاعاً من المؤسّ

مقاومته. والكلام هنا عن الجوّ العام والحالة السائدة، مع الإقرار بوجود مبادرات 

 ة استثنائية. فرديّ

الك ل الفقهاء في الأحكام والتشريعات الدينية يأخذ مسبَإنّ تجديد النظر من قِ

  :دةمتعدّ

: إعادة قراءة الدليل على الحكم، التي قد توصل الفقيه إلى قناعة جديدة الأوّل

كما لو اكتشف  ،برأي جديد؛ لعدم كفاية الدليل على الحكم الذي كان يراه

 آخر.  ح لديه دليلٌإشكالًا في سند النّص، أو وجد احتمالًا آخر في فهم المتن، أو ترجَّ

استجدّ للسيد محسن الحكيم وفقهاء آخرين بطهارة أهل  الرأي الذي :ومثاله
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كما عند البعض  ـالكتاب، بعد القول بنجاستهم، ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي 

ومنشأ التغيير إعادة قراءة الأدلة التي ابتنى عليها القول بالنجاسة، كدليل الإجماع،  .ـ

 ؛قديماً وحديثاً ،لف القائل بالطهارةن أنه ليس تامّ الانعقاد، مع وجود المخاالذي تبيَّ

 بَعْدَ الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ يَقْرَبُوا فَلا نَجَسٌ الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا﴿ :وكدلالة الآية الكريمة

عينية،  لعدم ثبوت دلالة الآية على نجاسة المشركين نجاسةً ؛(28)التوبة:  ﴾هَذَا عَامِهِمْ

ة على نجاسة أهل الكتاب تعارضها روايات ت الدالّمعنوية؛ ولأن الروايا بل هي نجاسةٌ

تدلّ على الطهارة، ولا يصحّ ترجيح روايات النجاسة على روايات الطهارة؛ لإمكانية 

ة أن أخبار الطهارة خاصّوالجمع العرفي هنا بحمل روايات النجاسة على الكراهة، 

ة عليها، والظاهر لا في الدلال نصٌّ في الدلالة عليها، بينما أخبار النجاسة ظاهرةٌ

 ما يحمل عليه. يعارض النّص، وإنّ

فحين يجد  .ج التي تحصل بتطبيق ذلك الحكمرَر والَحرَتلافي حالة الضَّ :الثاني

ب أن تطبيق حكم الرجم على الزاني المحصن، أو قطع يد السارق، يسبِّ ـ مثلًاـ الفقيه 

، أو يفتي بعدم وجوبه آنذاك، جاً أمام الرأي العام فإنه يوقف تطبيق ذلك الحكمرَحَ

 .ليس لتغيير في القول به عند الفقيه، وإنّما لأن الظروف الخارجية لا تسمح بتطبيقه

وهنا يكون الحكم الجديد، وهو تجميد الحكم الثابت في الأصل، ضمن عنوان 

 الحكم الثانوي الاضطراري. 

عاد مناسباً  : الانطلاق من دراسة الظرف الخارجي المعاصر، وأنه ماالثالث

رات الحياة الاجتماعية، فيبعثنا ذلك على بسبب تطوُّ ؛لتطبيق ذلك الحكم الشرعي

س مناط وملاك لتلمُّ ؛قراءة الظروف التي أحاطت بصدور ذلك الحكم الشرعي

شرعيّ  وحين يطمئنّ الفقيه إلى تحديد ذلك الملاك والمناط، من خلال نصٍّ .تشريعه

موضوعية، وأنّ ذلك المناط الذي توخّاه  لٍ ودراسةأمُّ، أو إدراكٍ ناشئٍ من تخاصّ

قائماً حاليّاً، أو أنّ تطبيق الحكم في  دْالشارع في تشريعه لذلك الحكم لم يعُ

 الحاضر يؤدّي إلى عكس مراد الشارع، يفتي الفقيه بما يغاير ذلك الحكم الشرعي. 

، لحديث حولهما نريد تركيز ا لكنّ .عيدخَرَ على هذا الصوهناك مسالك أُ

من الإشارة هنا إلى أننا  لا بُدَّو .هو هذا المسلك الثالث بعرض بعض المفاهيم والنماذج،

لمجرّد أنه جديد  ؛وفي نفس الوقت لا نوافق على رفضه ،لا ندعو لتبنّي كلّ رأي جديد
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فالاجتهادات الجديدة يجب أن تخضع للدراسة والبحث، ولا  .يخالف السائد والموروث

دعماً لتوجّهات  ؛صاد الأبواب أمامها. وهذا ما يستهدفه هذا البحث المتواضعإي يصحّ

 لها والتفاعل الإيجابي معها. في تهيئة المناخ الاجتماعي لتقبُّ التجديد، ومساهمةً

 

القرآني، ولا تشريع آكد وألزم من التشريعات التي  أقدس من النصّ لا نصَّ

إلهيّ  من آيات القرآن الكريم تأتي كلماتها وحروفها باختيارٍ آيةٍ فكلُّ .آياتهتحملها 

 أُحْكِمَتْ كِتَابٌ﴿لا ريب فيه، إنه  القرآني فهو حقٌّ نه النصّدقيق، وكلّ معنى يتضمّ

 خَلْفِهِ مِنْ لاوَ يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ عَزِيزٌ * لا لَكِتَابٌ وَإِنَّهُ﴿ ،(1)هود:  ﴾آيَاتُهُ

 (. 42ـ   41لت: )فصّ ﴾حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ تَنْزِيلٌ

هذا القرآن العظيم في ملامسته للجانب التشريعي يأخذ واقع حياة الإنسان بعين 

أن تقابله مرونة تشريعية تسمح باستبدال بعض  لا بُدَّر، ر متطوّمتغيِّ الاعتبار، وهو واقعٌ

 روف والحاجات المستجدة. التشريعات بأخرى تستجيب للظ

ة التي وضعها القرآن لاستيعاب كلّ م والقواعد العامّيَث هنا عن القِولا نتحدّ

 رات المستقبلية في حياة البشر، باعتباره الشريعة الخاتمة للشرائع الإلهية. المتغيّ

ث عن جانب حدوث التغيير في بعض التشريعات التفصيلية التي جاءت إنّما نتحدّ

ة من تأتي بعد مدّ تشريعيّ، ثمّ كريمة بحكمٍ آن الكريم، حيث تأتي آيةٌفي القر

 لًا عنه حكماً جديداً. دَابق، وتضع بَجديدة تلغي ذلك الحكم الس الزمن آيةٌ

وهو من  .«خ في القرآنسْالنَّ»وقد ناقش علماء المسلمين هذا الموضوع تحت عنوان 

خاصة  فاتٍمن العلماء كتباً ومؤلَّ د له عددٌالمباحث التي تناولوها في علوم القرآن، وأفر

رين عند تفسيرهم للآية . كما تناوله جميع المفسِّ(الناسخ والمنسوخ في القرآن)باسم 

 عَلَى الَله أَنَّ تَعْلَمْ أَلَمْ مِثْلِهَا أَوْ مِنْهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنْسِهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ نَنْسَخْ مَا﴿ :الكريمة

صوا مبحثاً لموضوع النسخ في (. وفي علم الأصول خص106َّ)البقرة:  ﴾قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ

 لبحث ضوابطه وشروطه.  ؛القرآن

رفع »فوه بأنه ة على إمكان وقوع النسخ في القرآن، وعرَّوقد اتفق علماء الأمّ

بيان » :، وبتعبير آخر(1)«لاحق ب ظاهره ـ بتشريعٍسْسابق كان يقتضي الدوام ـ حَ تشريعٍ
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 . (2)«نتهاء أمد الحكم الثابت سابقاًا

 ،اتفقوا على وقوع واحدٍ منها ،وقسموا النسخ في القرآن إلى ثلاثة أصناف

 ن. يْواختلفوا في الآخرَ

ن حكماً بأن تكون في القرآن آية تتضمّ ،ل: نسخ الحكم والتلاوةالأوّ

غيها من آيات شرعيّاً، ثم ينزل الله تعالى آية أخرى تنسخ حكم الآية السابقة، وتل

 قرأ من قبل المسلمين. تلى وتُتُ القرآن الكريم، فلا تعود آيةً

واستندوا إلى بعض  .ةوقد قال بوقوع هذا النسخ في القرآن بعض علماء أهل السنّ

عن عائشة قالت: كان » :الأحاديث في صحاحهم، كالحديث المرويّ في صحيح مسلم

معلومات،  نسخن: بخمسٍ ، ثمّنَمْيحرِّما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات  في

 . (3)«ما يُقرأ من القرآن في نَّفتوفي رسول الله وهُ

ة وقد رفضه أعلام من أهل السنّ .ويرفض الشيعة القول بهذا الصنف من النسخ

ولأنه يؤدي إلى  ؛أيضاً؛ لأنّ تلك الروايات روايات آحاد لا تقبل في مثل هذا الموضوع

 قرآن الكريم. القول بالتحريف في ال

من القرآن الكريم، كانت  ، بأن تُسقط آيةٌالثاني: نسخ التلاوة دون الحكم

تلى، لكن قرأ، وكانت ذات حكم تشريعيّ، فيلغى وجودها من القرآن، فلا تُتُ

 نته يبقى ساري المفعول. الحكم التشريعي الذي تضمّ

ة، السنّويقول بوقوع هذا الصنف من النسخ في القرآن أكثر علماء أهل 

 عن عمر بن الخطاب: في صحيح مسلم مستندين إلى روايات صحّت عندهم، كالمرويّ

وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه  ،بالحقّ ‘ن الله قد بعث محمداًإ»قال: 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم:  .«...آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها

 ،ة. وهذا مما نسخ لفظهلشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّأراد بآية الرجم: الشيخ وا»

 . (4)«وبقي حكمه

للسببين السابقين.  ؛الشيعة يرفضون القول بهذا الصنف من النسخ أيضاً لكنّ

 ة. ويرفضه بعض علماء السنّ

بأن تبقى الآية ثابتة في القرآن، يتلوها  ،الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة

 لّا أنّ ما تضمنته من حكم تشريعيّ يكون منسوخاً بآيةٍالمسلمون عبر العصور، إ
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 من نزول الآية الأولى.  أخرى، نزلت بعد وقتٍ

بين المسلمين، حيث أجمعوا على إمكان إلغاء  فاقٍوالنسخ بهذا المعنى مورد اتّ

قرآنية، واستبداله بحكم آخر، وأنّ ذلك قد حصل بالفعل، لكنهم  حكم في آيةٍ

الناسخ »في كتابه  ،اسحّحيث جمع أبو بكر النمساحة وقوعه، اختلفوا في موارد و

 أنّ ،في الإتقان ،آية. واختار السيوطي« 138»موارد النسخ في القرآن فبلغت  ،«والمنسوخ

. ونقل عن أبي مسلم الإصفهاني إنكار (5)آية في القرآن الكريم 20النسخ وقع في 

 . (6)النسخ في القرآن

وارد المدّعاة لوقوع النسخ في الآيات، ولم يثبت كما ناقش السيد الخوئي الم

 لديه مورد منها، مع إثباته لإمكان النسخ وجوازه. 

ومن الناحية الكلامية والاعتقادية أثبت العلماء أنّ النسخ لا يعني الخطأ في 

فذلك يستحيل على الله سبحانه العالم الحكيم، حيث لا  ؛تشريع الحكم المنسوخ

ع حكماً ن جهل أو عبث، وإنما يعني النسخ أن الله تعالى قد يُشرِّع يصدر منه تشريعٌ

لمصلحة وقتيّة، فإذا ما انتهى  ؛خاصّ معلوم عند الله، مجهول عند الناس داً بزمانٍمقيَّ

د سلفاً في علمه تعالى أبلغ عباده بانتهاء أمد ذلك الحكم، وشرع لهم ذلك الزمن المحدَّ

ل المصالح ل الأحكام بتبدُّوتبدُّ»في الظرف الجديد. لحماية مصالحهم  ؛الحكم البديل

 . (7)«ا يشهد بصحته الوجدان والبرهانوالمفاسد مّم

لكن الكلام في تحديد الجهة التي يصدر منها التغيير والنسخ لحكم تشريعي 

حكم  القرآني، بأن تنسخ آيةٌ قرآني، حيث لا إشكال في أن يأتي النسخ ضمن النصّ

 أَوْ مِنْهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنْسِهَا أَوْ آيَةٍ مِنْ نَنْسَخْ مَا﴿ا أشار إليه قوله تعالى: أخرى، وهو م آيةٍ

 . ﴾مِثْلِهَا

أن ينسخ حكماً تشريعيّاً قرآنيّاً، ويأمر  ‘هل يمكن لرسول الله لكنْ

 بديل عنه؟  بحكمٍ

 إِلاَّ هُوَ * إِنْالْهَوَى  عَنِ يَنْطِقُ مَاوَ﴿صل بالوحي، متّ ‘أجاز العلماء ذلك؛ لأنه

 آتَاكُمُ مَا﴿يقول تعالى: حيث وقد أمر الله بطاعته، (؛ 4ـ  3)النجم:  ﴾يُوحَى وَحْيٌ

ذلك فإنّ الأمة تقبل من  لكلِّ ،(7)الحشر:  ﴾فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ

 .ر تشريعاً ورد في القرآن الكريمها أن يوقف ويُغيِّنبيّ
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 أَوْ آيَةٍ مِنْ نَنْسَخْ مَا﴿لقوله تعالى:  ؛ةنسخ القرآن بالسنّ زْجِالشافعي لم يُ لكنّ

يدلّ على أن الآتي بالخير أو المثل هو  ﴾نَأْتِ﴿فعل  فإنّ ﴾مِثْلِهَا أَوْ مِنْهَا بِخَيْرٍ نَأْتِ نُنْسِهَا

يستدلّ بها  ةالسنّ الله تعالى، وذلك لا يكون إلّا إذا كان الناسخ هو القرآن. ولكنّ

 . (8)ن نسخ القرآن للقرآنفهي التي تُبيِّ ،على ناسخ القرآن ومنسوخه

ى نقطع بصدوره حتّ ،ة للقرآنواشترط معظم الفقهاء التواتر في نسخ السنّ

 ، أما إذا كان مرويّاً عن طريق آحاد فإنّ أخبار الآحاد لا تنسخ تشريعاً قرآنيّاً. ‘عنه

لنسخ في القرآن، ففيه أبعاد وجوانب ولسنا بصدد البحث حول موضوع ا

نا نعرض بعض الشواهد والنماذج لآيات تشير إلى ة، لكنّتكفّلت بها البحوث المختصّ

اقتضت إرادة الشارع إبداله  تغيير حكم شرعيّ كان مجعولًا من قبل الشارع، ثمّ

ة لما نريد تناوله من إمكانية التغيير في بعض تمهيد وخلفيّكوذلك  ،آخر بحكمٍ

 ة المعتمدة. الأحكام الشرعية، ضمن الإطار الشرعي والضوابط العلميّ

 
 

كان بعض المسلمين يكثرون السؤال عن مسائل غير ذات شأن، شاغلين وقت 

ذوي الثراء يكثرون من مناجاة  بعضمن غير طائل، وربما كان  ‘رسول الله

ختصاص به، على ما احتمله السيد ب إليه والايظهرون بذلك نوعاً من التقرُّ ،‘النبّي

نين تقديم صدقة تفرض على المتمكِّ الطباطبائي في الميزان، فأنزل الله تعالى آيةً

وسؤال، أمّا الفقراء غير الواجدين للمال فلا يشملهم  مناجاةٍ قدرها درهم عند كلِّ

 بَيْنَ فَقَدِّمُوا الرَّسُولَ يْتُمُنَاجَ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿هذا الحكم، وهي قوله تعالى: 

 ﴾رَحِيمٌ غَفُورٌ الَله فَإِنَّ تَجِدُوا لَمْ فَإِنْ وَأَطْهَرُ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ صَدَقَةً نَجْوَاكُمْ يَدَيْ

 (. 12)المجادلة: 

كما  ‘ونتيجة لهذا التشريع امتنع الأصحاب عن طرح تساؤلاتهم على النبّي

وطرح  ‘الوحيد الذي استمرّ في مناجاته للرسول كانوا في الماضي، والشخص

بن أبي طالب، كما  هو عليّ ،سؤال أسئلته عليه، ملتزماً بدفع الصدقة قبل كلّ

خرى تنسخ أ ام ـ كما في بعض الروايات ـ نزلت آيةٌأشارت لذلك الروايات. وبعد أيّ

لى: وهي قوله تعا ،‘حكم هذه الآية، وترفع أمر الصدقة قبل مناجاة الرسول
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 عَلَيْكُمْ الُله وَتَابَ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِذْ صَدَقَاتٍ نَجْوَاكُمْ يَدَيْ بَيْنَ تُقَدِّمُوا أَنْ أَأَشْفَقْتُمْ﴿

)المجادلة:  ﴾تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيٌر وَالُله وَرَسُولَهُ الَله وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلاةَ فَأَقِيمُوا

13 .) 

من التربية والتوجيه كان يحتاجه المجتمع الإسلامي  من ذلك نوعٌ الهدف ولعلَّ

 الناشئ آنذاك. 

 
 

في بداية المواجهة القتالية بين المسلمين ومحاربيهم الكافرين كان عدد 

ار، فجاء التشريع ليضع معادلة المسلمين محدوداً في مقابل الكثرة العددية للكفّ

، بحيث لا يجب عليهم القتال نسبة المكافأة العددية بينهم وبين العدوّ د للمسلمينتُحدِّ

إذا كان عددهم أقلّ من تلك النسبة، وهي نسبة الواحد إلى عشرة، اعتماداً على قوة 

 الْمُؤْمِنِيَن حَرِّضِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا﴿الإيمان والعزيمة، وروح التضحية العالية، يقول تعالى: 

 يَغْلِبُوا مِئَةٌ مِنْكُمْ يَكُنْ وَإِنْ مِئَتَيْنِ يَغْلِبُوا صَابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْكُمْ يَكُنْ إِنْ الِالْقِتَ عَلَى

 (. 65)الأنفال:  ﴾يَفْقَهُونَ لا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا الَّذِينَ مِنَ أَلْفاً

الأمر  له المجاهدون من أعباء الحروب، اقتضىومع تعدّد المعارك، وما تحمَّ

ة مع زيادة عدد المسلمين، خاصّوصدور تشريع جديد لتعديل نسبة المكافأة في العدد، 

جديدة بتشريع جديد، كانت فيه نسبة القتال هي واحد في مقابل اثنين،  فنزلت آيةٌ

 ئَةٌمِ مِنْكُمْ يَكُنْ فَإِنْ ضَعْفاً فِيكُمْ أَنَّ وَعَلِمَ عَنْكُمْ الُله خَفَّفَ الآنَ﴿يقول تعالى: 

 ﴾الصَّابِرِينَ مَعَ وَالُله الِله بِإِذْنِ أَلْفَيْنِ يَغْلِبُوا أَلْفٌ مِنْكُمْ يَكُنْ وَإِنْ مِئَتَيْنِ يَغْلِبُوا صَابِرَةٌ

 (. 66)الأنفال: 

، قال في الكشاف: ةٍقال ابن عاشور: هذه الآية نزلت بعد الآية التي قبلها بمدّ

 . (9)«طويلة ةٍوذلك بعد مدّ»

 
 

 ؟ة وحدادماذا تستحقّ المرأة من مال زوجها بعد وفاته؟ وهل عليها فترة عدّ

أي كان التشريع الإسلامي قد أقرّ ما كان متعارفاً عند العرب قبل الإسلام، 
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لًا كاملًا، شريطة أنْ وْالنفقة حَ إلّا نّ الرجل إذا مات لم يكن لامرأته من ميراثه شيءٌإ

رته الآية وهذا ما قرَّ .ل سقطت نفقتهاوْخرجت قبل الَح ى، فإنْالمتوفّ تعتدّ في بيت الزوج

 الْحَوْلِ إِلَى مَتَاعاً لَأزْوَاجِهِمْ وَصِيَّةً أَزْوَاجاً وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ﴿الكريمة: 

 وَالُله مَعْرُوفٍ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ فِي نَفَعَلْ مَا فِي عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلا خَرَجْنَ فَإِنْ إِخْرَاجٍ غَيْرَ

فق المفسّرون والفقهاء قولًا واحداً على نسخ هذه الآية واتّ .(240)البقرة:  ﴾حَكِيمٌ عَزِيزٌ

 :بآيتين

دت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيّام، وهي قوله تعالى: التي حدَّ :الأولى

)البقرة:  ﴾وَعَشْراً أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجاً رُونَوَيَذَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ﴿

234 .) 

 وَلَهُنَّ﴿التي جعلت للزوجة نصيباً من تركة زوجها، وهي قوله تعالى:  :والثانية

 ﴾تَرَكْتُمْ مِمَّا الثُّمُنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الرُّبُعُ

 . (10)وعليه فإنّ المرأة تنفق على نفسها من نصيبها .(12)النساء: 

في روايات  ،’وعن الإمامين الصادقين ،×وفي الحديث عن أمير المؤمنين

 ،﴾وَعَشْراً أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ﴿هي منسوخة، نسختها آية »متضافرة: 

 «. ونسختها آية المواريث

 ة والشيعة بهذا الصدد مبلغ التواتر. بلغ مجموع روايات السنّيوربما 

. وأقوى منهم أحدٌ رين، لم يشذّواتفاق كلمة المفسِّ ،ةوالعمدة إجماع علماء الأمّ

لم يأخذ بمفاد  ،سلفاً وخلفاً ،ق هذا الإجماع أنّ أحداً من فقهاء الأمّةدليل على تحقُّ

واضحة  الأمر الذي يدلّ دلالةً ،باًدْلا فرضاً ولا نَ ،تِ بمضمونهاية الأولى، ولم يُفْالآ

 . (11)على اتّفاقهم أن الآية منسوخة كلمة واحدة

 
 

صلّون إلى والمسلمين كانوا ي ‘من المعلوم في تاريخ الدعوة الإسلامية أنّ النبي

ي ثلاثة عشر عاماً، من البعثة ل العهد المكّواستمر هذا الحال طوا .جهة بيت المقدس

كما استمرّ استقبال بيت المقدس في الصلاة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة  .إلى الهجرة

 أقلّ من ذلك.  :وقيل .(12)قينح بعض المحقِّة سبعة عشر شهراً، كما رجَّلمدّ
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 .رام في الصلاةل إلى استقبال جهة المسجد الحبالتحوُّ ‘أمر الله تعالى نبيه ثمّ

ة تساؤلات وقد أثار تغيير القبلة من بيت المقدس في الشام إلى المسجد الحرام بمكّ

عليهم القرآن بقوله  ليربكوا بها أوساط المسلمين، فردَّ ؛طرحها اليهود ،وإشكالات

 لِله قُلْ عَلَيْهَا كَانُوا الَّتِي قِبْلَتِهِمُ عَنْ وَلاَّهُمْ مَا النَّاسِ مِنَ السُّفَهَاءُ سَيَقُولُ﴿تعالى: 

إلى قوله تعالى:  ،(142)البقرة:  ﴾مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي وَالْمَغْرِبُ الْمَشْرِقُ

 الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَكَ فَوَلِّ تَرْضَاهَا قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ السَّمَاءِ فِي وَجْهِكَ تَقَلُّبَ نَرَى قَدْ﴿

 (. 144)البقرة:  ﴾شَطْرَهُ وُجُوهَكُمْ فَوَلُّوا كُنْتُمْ وَحَيْثُمَا حَرَامِالْ

 سابق، وهو استقبال بيت المقدس في الصلاة، وإنْ لتشريعٍ فالآية الكريمة نسخٌ

وقوله  .تأكيدٍ إلهيّ بكلِّ ه أمرٌ، لكنّلم يكن التشريع السابق منصوصاً ضمن آيةٍ

 عَلَى يَنْقَلِبُ مِمَّنْ الرَّسُولَ يَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ إِلاَّ عَلَيْهَا كُنْتَ الَّتِي بْلَةَالْقِ جَعَلْنَا وَمَا﴿تعالى: 

 وَمَا﴿ :إلهي على أنّ استقبال بيت المقدس كان بجعلٍ ( تأكيد143ٌ)البقرة:  ﴾عَقِبَيْهِ

ذا التشريع )استقبال بيت الهدف من ه تْحيث أبانَ ،﴾عَلَيْهَا كُنْتَ الَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا

التي كانت  ،المقدس(، وأنه امتحان المسلمين من قريش والعرب باستقبال غير الكعبة

 س لديهم. رمز فخرهم واعتزازهم والمكان المقدَّ

 
 

في بداية التشريع الإسلامي كانت عقوبة المرأة إذا ارتكبت فاحشة الزنا، 

ى الموت، كما يقول داً حتّربعة شهود، فعقوبتها السجن مؤبَّوثبت عليها الجرم بشهادة أ

 فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَائِكُمْ مِنْ الْفَاحِشَةَ يَأْتِيَن وَاللاَّتِي﴿تعالى: 

 ﴾سَبِيلًا لَهُنَّ الُله لَيَجْعَ أَوْ الْمَوْتُ يَتَوَفَّاهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَأَمْسِكُوهُنَّ شَهِدُوا

 (. 15)النساء: 

يمارس فاحشة الشذوذ الجنسي )اللواط( من الرجال  نْكما كانت عقوبة مَ

 يَأْتِيَانِهَا وَاللَّذَانِ﴿ومنه التأنيب والتوبيخ والضرب والسجن، يقول تعالى:  ،الإيذاء

)النساء:  ﴾رَحِيماً تَوَّاباً كَانَ الَله إِنَّ نْهُمَاعَ فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحَا تَابَا فَإِنْ فَآذُوهُمَا مِنْكُمْ

16 .) 

جة( إذا رين أن الآية الأولى تختصّ بعقوبة المرأة المحصنة )المتزوِّويرى بعض المفسِّ



 الاجتهاد والتجديد

 جين. ، والآية الثانية تبين عقوبة الزنى للرجل والمرأة غير المتزوِّتْزنَ

في سورة النور، والأحاديث  ىننسخت الآيتان بما جاء من أحكام عقوبة الز ثمّ

 ، التي يطلق عليها الحدود. ىالواردة في عقوبة اللواط والزن

: هي منسوخة. والسبيل هي الحدود ـ ×قال الإمام الصادق»جاء في التمهيد: 

رين، وهذا فق عليها عند المفسِّ، متَّم. والأحاديث بهذا المضمون متضافرةٌجْد والرَّالَجلْ

بعد ملاحظة أنّ التشريع الإسلامي القائم بشأن الزناة هو  لا سيَّماو فيه، لا شَكَّمما 

م، بإجماع من الفقهاء، قديماً وحديثاً. أمّا ما ذكرته الآية الكريمة ـ جْد أو الرَّلْالَج

د ومطلق الإيذاء ـ فلم يُفْتِ به أحدٌ من الفقهاء إطلاقاً، وهو دليل من السجن المؤبَّ

  .(13)«إجماعهم على النسخ

 

نه يعتبر تشريعاً إ، ففعلأو  ، عبر قولٍ‘عن رسول الله أو نهيٌ مرٌأحين يصدر 

ئمة أإلى وكذلك الحال بالنسبة  .ىما يأمر وينه مة فيطاعته على الأإلوجوب  ؛اًدينيّ

 تبيين في ‘، الذي يراهم امتداداً لدور النبّيالمعتقد الشيعيّ في ^هل البيتأ

 حكام الشرعية. الأ

، بعد التشريعيةمام تلك النصوص الدينية أالسؤال الذي يفرض نفسه  لكنّ

مفادها التشريعي يحمل صفة الثبات  نّأ، هل ودلالتها الفراغ من مناقشة سندها

زمنة ر الألتغيُّ نّأم أ تلك النصوص الواردة والدوام بما يتجاوز الزمان والمكان في كلّ

 حكام الشرعية؟ على سريان مفعول تلك الأ اًلاجتماعية تأثيروالظروف ا

فقد ورد في  ،هو الثبات والاستمرار حكم شرعيّ صل في كلّن الأأ لا شَكَّ

بداً أ حلال محمد حلالٌ»نه قال: أ ×مام جعفر الصادقعن الإـ صحيح  بسندٍـ الكافي 

 . (14)«بداً إلى يوم القيامةأ إلى يوم القيامة، وحرامه حرامٌ

ومقاصد  حكاماً لغاياتٍأن الشرع قد يضع أالوجدان والواقع يحكم ب لكنّ

ر الظرف والزمان، تغيُّب ؛وحين تنتفي تلك المقاصد والغايات .نوظرف معيَّ دة بزمنٍمحدَّ

 . بأمر الشارع نفسه حكامف مفعول تلك الأنه ينتهي ويتوقَّإف

نزلها ألهية التي الشرائع الإث القرآن الكريم عن التغيير والتطوير في وقد تحدّ
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 ؛حكام الشرائع السابقةأنبيائه، حيث تنسخ الشريعة الجديدة أالله تعالى على 

 ‘محمد ى جاءت الشريعة الخاتمة على يد النبّيمواكبة لتطور حياة البشر، حتّ

 ين.خاتم النبيّ

ياة ر في حر والتغيُّف التطوُّسلام لا يعني توقُّختم الشرائع بشريعة الإ لكنّ

وهذا هو  .ررات، وملاحقة التطوُّسلام لاستيعاب المتغيِّالبشر، بل يعني قابلية شريعة الإ

ي الكبير الذي يواجهه المسلمون في فهمهم لدينهم، واكتشافهم لمنهجية معرفة التحدّ

 ر الحياة. ات الزمن، وتطوُّالتي تواكب مستجدّ، حكامهأ

حقيقة يجب  كام الشرعيةحلأتأثير خصوصيات الزمان في مناطات ا نّإ

ومجتمع، فهي  عصرٍ حكام في كلّباط الأنواست استحضارها عند ممارسة الاجتهاد

 وجيل.  زمنٍ رورة وجود الفقهاء المجتهدين في كلّضساس لأر مبّر

نبياء، واستدعت وجود النسخ وهي الحقيقة التي استدعت التغيير في شرائع الأ

والنسخ بهذا »الخوئي إلى هذه الحقيقة بقوله: شار السيد وقد أ .في القرآن الكريم

ن دخل خصوصيات الزمان في مناطات أبداهة  ؛قطعاً ممكنٌ ـ أي نسخ الحكم ـ المعنى

ن أر ئع فلنتصوّارنا وقوع مثل هذا في الشرذا تصوّإ، وفيه عاقلٌ ا لا يشكّحكام مّمالأ

كون الفعل ذا تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره، في

ة، وقد يكون ب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدّلا تترتّ ة معينة، ثمّمصلحة في مدّ

 . (15)«مر بالعكسالأ

 

ضح من السيرة النبوية الشريفة، ومن عدد من الأحاديث الواردة عن يتّ

ة ه بعد مدّسلمون، لكنّوعمل بها الم ‘، أنّ هناك تشريعات أصدرها النبّي‘النبّي

ناً أنه أمر بها لمصلحة تقتضيها في وقتها، أما من الزمن أعلن رفع تلك التشريعات، مبيِّ

 يلغي ذلك التشريع.  ‘ر الظرف وزالت تلك المصلحة فإنهوقد تغيَّ

 نْ: مَ‘قال النبّي»ما ورد عن سلمة بن الأكوع قال:  :ومن تلك الأحاديث

. فلما كان العام المقبل عد ثالثةٍ وبقي في بيته منه شيءٌب ضحّى منكم فلا يصبحنَّ

 ؛خرواوأطعموا، وادَّ ،قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا
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 . (16)«أن تعينوا فيها تُفأردْ فإنّ ذلك العام كان بالناس جهدٌ

ي فوق إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاح»أنه قال:  ‘أخرى عنه وفي روايةٍ

 . (17)«خرواقوا، وادَّفكلوا، وتصدَّ ،كيما تسعكم، لقد جاء الله بالخير؛ ثلاث

قد نهانا  ‘كان رسول الله» :عن أبي سعيد ،في فتح الباري ،وأورد بن حجر

قدمت على أهلي ـ وذلك  ثمّ في سفرٍ فخرجتُ :أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث، قال

فقالت: هذا من  ،قد جعلت فيه قديداً بسلقٍفأتتني صاحبتي  ،ـ بعد الأضحى بأيّامٍ

قها حتى ص للناس بعد ذلك، فلم أصدِّوَلم ينهنا؟ فقالت: إنه رخَّلها: أَ ضحايانا، فقلتُ

ـ قد أرخص رسول الله للمسلمين في  :وفيه ،بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان ـ فذكره

 .«ذلك

 ن لاني كنت أمرتكم أإ»ة الوداع فقال: قام في حجّ ‘نّ النبيإ :وفيه أيضاً

فكلوا منه ما  ،وإني أحلّه لكم ،لتسعكم ؛تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيّام

 . (18)«شئتم

بعدم ادّخار شيءٍ من الأضاحي لما بعد ثلاثة  ‘صادر من رسول الله فهناك أمرٌ

وهو وجود الضائقة عند  ،رههذا الأمر؛ لأنّ مبّر تبعه في السنة الأخرى إلغاءُ أيّام، ثمّ

 قد زال.  ،ة اللحومالناس لقلّ

 ×عن أبي جعفر ـ الإمام الباقر ،عن محمد بن مسلم ،وجاء في وسائل الشيعة

من أجل حاجة  ؛نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام كان النبّي»قال: ـ، 

 . (19)«الناس، فأمّا اليوم فلا بأس به

في التمر، وإنّ الله  نهيتكم عن القران كنتُ»أنه قال:  ‘ومثله ما ورد عنه

القران في )حيث عنون البخاري في صحيحه باباً بعنوان  ،(20)«ع عليكم فاقرنواوسَّ

عن ذلك وقت  ‘، فقد نهى النبّيأكل مع جماعةٍ نْإلى تمرة لَم ، وهو ضمّ تمرةٍ(التمر

 عنهم ذلك النهي.  ‘الضيق الاقتصادي عند المسلمين، فلما وسّع الله عليهم رفع النبّي

عيد، حيث يحمل عدداً من ث أن يجد شواهد أخرى على هذا الصبوسع الباحو

، وما يشبهها من الألفاظ «كمأمرتُ كنتُ»أو « كمنهيتُ كنتُ»ة عبارة الأحاديث النبويّ

 أو أمر.  ة على رفع نهيٍالدالّ
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لصادرة عن ميّز الشهيد السيد محمد باقر الصدر بين نوعين من الأحكام ا

 : ‘رسول الله

وهذه أحكام  .غ عن الله تعالىنها للأمة كمبلِّلهية التي بيَّ: الأحكام الإلالأوّ

 ثابتة. 

وحاكم  كقائدٍ ‘: الأحكام الإدارية التدبيرية التي تصدر عنهالثاني

عاً للمصالح والأوضاع بَتَ ،وهذه بطبيعتها قد تستدعي التغيير والتبديل .للمجتمع

 ة. الاجتماعي

 المدينة أهل بين قضى ‘النبّي الرواية أنّ في جاء«: »اقتصادنا»قال في كتابه 

 فضل باعيُ ، ولاماءٍ فضلُ يمنع لا البادية أنه أهل بين وقضى. بئرٍ نفعُ يمنع النخل: لا في

 .كلأ

 عن تعبيراً يكون أن والكلأ يمكن الماء فضل منع عن النبّي من النهي وهذا

 كما ؛والخمر الميسر عن ومكان، كالنهي زمان كلّ في ثابت عام شرعي حكم

 عن المسؤول الأمر وليّ بوصفه النبّي خذهمعيّن، اتّ إجراءٍ عن ريُعبِّ أن أيضاً يمكن

عامّاً،  شرعيّاً حكماً يكون وصلاحياته، فلا ولايته حدود المسلمين في مصالح رعاية

 صّالن هذا في البحث وموضوعية. الأمر ولي رهايقدِّ التي ومصالحه بظروفه يرتبط بل

 ضوء على أحدهما التقديرين، وتعيين هذين كلا استيعاب الباحث على تفرض النبوي

 . نصوص من يناظره وما ،النصّ صيغة

 يفترضون مسبقة فهم بصورةٍ النصّ تجاه نفسيّاً موقفاً خذونيتّ الذين أولئك وأما

 من النبّي دائماً إلى امّاً، وينظرونع شرعيّاً حكماً نصٍّ كلّ في يجدوا أن البدء منذ

 بوصفه الإيجابي دوره العامة، ويهملون الأحكام لتبليغ أداة بوصفه النصوص خلال

 عام.  شرعيّ حكمٌ أنه أساس على الذكر آنف صّالن رونالأمر. فيفسِّ وليّ

 من نتج نفسه، وإنما صّالن من ينبع لم صّالن تفسير في الخاص الموقف وهذا

 عليها فيه، درج نةمعيّ تفكير ، وطريقةالنبّي عن خاصة صورة على نّيذه اعتياد

 عينيه أمام غاً، وانطمستمبلِّ باعتباره دائماً إليه ينظر أن خلالها الممارس، واعتاد

 عن الشخصية هذه به رتُعبِّ ما بالتالي حاكماً، وانطمست بوصفه الأخرى شخصيته
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 . (21)«المختلفة النصوص في نفسها

شواهد ونماذج لتأكيد هذه الفكرة، « اقتصادنا»أواخر مباحث  وذكر في

 في المدينة أهل بين الله رسول قضى»أنه قال:  ×كالحديث الوارد عن الإمام الصادق

حيث يرى السيد الصدر أنّ هذا النهي لا ، «وكلاء ماءٍ فضل يمنع لا أنه النخل مشارب

 ؛بوصفه وليّاً للأمر ‘النبيصدر عن  ل حكماً شرعيّاً ثابتاً، بل هو نهيٌيشكّ

إلى إنماء الثروة  استجابة لمقتضيات الظروف، حيث كان مجتمع المدينة بحاجةٍ

الزراعية والحيوانية، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأهم 

 تشجيعاً للثروات الزراعية والحيوانية.  ؛للآخرين

الثمرة قبل نضجها، فإنّ هذا  من النهي عن بيع ‘وكذلك ما ورد عن النبّي

ل حكماً شرعيّاً ثابتاً، وإنما هو إجراء اقتضته مصلحة اجتماعية النهي لا يشكّ

أنه سئل عن الرجل يشتري الثمرة  ×ظرفية، تشير إليها رواية عن الإمام الصادق

 إلى ذلك في اختصموا قد»: كلّها؟ فقال الأرض تلك ثمرة ، فتهلكالمسمّاة من أرضٍ

 عن الخصومة نهاهم عونيد لا رآهم فلما ،ذلك يذكرون فكانوا، ‘الله رسول

 «. خصومتهم أجل من ذلك فعل همه، ولكنّيحرِّ الثمرة، ولم تبلغ ىحتّ البيع ذلك

 نهانا»: قال أنه خديج بن رافع ر السيد الصدر ما ورد عنوبنفس التوجيه يفسِّ

 ببعض يعطيها أن أرضٌ لأحدنا كانت نافعاً، إذا لنا كان أمرٍ عن ‘الله رسول

. «ليزرعها أو ،أخاه فليمنحها أرضٌ لأحدكم كانت إذا: بدراهم، وقال أو خراجها

عن إيجار الأرض، والأمر بمنحها مّجاناً، ليس حكماً شرعيّاً  ‘فهذا النهي من النبي

 . (22)ظرفية تدبيري اقتضته مصلحةٌ وإنما هو أمرٌ ،عامّاً

التي تفتح أفقاً واسعاً في مجال  ،الصدر رؤيتهر السيد بمثل هذه الشواهد يقرِّ

 ،التعامل مع كثير من النصوص التشريعية، ودراسة إمكانية التغيير في أحكامها

 رات الحياة والزمن. وفقاً لتطوُّ

 

، ^ة أهل البيتضمن هذا السياق يمكننا فهم عدد من الروايات عن أئمّ

 ‘نية ومحدودية بعض الأحكام النبوية، وأنها صدرت عن رسول اللهث عن زمتتحدّ
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ا يعني توقف تلك الأحكام في الظروف الجديدة. وهذه نماذج من لمصالح ظرفية، مّم

 تلك الروايات: 

ئل عن قول رسول سُ ×ـ ما أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة أن عليّا1ً

ذلك والدين  ‘ما قالإنّ: »×فقال ؟«اليهودهوا بولا تشبَّ ،بيْوا الشَّرغيِّ: »‘الله

 . (23)«وما اختار سع نطاقه، وضرب بجرانه، فامرؤٌوقد اتَّ ،، فأمّا الآنقُلٌّ

ب عن العدو يْقد أمر الشيوخ من أصحابه أن يستروا الشَّ ‘كان النبي

بالخضاب، ليظهروا أمامه في هيئة الأقوياء. فقال الإمام: ذلك حيث كان الإسلام 

لهذا الحكم من  قَبْفلم يَه، وقد ظهر على الدين كلِّ ،تباعه، أمّا اليومأبقلّة ضعيفاً 

 . (24)شاء فليخضب نْشاء فليترك الخضاب، ومَ نْموضوع، فمَ

وقد  ،ظرفية كانت له مصلحةٌأنه  ×مامر الإيقرِّ نبويّ مام حكمٍأفنحن هنا 

 ف ذلك الحكم. عليه يتوقَّ فبناءً، انتفت

دة حول الإسراع أو الإبطاء في الطواف، حيث ورد أن رسول الوارالروايات  ـ2

ا دخل مكة بعد صلح الحديبية أمر أصحابه أن يرملوا في الطواف، أي لّم ‘الله

 دائم، لكنّ ه تشريعٌاعتقاداً منهم أنّ ؛، فسار الناس على هذا الأمراويسرعو ايهرولو

 في الطواف كان لمصلحةٍ بالهرولة ‘لفت النظر إلى أن أمر الرسول ×الإمام الباقر

بعد زوال  ف الأمر النبويّثابت دائم، ومعنى ذلك توقُّ ظرفية، وليس تشريعاً لحكمٍ

 مصلحته. 

أيرمل فيه  ،عن الطواف ـ ـ الإمام الباقر ×أبا جعفر سألتُ»عن زرارة قال: ف

لما أن قدم مكة، وكان بينه وبين المشركين  ‘الرجل؟ فقال: إنّ رسول الله

خرجوا أعضادكم، وأخرج أدوا، وقال: لذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلَّالكتاب ا

، فمن أجل ذلك يرمل ليريهم أنه لم يصبهم جهدٌ ؛رمل بالبيت ثمّ ،‘رسول الله

 . (25)«يمشي مشياً ×بن الحسين وقد كان عليّ .ي لأمشي مشياًوإنّ .الناس

ا كان غزوة صادق ـ: لّمالإمام ال ـ ×قال أبو عبد الله»وعن يعقوب الأحمر قال: 

دخل فقضى نسكه، فمرّ  أهل مكة ثلاث سنين، ثمّ ‘الحديبية وادع رسول الله

من أصحابه جلوس في فناء الكعبة، فقال: هو ذا قومكم على  بنفرٍ ‘رسول الله

وا أزرهم، وشدّوا ا فيكم ضعفاً، قال: فقاموا فشدّوْنكم فيَروْرؤوس الجبال، لا يرَ
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 . (26)«ثم رملوا ،أيديهم على أوساطهم

أنهما سألاه  ،ـ الإمام الباقر ـ ×عن أبي جعفر ،ارةرـ عن محمد بن مسلم وز3

عنها وعن أكلها يوم خيبر،  ‘عن أكل لحوم الُحمُر الأهلية؟ قال: نهى رسول الله

م ما الحرام ما حرَّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت؛ لأنها كانت حمولة الناس، وإنّوإنّ

 . (27)في القرآن وجلَّ الله عزَّ

عن الطاعون  ×سأل بعض أصحابنا أبا الحسن»ـ عن أبان بن الأحمر قال: 4

ل وأنا فيها، أتحوَّ ،ل عنها؟ قال: نعم، قال: ففي القريةوأنا فيها، أتحوَّ ،يقع في بلدةٍ

: فإنّا نتحدّث ل عنها؟ قال: نعم. قلتُوأنا فيها، أتحوَّ ،عنها؟ قال: نعم، قال: ففي الدار

ف، قال: إنّ رسول حْقال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزَّ ‘رسول الله أنّ

 ،كانوا يكونون في الثغور في نحو العدوّ، فيقع الطاعون إنّما قال هذا في قومٍ ‘الله

 . (28)«ذلك فيهم ‘ون منها، فقال رسول اللهخلون أماكنهم يفرُّفيُ

كانوا يكشفون عن وقف مفعول  ^ةالأئمّ ن أنّمن هذه الروايات وأمثالها يتبيَّ

 لمعرفتهم بالمصلحة الظرفية لتشريعها.  ؛‘بعض الأحكام الصادرة عن النبّي

 

فإنّ الفقهاء المجتهدين حين يقومون بعملية  ^والأئمة ‘وبعد عصر النبي

ص استنباط الحكم الشرعي، في عصورهم ولمجتمعاتهم، هل يتعاملون مع نصو

على أنها كلّها تحمل تشريعات  ^ةوالأئمّ ‘الأحاديث والروايات الواردة عن النبّي

ثابتة دائمة، أو أن فيها ما يحتمل صدوره استجابة لحاجة ظرفية، ولتحقيق مقصد 

ا يعني إمكانية وقف ذلك التشريع والحكم في وبيئة معينة، مّم وغاية ضمن زمنٍ

 الزمن والظرف الاجتماعي الجديد؟ 

 الجواب عن ذلك يمكن القول: إنّ الفقهاء جميعاً يؤمنون بأن الأحكام في

ضعت لمصالح العباد، وإنّ تأثير ة ما يرتبط بشؤون الحياة، إنما وُالشرعية، وخاصّ

ب سْخصوصيات الزمان في مناطات الأحكام الشرعية حقيقة لا يمكن إنكارها، وحَ

 ا لا يشكّفي مناطات الأحكام مّمإن دخل خصوصيات الزمان »تعبير السيد الخوئي: 

ر أن تكون للزمان رنا وقوع مثل هذا في الشرائع فلنتصوَّ، وإذا تصوَّفيه عاقلٌ
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خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره، فيكون الفعل ذا مصلحة في 

ة، وقد يكون الأمر ب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدّمعينة، ثم لا تترتّ مدّةٍ

 . (29)«عكسبال

ر ر بتغيُّالأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغيَّ»ي: مة الحلّوقال العلّا

في  لقومٍ فين، فجاز أن يكون الحكم المعيّن مصلحةًالأوقات، وتختلف باختلاف المكلَّ

 . (30)«آخر فينهى عنه في زمانٍ لقومٍ فيؤمر به، ومفسدةً زمانٍ

على وجود مصلحة ظرفية لبعض  كما أنّ الروايات والأحاديث التي تدلّ

ف ذلك الحكم عندما تنتفي المصلحة، كما رأينا في الأحاديث الأحكام، وأنه يتوقّ

 ل لهذه الممارسة الاجتهادية. السابقة، تشقّ هذا النهج للفقهاء، وتؤصِّ

س الظروف الاجتماعية التي أحاطت بصدور الحكم ويبقى على الفقيه أن يتلمَّ

تها في صدور ذلك الحكم، ورأى أنّ الظروف قطع أو اطمأنّ بمدخليّع، فإذا من المشرِّ

ها المصلحة التي توخّاها الحكم وقت صدوره، بل ق في ظلّالاجتماعية المعاصرة لا تتحقّ

قد يكون الأمر على النقيض من ذلك، ففي مثل هذه الحالة يمكن للفقيه إعادة 

 الوارد.  نه النصّالنظر في التشريع الذي تضمّ

هـ( أن تشخيص اختلافات الأزمنة والظروف، 993ق الأردبيلي)رى المحقِّوي

يقول ضمن بحثه في . زة للفقهاءهو الوظيفة المتميِّ ،وتنزيل الأحكام الشرعية عليها

تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان »صلاة المسافر ما نصّه: 

والانطباق على  ،ذه الاختلافاتوباستخراج ه .والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهرٌ

امتياز أهل العلم والفقهاء، شكر الله سعيهم  ،ات المأخوذة من الشرع الشريفالجزئيّ

 . (31)«ورفع درجاتهم

من الفقهاء الماضين  ويمكننا رصد مثل هذه الممارسة الاجتهادية لدى عددٍ

 والمعاصرين ضمن النماذج التالية: 

يبه على الروايات التي تنفي حقّ المرأة في طلبها في تعق ،رّ العامليـ ذكر الُح1

اج قال: رواية عبد الرحمن بن الحجّكلصداقها بعد موت زوجها، أو طلاقه له، 

فجاءت بعد موت  ،كانت المرأة حيّةً : إنْـ ـ الإمام الصادق ×أبا عبد الله سألتُ»

، «ى هلك زوجها...حتّ وقد أقامت معه مقرّةً ،زوجها تدّعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها
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في معرض تعقيبه على الرواية: وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة  ،رّ العامليقال الُح

وإنّ هذا الحديث  .ه قبل الدخولمستمرة في المدينة بقبض المهر كلِّ كانت جاريةً

فق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان اتّ وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإنْ

 . (32)لّا فلاإعليه، و تْالحكم ما دلَّ

لا يحمل تشريعاً ثابتاً ينفي حقّ المرأة في المطالبة بالصداق  ومعنى ذلك أنّ النصّ

اجتماعيّ ضمن مكان  ب على عرفٍترتَّ ما هو حكمٌبعد وفاة الزوج أو طلاقها، وإنّ

 وزمان، لا يسري إلّا في الظرف المشابه. 

إلى أنّ الروايات والأخبار  ،ادات(في كتابه )الاعتق ،ـ أشار الشيخ الصدوق2

لا يمكن التعامل معها  ة والطبّبالصحّ والمتعلِّقة ^ةوالأئمّ ‘الواردة عن النبي

 .كنصوص قابلة للتطبيق في كلّ زمان ومكان

 قال ما نصّه: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه: 

 وز استعماله في سائر الأهوية. ة والمدينة، فلا يجعلى هواء مكّ :منها: ما قيل

 ؛موضعه ولم يتعدَّ ،على ما عرف من طبع السائل ×ومنها: ما أخبر به العالم

 . (33)إذ كان أعرف بطبعه منه

وقد ينجع »قائلًا:  ،في تصحيح الاعتقاد ،ق الشيخ المفيدوعلى نفس الروايات علَّ

استعمله لذلك المرض من  نْفي بعض البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك مَ

 . (34)«خالفهم في العادة نْذوي عادة ما لا يصلح لَم غير أهل تلك البلاد، ويصلح لقومٍ

وفي ذات السياق يرى الشيخ محمد مهدي شمس الدين أنّ روايات الحثّ على 

ة تناول الملح قبل الطعام وبعده ليس سوى حكم خاص بالوضع في المناطق الحارّ

بسبب الحرّ الشديد، وما يفرزه الجسم  ؛إلى أملاح لجسم بحاجةٍآنذاك، حيث كان ا

ب لهم من العرق، وإلّا فهذا الحكم لا يشمل اليوم شمال الكرة الأرضية، بل قد يُسبِّ

 . (35)ضرراً

في يوم عرفة أو الحجّ  ×زيارة الحسين :هما أفضلـ سئل السيد السيستاني: أي3ُّ

كثيرة تدلّ على أفضلية زيارة الإمام  المندوب؟ فأجاب بما يلي: هناك روايات

 . (36)ولعلّ الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال .×الحسين
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ماً شارك به في أحد تحت هذا العنوان كتب الشيخ جعفر السبحاني بحثاً قيِّ

الظروف المختلفة  داً أنّالمؤتمرات العلمية، وطرح فيه رؤيته حول هذا الموضوع، مؤكِّ

ومن دون هي عنوان وعامل مستقلّ يبعث الفقيه على الإمعان في بقاء التشريع أو زواله، 

التغيير حينئذٍ مستنداً إلى  إذ يكون ؛الوارد إشارة إلى هذا التغيير صّأن يكون في الن

لعنوان الاضطرار والحرج، الذي ينتج  كما أن عنوان اختلاف الظرف مغايرٌ .صّالن

لتأثير الزمان  ومعنى ذلك أن الحكم الجديد الذي يستنبط استجابةً .اً ثانوياًحكم

 :ومثاله .ولا ثانويّاً ،والمكان يصبح حكماً أوليّاً واقعيّاً، وليس حكماً ظاهريّاً

الحكم بجواز بيع الدم أو المني، أو سائر الأعيان النجسة التي ينتفع بها في هذه 

ل لها، أما وقد محلَّ لعدم وجود نفعٍ ؛ماًالسالف محرَّ الأيام، وكان بيعها في الزمن

ولا مستخرجاً من  ،واقعيّ، وليس ظاهريّاً لة فجواز بيعها حكمٌأصبحت لها منافع محلَّ

 ج. رَر والَحرَباب الضَّ

للملاكات والمصالح  الأحكام الشرعية تابعةٌ ر الشيخ السبحاني أنّويقرِّ

ة متاحة أمام الفقيه لاستنباط تغيير في الحكم إذا والمفاسد، ثم يشير إلى أنّ الفرص

د مناط الحكم وملاكه، مستشهداً بتحريم الشرع بيع وشراء كان الشرع قد حدَّ

لة، وهنا يمكن للفقيه الإفتاء بجواز بيع وشراء الدم حين لعدم وجود منفعة محلَّ ؛الدم

 لة. تصبح للدم منفعة محلَّ

لغاية  اء الميت ملاكه أن ذلك كان يتمّوكذلك فإنّ تحريم الشرع لقطع أعض

هي زرع الأعضاء لمحتاجيها من و ،الانتقام والتشفّي، وحين أصبحت هناك غاية أخرى

 المرض، أمكن تغيير الحكم من التحريم إلى الجواز. 

سبحاني إلى ضوابط معرفة المناط والملاك في الأحكام من الض الشيخ ولم يتعرَّ

لأحكام شرعية تقتضي  ه ذكر أمثلةًلشرع على ذلك. لكنّقبل الفقيه حين لا ينصّ ا

الشرع على ملاكاتها  لم ينصّ رات الاجتماعية إعادة النظر فيها، وإنْالمتغيِّ

ومناطاتها، مشيراً إلى أنّ التغيير قد يقتصر على آليات وأسلوب تنفيذ تلك الأحكام. 

 ظ في تناوله لهذه المسألة. ر والتحفُّذَضح الَحوهنا يتّ

ية ومن الأمثلة التي ذكرها في هذا السياق ما تضافرت عليه النصوص من حلّ
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الآجام والأراضي الموات، وقد كان انتفاع الناس بها في الأزمنة  :الأنفال للناس، ومنها

ر وسائل تطوُّ لبساطة الأدوات المستخدمة، لكنّ ؛في المجتمع الماضية لا يورث مشكلةً

سات الاقتصادية ذات الإمكانات والطموح ات والمؤسّالعمل والإنتاج، وقيام الشرك

 رته النصوص الدينية. ية الذي قرَّالاقتصادي، يستلزم وضع قوانين تحدّ من تشريع الحلّ

 صّالتي كانت في زمن النوكذلك مسألة توزيع الغنائم الحربية على المقاتلين، 

رس، فأصبحت كالسيف والرمح والسهم والف ،محدودة الديني تنحصر في أدواتٍ

  !فكيف يكون توزيعها على المقاتلين؟ ،ةعات وطائرات وبوارج بحريّاليوم دبابات ومدرّ

 عاً لها، دون أيِّبَتَ ؛وكذلك مسألة امتلاك الإنسان للمعادن المركوزة في أرضه

تطبيق هذا الحكم في هذا  لكنّ .قيدٍ أو شرط، كما هو رأي الفقهاء السابقين

يعتمد عليها اقتصاد  ،وطنية ترول وسائر المعادن ثروةًالزمن، وحيث أصبح الب

ولا ينسجم مع المصالح العامة للأوطان  ،المجتمعات والبلدان، أمرٌ غير ممكنٍ

 . (37)والشعوب

 

ة في الفكر في أحد فصول كتابه )نظرية السنّ ،الله يشير الشيخ حيدر حبّ

لى أنّ دخول المؤسسة الدينية الشيعية غمار الحياة السياسية، منذ إ ،الإمامي الشيعي(

حادثة التنباك، مروراً بالحركة الدستورية )المشروطة(، إلى انتصار الثورة الإسلامية 

ر السياسي لدخوله دائرة المتغيِّ ؛لات في العقل الشيعيفي إيران، استدعى تحوُّ

ل والصيرورة يختلف تلقائيّاً أحداث التحوُّفالعقل الذي يعيش  .والاقتصادي والاجتماعي

 ويبتعد عن المجريات.  ،عن العقل الذي يعيش السكون

وبعد أن يناقش الباحث بعض المقولات حول نزعة القراءة التاريخية للنصوص 

ومن تلك  .ة كانت سائدةالدينية يرصد بعض الآراء الفقهية الجديدة البديلة لآراء فقهيّ

 لي: النماذج نختار ما ي

ولو كان  ،ر في الفقه من أن دية قتل الخطأ لا تكون من مال الجانيـ ما تقر1ّ

غنيّاً، وإنما تكون الدية على عاقلته، وهم قرابته من جهة الأب، كالإخوة والأعمام 

بذلك، ووردت به  ‘وقد حكم النبّي .وأولادهم، وذلك بإجماع فقهاء المسلمين
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ن أنّ نظام العاقلة ينسجم مع ظروف وْين يرَفقهاء معاصر أحاديث وروايات. لكنّ

لا معنى لهذا الحكم في  الحياة الزراعية والقبلية التي كانت سائدة آنذاك، ومن ثمّ

 . (38)ل جذري في نظام الحياة العائلية والاجتماعيةبعد حصول تحوُّ ،العصر الحاضر

حلق اللحية ـ يرى بعض الفقهاء المعاصرين أنّ الروايات التي دلّت على حرمة 2

في أبواب أخرى ـ في ظلّ اعتبار حلق اللحية  إنما كانت ـ كما تشهد بذلك نصوصٌ

لة التي توجب سخرية الناس واستغرابهم، أو لتمييز ثْعند العرب آنذاك نوعاً من الُم

 ،في حدّ ذاته لهذا كان تحريمها، لا لأن حلق اللحية حرامٌ ،و... ،المسلمين عن غيرهم

 . (39)لك الظروفى لو زالت تحتّ

ـ ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أنّ روايات الإكثار من النسل، وما جاء حثّاً 3

حيث كان  ؛ما كان في سياق ذلك الزمنعلى التناسل وتكثير سواد المسلمين، إنّ

ل قوة للأمة في باعتبار أنّ العدد كان يمثِّ ؛، فكان التناسل ضروريّاً لهمةًالمسلمون قلّ

ة، ولم الكثرة العددية معيار القوّ دْ. أمّا اليوم فالأمور اختلفت، فلم تعُالحرب وغيرها

 . (40)إلى عدد أكبر، لهذا لا تجري تلك الروايات اليوم المسلمون بحاجةٍ دْيعُ

ـ ما يثيره بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين في مسألة الزكاة، وأن تعيينها في 4

لحنطة والزبيب، ومن الإبل والبقر والغنم، ومن الموارد التسعة، من التمر والشعير وا

رت ها مصدر أرزاق الناس آنذاك، وحيث تغيَّالنقدين الذهب والفضة، إنما كان لأنّ

لا ل الثقل الأكبر في الحياة الاقتصادية، فحركة الاقتصاد أصبحت موارد أخرى تمثِّ

 . (41)من الخروج عن ذلك التحديد بُدَّ

إلى اعتبار الروايات التي تحصر تحريم الاحتكار  من الفقهاء ـ يذهب فريق5ٌ

ة أشياء )الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت( تعبيراً عن الشيء المحتاج بستّ

حرمة الاحتكار لا تختصّ بها، بل تعمّ  ر الحال فإنّأما وقد تغيَّ .إليه في المجتمع آنذاك

 . (42)ولو من غير الأطعمة ،الناسمطلق الأطعمة المتداولة، أو مطلق ما يحتاجه 

سة في هـ إلى تطوير المشاعر المقد1394ّـ دعا السيد محمد الشيرازي سنة 6

دة، وكذلك المسعى، وأن تكون ، بأن يكون المطاف حول الكعبة طوابق متعدّالحجّ

الجمرات طبقات، وأن تبنى عرفات والمزدلفة ومنى طبقات، ولم يَرَ بأساً من الناحية 

ظون على جواز أداء المناسك في بينما لا يزال فقهاء يتحفَّ .ذلك في كلّ الشرعية
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 الطوابق المضافة لهذه المشاعر. 

وينطلق السيد الشيرازي في دعوته من أن الظروف الجديدة ستتيح لملايين 

، ولا يمكن استيعاب هذه الملايين مع بقاء المشاعر على المسلمين الذهاب إلى الحجّ

 وضعها السابق. 

 .عشرة ملايين( ب بعنوان )لكي يستوعب الحجّوقد أصدر دعوته ضمن كتيِّ

 عام(.  خمسون مليوناً كلَّ هـ أعاد طرح رأيه في كتاب بعنوان )ليحج1418ّوفي عام 

 ـ في موسوعته الفقهية الكبيرة ،هـ(1422 ـ 1347)كما أفرد السيد الشيرازي

الفقهية ضمن عناوين جديدة، مثل:  دات لبحث المسائل، بعض المجلَّـ داً( مجل150ّ)

فقه »، «فقه الحقوق»، «فقه الإعلام»، «فقه النظافة»، «فقه المرور»، «فقه البيئة»

 «. فقه السياسة»، «فقه الاقتصاد»، «الاجتماع

ن المستفاد من التفاسير والكتب الحديثية أيرى الشيخ يوسف الصانعي ـ 7

القرآنية كان الربا الاستهلاكي، سواء والتاريخية أن السائد زمان نزول الآيات 

ر عنه الفقه الإسلامي: القرض بالشرط، شرطت الزيادة في بداية القرض، وهو ما يعبَّ

ن أو تقسيطه، وبناءً عليه يْأو كانت مقابلةً للتأخير في التسديد عن زمان دفع الدَّ

ن الأخير أن يتمكَّدون  ،نيْإضافي عندما يحلّ موعد الدَّ يطالب المقرض المقترض بمبلغٍ

 من دفع المبلغ المستحقّ عليه. 

 ﴾وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴿يقول القرآن الكريم في هذا المجال: 

تماماً للمعطيات العقلانية وما يفهمه  وهذا القانون القرآني مطابقٌ .(280)البقرة: 

ى الحدود المتعارفة، فإذا لم يعمل قرض حتّمن الإمهال في ال لا بُدَّالعقلاء، من أنّه 

فإنّه يكون مشمولًا  ،با والزيادةالمقرض عندها بهذا القانون الديني، بل طالب بالرِّ

 با الاستهلاكي. يه: الرِّوهذا هو بالضبط ما نسمِّ .فاًآنللآيات والروايات المذكورة 

ملات، ندر في الماضي إلّا أنّ العصر الحديث جعلنا نتصوّر فرضيةً أخرى من المعا

التي  ،وهذه الفرضية .رة المعاصرةلها، بل تعدّ من مختصّات الحياة المتطوِّ وجود مثيلٍ

لاستثماره  ؛ل إلى رأسمال إضافيل فى حاجة الرجل الغني المتموِّتتمثَّ ،اليوم واقعاً تْغدَ

س مل، أو يؤسِّيشيد به المجمّعات السكنية، أو يبني به المصانع والمعا اقتصادياً، كأنْ

ب الفرض ـ مبلغاً كبيراً من المال، ويرى نفسه سْمدجناً للحيوانات...، فهو يملك ـ حَ
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قادراً على إنجاز مثل هذه المشاريع الاقتصادية الضخمة، إلّا أنّه يقترض مبلغاً من المال 

 لإكمال رأسماله. 

نّ المال في إري، أي با الإنتاجي الاستثمابا هو ما نسمّيه: الرِّهذا النوع من الرِّ

 وتنمية الإنتاج.  ،با يصرف في إطار دفع عجلة الاقتصادهذا الرِّ

با الاستثماري يضيف الشيخ الصانعي: جاء في باحة الرِّإولتأكيد رأيه حول 

با الإنتاجي با ذكر علل وأسباب للحرمة لا تنطبق على الرِّروايات تحريم الرِّ

با ركود الاقتصاد، وتعطيل أنّ علة تحريم الرِّ فقد ذكرت بعض الروايات .الاستثماري

عن  ×أنّه سأل أبا عبد الله ،عن هشام بن الحكم :ففي وسائل الشيعة .المعاملات

با حلالًا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إنَّه لو كان الرِّ»فقال:  ؟باعلّة تحريم الرِّ

الحلال، وإلى التجارات من البيع  با لتنفر الناس من الحرام إلىم الله الرِّإليه، فحرَّ

 «. والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض

با لئلا يذهب م الله الرِّإنّما حرَّ»قوله:  ×وهكذا ينقل زرارة عن الإمام الصادق

 «. المعروف

لا بل  ،ب ركوداً اقتصادياًبا الإنتاجي ليس فقط لا يسبِّومن الواضح أن الرِّ

روحاً متناميةً في حركة الإنتاج  بالحراك، ويبثّ يساهم في ضخّ عجلة الاقتصاد

 . (43)أيضاً

 ،التي انفرد بالقول بها ،ةئيرراء الفقهية الجمن الآ وللشيخ الصانعي عددٌ

كإرث غير المسلم من المسلم، ووجوب طلاق الخلع على الرجل، ومساواة الدية بين 

لمسلم وغيره في القصاص، الرجل والمرأة والمسلم والكافر، ومساواة الرجل والمرأة وا

 خرى. أومسائل 

 

ح للزيادة كل اج في هذه السنوات زهاء مليوني حاج، وهو مرشَّيبلغ عدد الحجّ

ضحى(، ة )عيد الأحاج أضحيته صباح يوم العاشر من ذي الحجّ ويذبح كلّ .عام

ي أكثر من مليوني رأس من ، فيكون عدد الأضاحواجب من مناسك الحجّ كجزءٍ

محدود  هذا العدد الضخم من الأضاحي في زمنٍ .الغنم، وقليل منها من الإبل والبقر
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معيّن يجعل إمكانية الاستفادة منها محدودة، ويكون مصير معظم الأضاحي  ومكانٍ

 التلف والهدر. 

في العصور السابقة كان عدد الحجيج محدوداً، وكان يمكن الاستفادة من 

ة وأطرافها، بل كان بعض اج أنفسهم، وأهالي مكّم الأضاحي من قبل الحجّمعظ

 ليأخذوها إلى بلدانهم.  ؛يات من لحوم الأضاحيالحجيج يقوم بتجفيف كمّ

، كبير للثروة الحيوانية يحصل كلّ عام في موسم الحجّ رٌدْأمّا الآن فهناك هَ

 10رنا متوسط وزن الأضحية قدَّمن اللحم، إذا  كيلوغراممليون  20يبلغ ما لا يقلّ عن 

مليون دولار، إذا قدّرنا متوسط قيمة  300، وتصل قيمتها إلى حوالي كيلوغرامات

دولاراً على الأقلّ، وذلك هو ما يدفع الواعين والغيارى للتفكير في  150الأضحية 

 معالجة هذا الأمر. 

نذ عام وقد أنشأت حكومة المملكة مشروعاً للإفادة من الهدي والأضاحي م

م، وأسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، وتشرف على 1983هـ ـ 1403

من الجهات الحكومية، حيث يعمل في إطار المشروع كلّ عام  أعمال المشروع عددٌ

( فرد من القوى العاملة، بهدف توزيع لحوم الأضاحي إلى المستحقين 4000حوالي )

 داخل المملكة وخارجها. 

ه لا يزال عاجزاً عن استيعاب عدد الأضاحي عظيم، لكنّ مهمّ عٌوهو مشرو

وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على تأسيسه وتطوير قدراته وإمكاناته لا يكاد  .كاملة

 وذلك لأنه يواجه ضغط الزمان والمكان. ؛ ى نصف كمية الأضاحييستوعب حتّ

لة، إذا أخذنا بعين كلفة الاستفادة من الأضحية ليست قلي أخرى فإنّ من ناحيةٍو

خاصّة أنّ والاعتبار تكاليف التبريد والنقل، وإدارة العملية في مختلف المراحل، 

 وليست مشروعاً إنتاجيّاً دائماً.  ،تجهيزات المشروع موسمية

والبحث عن حلول تحدُّ من هذا الهدر  ،إنّ ذلك يستوجب دراسة المشكلة

 دى معظم شعوبها ومجتمعاتها. لثروات الأمة، مع الفقر والحاجة الملحّة ل

ومن أوائل العلماء الذين استوقفهم هذا الموضوع الشيخ محمد جواد مغنية 

التي كانت تصدر  ،سلام(حيث نشر مقالًا في مجلة )رسالة الإ ،هـ(1400هـ ـ 1322)

دنا الشرع هل تعبَّ» :تحت عنوان ،م1950في عدد كانون الثاني سنة  ،من القاهرة
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 «. يترك فيها للفسادبالهدي في حال 

وقد أعاد صياغة تساؤله في مقاله بما خلاصته: هل أن الشارع المعصوم عن 

بمآل  ى مع علم الحاجّب إليه حتّاج بيته الحرام بالذبح بقصد التقرُّالعبث تعبّد حجّ

 ذبيحته إلى الحرق والطمر والتلف؟ 

عورف بين الناس ر الشيخ مغنية أن المفهوم من وجوب الهدي أنه الذي تويُقرِّ

إمكان الأكل والإطعام منه، فلسان الدليل الذي دلّ على وجوبه كلسان قولك: 

د بإراقة حِّ، فإنّ الناس تفهم منه الأضحية حيث يمكن الأكل والإطعام، أمّا التعبُّضَ

لهذا يتساءل الناس مستغربين: هل أراد  ،عن الأذهان الدماء على كلّ حال فبعيدٌ

 حال ضياع لحمه وطمره في بطن الأرض؟ الشارع الهدي في 

ويُصرّ الشيخ مغنية على تقرير فكرته بأن الشرع أمر بالهدي، وليس له في 

فية، وهو ما رْمن انصراف الأمر إلى الحقيقة العُ لا بُدَّشرعية، ف معنى الهدي حقيقةٌ

 وأصحابه.  ‘كان هناك آكل ومُطعم، كما كانت عليه الحال في عهد الرسول

قائلًا: نعلم علم اليقين أنّ الذبح المستلزم للطمر أو الإحراق لا يُسمّى ويضيف 

في الصدق  ياً في عرف الناس، مع قطع النظر عن الحكم، ولا أقلّ من الشكّدْهَ

 وصحة التسمية. 

م جدلًا أنّ ى لو سُلِّه حتّأخرى في مناقشته، بأنّ م الشيخ مغنية خطوةًثم يتقدّ

ر أو الإحراق فإنّ ذلك يعني عدم تطبيق الأمر بالأكل الهدي يصدق في حالة الطم

والروايات الدالة  ،(36: )الحجّ ﴾وَأَطْعِمُوا مِنْهَا فَكُلُوا﴿والإطعام الوارد في قوله تعالى: 

نوا مقدار ي، وبيَّدْوما نصّ عليه الفقهاء من وجوب الأكل والتفريق من الَه ،على ذلك

 م. عَل ويُطْما يُؤكَ

لعدم وجود  ؛ا سقوط التكليف بالذبحالشيخ مغنية أنّ الحكم إمّوأخيراً يرى 

بصدقته  ينوي الحاجّ ن لاق بثمنه من باب الاحتياط، على أمأمور به، أو التصدُّ بديلٍ

ق ويستأنس لذلك بما قاله الفقهاء من التصدُّ .ي، بل القربة المطلقةدْل عن الَهدَهذه البَ

 . (44)رلم تتوفَّ بثمن الأضحية إنْ

وبعد ما يقارب الخمسين عاماً على دعوة الشيخ مغنية لإعادة النظر في المسألة 

 ،ةر وطبع ضمن رسالة مستقلّحُرِّ في بحثٍ ،تناولها الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
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ا يحصل في بدأه بمشاهداته وانطباعاته عمّ ،)حكم الأضحية في عصرنا( :تحت عنوان

 ،وفي منى ،ةل مرّفت بزيارة بيت الله الحرام لأوّقائلًا: حينما تشرَّ ،أداء هذا النسك

عملية نحر الأضاحي يوم العيد، فإذا بي أواجه  لأشاهد عن قربٍ ؛ذهبت إلى المسلخ

ياه والبقر فة من أشلاء الأنعام، من الشمشهداً عجيباً، حيث رأيت أن الآلاف المؤلَّ

من خلالها، في حين أرض المسلخ، بحيث كان من الصعب العبور  تْقد غطَّ ،والإبل

نها تدريجياً، ب في تعفُّ، وتسبِّشيءٍ كانت شمس الحجاز الحارقة تلهب بحرارتها كلَّ

 المساكين.  لا سيَّماودون أن يستفيد منها أحدٌ من الناس، 

إلى  ،من أجل أن تمنع انتشار الأوبئة بين الحجيج ؛وتبادر الحكومة السعودية

من الفقراء  كما لاحظت وجود عددٍ .صعوبات دفنها، رغم ما يعترض هذا العمل من

لا تتجاوز نسبة ما يقتطعونه  المعوزين ينقلون أجزاءً من الأضاحي خارج المسلخ، لكنْ

من الأضاحي في أحسن الأحوال عشرة بالمئة، فيتلف الباقي بالدفن أو الحرق! ولعلّ 

ساءلون في يت ،ويشاهدون الوضع فيه ،الكثير من الأفراد الذين يدخلون المسلخ

وموقف الفقهاء ومراجع الدين منها،  ،س في هذه الظاهرةأنفسهم عن رأي الشرع المقدَّ

 .(45)ف؟لَنها كانت منذ عصر المعصومين وفقهاء السَّإوهل هي من المسائل المستحدثة أم 

هذا المشهد الذي أثاره دفعه إلى البحث في المسألة، ليصل إلى النتيجة التالية: 

م، وصرف الأضحية في رَالذبح في منى، أو قربها من أراضي الَحنه إذا أمكن إ

أما إذا  .ستفاد منهاوكذلك لو أمكن نقل اللحوم إلى حيث يُ .مصارفها، فهو الواجب

لم يمكن ذلك، وكان مصير الأضحية إلى الإتلاف أو الإحراق، يمكن القول 

الذبح في  المناسك، ثمّالإتيان بسائر  والأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ .بسقوط الذبح

لى في صورة الإمكان التنسيق وْوالَأ .ةمحلٍّ آخر، خلال شهر ذي الحجّ الوطن، أو أيِّ

 . (46)ليصرف لحمها في مصارفها ،للذبح يوم الأضحى في وطن الحاجّ

وينطلق الشيخ مكارم في رأيه هذا من أنّ المستفاد من الآيات الواردة في حكم 

طلوبة إنما هي ما يصرف لحومها للفقراء والمساكين، لا الأضحية أنّ الأضحية الم

 ،(36: )الحجّ ﴾وَالْمُعْتَرّ الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوا مِنْهَا فَكُلُوا﴿مجرّد إراقة الدم، يقول تعالى: 

وكذلك ما رواه  ،(28: )الحجّ ﴾الْفَقِيَر الْبَائِسَ وَأَطْعِمُوا مِنْهَا فَكُلُوا﴿ويقول تعالى: 

إنما جعل هذا الأضحى لتشبع »أنّه قال:  ،‘ن رسول اللهع ،×الصادق
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 فق مع ما طرحه الشيخ مغنية. وهو بهذا يتَّ«. فأطعموهم ،مساكينكم من اللحم

 رات الاجتماعية من واقعٍرأيه بما تفرضه المتغيِّ الشيرازي ثم يدعم الشيخ مكارم

ين المستحقّ اج وكثرةوذلك لقلّة عدد الحجّ ؛^والأئمة ‘لا يشبه عصر النبّي

وإلى ما قبل أقلّ  .يومذاك، بحيث كانت لحوم الأضاحي يصرف جميعها في أيّام الحجّ

نهى عن  ‘من الزمان كان الأمر كذلك. لذلك تشير الروايات إلى أنّ النبّي من قرنٍ

 تْوذلك لكثرة المستحقين، ثم أجاز ذلك حين قلَّ ؛ادّخارها أكثر من ثلاثة أيّام

نهى أن تحبس لحوم  ‘كان النبّي»قال:  ،×ن الباقركما ورد ع ،الحاجة

 «. من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس؛ امالأضاحي فوق ثلاثة أيّ

 ؛كما يستفاد من روايات أخرى النهي عن إخراج لحوم الأضاحي من منى

بعد أن زاد الحجيج وقلّ  ذلك، جاءت روايات تجيز ثمّ .لكثرة المحتاجين فيها

 ؛كنّا نقول: لا يخرج منها بشيءٍ: »×في رواية عن الإمام الصادق المستفيدون، كما

 «. فلا بأس بإخراجه ،لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس

هذا المشهد في الماضي بمشهد اليوم، حيث  الشيرازي ثم يقارن الشيخ مكارم

ر في هذا التغيُّ .ر الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى، ويؤول أمرها إلى التلفتتعذَّ

الظروف والأوضاع يستوجب إعادة النظر في المسألة، حيث يصعب القبول بأنّ ما يجري 

 يطابق المراد الشرعي من الأضحية. 

إلى القول بأنّ ما يجري من ذبح الأضاحي مع  الشيرازي ويصل الشيخ مكارم

سراف وهو من أوضح مصاديق الإ ،للثروات والإمكانات دفنها أو إحراقها هدرٌ

 م شرعاً. والتبذير المحرَّ

 : هل يرضى الشارع الحكيم بمثل هذا الإسراف الفاحش؟ ويتساءل

وبلا  ،وإنما خارجها ،إلى أدلته كون الذبح حاليّاً لا يجري في منى ويضيف

 .(47)بلدٍ آخر؟ مصرف صحيح، فلماذا لا يكون في أيِّ

لأحد  خرج صوتٌ وبعد حوالي عشر سنوات من طرح هذا المرجع لرأيه في قم

ى نفس الرؤية تقريباً، حيث أصدر السيد محمود فضلاء حوزة النجف العلمية يتبنَّ

داً مؤيَّ ،)الذبح خارج منى بين الواقع الحالي والدليل الفقهي( :الغريفي بحثاً بعنوان

 بتقديم من أحد مراجع النجف الشيخ بشير النجفي. 
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 التالية: إن ملاك الذبح في بلد الحاجّوقد خرج السيد الغريفي من بحثه بالنتيجة 

والاستفادة من الهدي أفضل وأقرب لواقع الهدي من ملاك حسن الاحتياط بالذبح في 

يه، أو استغلاله لأغراض فاسدة؛ ة وما حولها مع تلف الهدي أو وصوله لغير مستحقّمكّ

لذبح حيثما ية الحاج في االإطلاق المقتضي حرّ مّوثَ .لأنّ خصوصية منى تسقط بالعجز

تمكّن، فلو علم أن الذبح في بلده أحفظ لحقّ الفقراء والمؤمنين فهذا يرفع ملاك حسن 

 . (48)فضلًا عن منشأ وجوبه، الاحتياط

 

من  جديدة، بل أطلقها عددٌ الدعوة إلى التجديد والإصلاح الديني ليست دعوةً

ذ مطلع العصر الحديث، كالسيد جمال الدين الأفغاني القيادات الدينية الواعية من

والشيخ محمد عبده، وصولًا إلى السيد محمد باقر الصدر والإمام الخميني والسيد 

محمد الشيرازي والسيد فضل الله والشيخ شمس الدين والشيخ محمد الغزالي والشيخ 

 ة والشيعة. يوسف القرضاوي وآخرين من أعلام السنّ

الجهود التي بذلها هؤلاء وأمثالهم في إعادة الثقة بالدين في أوساط ولا ينكر أثر 

أبناء الأمة، وإظهار جدارة الإسلام بقيادة الحياة، وتغيير مساحة من ذهنية وتفكير 

 الوسط الديني. 

ومرتبطة بجهود وإمكانات أصحابها،  ،رةهذه المحاولات لا تزال متعثِّ لكنّ

في مراكز القرار والفتوى والإدارة الدينية على مستوى ل إلى مسار ومنحى دون أن تتحوَّ

 المجتمعات الإسلامية. 

ولعلّ السبب الأساس أن مقولات التجديد ونظرياته لم تأخذ مكانها بعد في 

ى طلاب العلوم الدينية في أجواء مناهج الدراسة العلمية الأصولية والفقهية، حيث يتربّ

لنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر تقليدية محافظة، ويدرسون المناهج وا

 ل رؤيتهم ضمن هذا السياق. الحديث، فتصاغ ذهنيّاتهم وتتشكّ

أن علماء معاصرين قد أطلقوا مقولات ونظريات جديدة في علمي الفقه  صحيحٌ

 :ومن نماذجها .ها لم تتبلور، ولم تشقّ طريقها إلى العقل الفقهي العامّوالأصول، لكنّ

أثير الزمان والمكان على عملية استنباط الأحكام، ومقولة الفرز بين مقولة ت
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الأحكام التشريعية والتدبيرية، ومقولة منطقة الفراغ التشريعي، ومقولة تاريخية 

 الديني.  النصّ

ونشير هنا بإيجاز إلى الفكرة التي دعا إلى مناقشتها الشيخ محمد مهدي شمس 

رتبطة بحركة الحياة قد لا تكون مطلقة وعامة الدين، وهي أنّ النصوص الدينية الم

في الزمان والمكان والأحوال، كما هو الحال في النصوص الشرعية المرتبطة 

هو الوضع  وقد درج الأصوليون والفقهاء على اعتبار أنّ الوضع الأصلي للنصّ .بالعبادات

ن خاصّاً أو تعبّداً الذي وصل إلينا، إنْ كان عامّاً أو مطلقاً فهو كذلك أبداً، وإنْ كا

 فهو كذلك أبداً، ولا يرفع اليد عن إطلاقه أو عمومه أو خصوصه إلّا بدليلٍ

 د، أو ملغٍ للخصوصية، يسمح بالتعميم والإطلاق. ص، أو مقيِّمخصِّ

ه ب فيه، لكنّيْولا رَ ،صولي لا غبار عليهويرى شمس الدين أنّ هذا المبدأ الأ

هذا المبدأ وثباته بالنسبة إلى جميع النصوص  يدعو للنظر والمناقشة في إطلاقية

 التشريعية. 

ر عن تشريعات ثابتة في ة ـ في غير العبادات ـ تُعبِّويتساءل: هل جميع نصوص السنّ

عمومها أو إطلاقها أو خصوصها أو تقييدها، بحيث لا يمكن تكييفها بتخصيصها 

لعناوين الثانوية، بل باعتبار ة، لا باأو تقييدها بالحالات الطارئة على المجتمع والأمّ

 أصل التشريع؟ 

تشريعية ثابتة ومطلقة في الزمان والمكان والأحوال،  ففي الشريعة نصوصٌ

ر عن تشريعات اقتضتها ظروف الزمان أو المكان أو الأحوال، فهي وفيها نصوص تعبِّ

 نسبية بنسبية ظروفها وأحوالها ومكانها وزمانها. 

لدين أنّ على الفقهاء ـ في عملية الاجتهاد وفي هذه الحالة يرى شمس ا

، عليهم أن حالٍ مطلق على كلِّ على أنه تشريعٌ لا ينظروا إلى النصّن والاستنباط ـ أ

دون آخر، وأن  دون حال، وظرفٍ لحالٍ« نسبيّاً»يفسحوا مجالًا للنظر في كونه تشريعاً 

يكتفوا بكون  ن لايبذلوا جهودهم في اكتشاف حقيقة الحال من هذه الجهة، وأ

داً عن الخصوصيات في الحكم بإطلاقه في الزمان وصل إلينا مطلقاً ومجرَّ النصّ

ة كلّها في جميع أزمانها وأحوالها وظروفها والمكان والأحوال والأقوام، وشريعة للأمّ

 باتها، فيجمدوا عليه كذلك في مقام الاستنباط. وتقلُّ
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إلى « كةالمتحرّ»ز هذه النظرة زِّا ينبغي أن يُعويضيف شمس الدين: إنّ مّم

« د الشرعيّالتعبُّ»من أعاظم الفقهاء من أنّ  النصوص التشريعية ما نصّ عليه كثيٌر

وأما في أبواب المعاملات  ؛في باب العبادات فقط معلومٌ المقتضي للجمود على النصّ

م عدم الثبوت في غير معلوم الثبوت فيها، بل معلو« د الشرعيّالتعبُّ»بالمعنى الأعمّ فإنّ 

 . (49)جميعها

في الوسط العلمي لمناقشتها وبلورتها  كافٍ مثالها لو بذل جهدٌأهذه المقولات و

لتصبح كسائر القواعد والمباني الأصولية والفقهية، لأمكن لها أن  ؛قعيدها علميّاًوت

 هات التطوير والتجديد. ماً كبيراً لتوجُّخْعاً وزَفْتعطي دَ

ومن أبرزها عاملان،  .عيدتجب معالجتها على هذا الصل أخرى وهناك عوام

 وصعوبات التعبير عن الرأي الجديد.  ؛سات البحث العلميهما: غياب مؤسّ

 
 

فالفقيه لا يزال فرداً يدرس ويبحث ليستنبط الأحكام الشرعية بقدراته 

ت علمية تساعده بتهيئة مستلزمات سار حوله مؤسّالذاتية، وجهوده الفردية، لا تتوفّ

صية لمعرفة الموضوعات البحث، والمعلومات التي يحتاجها، وتدعمه بالدراسات التخصُّ

 الخارجية التي يريد الإفتاء حولها. 

التاريخية التي أحاطت  حين يحتاج الفقيه إلى معرفة الظروف الاجتماعية :فمثلًا

ك يستلزم بحثاً خارج إطار علمي الفقه ذل الشرعي في مسألةٍ ما فإنّ صّبصدور الن

 والأصول، قد لا يكون القيام به مقدوراً لذلك الفقيه. 

د الحكم ليُحدِّ ؛وكذلك حين يحتاج الفقيه إلى تشخيص الموضوع الخارجي

ات وواقع الموضوع الذي يراد ب بحثاً ميدانيّاً لمعرفة حيثيّالشرعي تجاهه، فإنّ ذلك يتطلّ

لم تدعمه خبرات  عليه. وهذا قد لا يكون مقدوراً للفقيه إنْ تنزيل الحكم الشرعي

ث بلغة الفروضات )إذا مساعدة. لذلك نجد إجابات الفقهاء حول بعض المسائل تتحدَّ

 كان كذا فالحكم كذا(. 

 
 

فَ طويل ألِ أـ بسبب حالة الركود والسكون التي سادت الأجواء الدينية لزمنٍ
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لا تقبل التغيير  ،مات دينيةالناس ما عرفوه من آراء وفتاوى، وأصبحت كأنها مسلَّ

 والتبديل. 

بأن يضاف إليه  ،عة والابتداع في الديندْب ـ ولأنّ هناك تحذيرات دينية من البِ

قاً للإبداع ى أصبح معوِّنين، حتّم هذا الهاجس في أوساط المتديِّما ليس منه، فقد تضخَّ

ما هو إنّ، من خارج الدين شيءٍ الذي ليس هو إدخالُ ،وطرح الرأي الجديد ،دوالتجدي

 الديني.  صّفي فهم الن اجتهادٌ

ج ـ الشعور بالضعف والانكسار تجاه الحضارة الغربية، والاستياء من عدوان 

ر بهذه للتأثُّ نين تجاه أيّ مظهرٍد قلقاً كبيراً في أوساط المتديِّة، ولَّمّدولها على الأ

 . جديد نظرة ريبة وشكّ رأيٍ عية لها، لذلك قد ينظر إلى أيِّبَوالتَّ، الحضارة

د ـ وحيث إنّ من الطبيعي أن تكون في الأوساط الدينية حالات تنافس، 

التشهير بالرأي الجديد، والتشكيك في القائلين به، قد يصبح  وتضارب مصالح، فإنّ

 الساحة الدينية.  سلاحاً في ميادين التنافس والصراع بين أطراف

ظ بعض الفقهاء من اقتحام مجالات يتحفَّ ،وربما لأسباب أخرى ،لهذه الأسباب

يخالف  هم برأيٍوعندما يقتنع بعضُ .جديد ية إلى إنتاج رأيٍالتفكير والتنظير المؤدِّ

ياً للمحاذير والصعوبات. توقّ ؛السائد والمألوف فإنه قد لا يتجرّأ على إعلانه وطرحه

 وقول الشاعر:  ،«قالم يُلَعْما يُ ما كلُّ» :هؤلاء في أوساطهم مقولةويتداول 

 بــــهِ أبــوحُ  لــو  عِلـــمٍ جــوهرِ  رُبَّ يــا 
 

 الوَثَنـــا يَعبُــد مِمّــن أنــت: لــي لَقِيــلَ 
 

 دمـــي مســـلمون رجـــالٌ ولَاســـتَحلّ
 

ــرَون  ــبحَ يَـ ـــا أقـ ـــه مـ ـــا يأتونـ  حَسَنـ
 

في إيران في زمانه  وينقل الشهيد الشيخ مرتضى مطهري عن المرجع الأعلى

 ة من أصحابنا أهمّالتقيّ»هـ( أنه كان يقول: 1380ـ  1292)السيد حسين البروجردي

 . (50)«وأعلى

هـ( كان المرجع 1390ـ  1306)ك غريباً فإنّ السيد محسن الحكيموليس ذل

من  مع ذلك واجهته عاصفةٌوالأعلى في العراق حين أفتى بطهارة أهل الكتاب، 

 الاعتراض. 

ثلاثة مراجع  وقد عاصرتُ»هذه المسألة يقول الشيخ محمد جواد مغنية:  وحول

كان في النجف الأشرف، وهو الشيخ محمد  :لالأوّ :كبار من أهل الفتيا والتقليد



 الاجتهاد والتجديد

في لبنان،  :والثالث ؛في قم، وهو السيد صدر الدين الصدر :والثاني ؛رضا آل ياسين

يثقون به،  نْوا بذلك إلى مَبالطهارة، وأسرُّا جميعاً وْوقد أفتَ .وهو السيد محسن الأمين

بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس  شين، وأنا على يقيٍنولم يعلنوا خوفاً من المهوِّ

 . (51)«هم يخشون أهل الجهليقولون بالطهارة، ولكنّ

وحين أفتى الإمام الخميني بجواز لعب الشطرنج بدون قمار، وجواز بيع وشراء 

بعض  تْدة بغرض الاستخدام في الحلال، أبدَذات الاستخدامات المتعدِّ الآلات الموسيقية

أوساط الحوزة العلمية استياءها، وكتب إليه أحد تلامذته الشيخ محمد حسن قديري 

لمناقشة الفتوى، ولمطالبة الإمام الخميني بالابتعاد عن مثل هذه الفتاوى، حيث  رسالةً

لمناسب أن ينأى سماحتكم عن هذا النوع من ي أرى من اومهما يكن فإنّ»قال نصّاً: 

 «. لنشرها ضرورةٍ الموضوعات، ولا توجد أيّ

أشار إلى موقف  ردّ فيها على مناقشته، ثمّ فأجابه الإمام الخميني برسالةٍ

في ضوء هذا النحو من استنباط سماحتكم »المعارضين لطرح مثل هذه الآراء بقوله: 

الكامل، والعيش في الأكواخ أو الصحراء إلى يجب التخلّي عن المدنية الحديثة ب

روا بالذين الأبد... أنصحكم نصيحة أبوية بأن تنظروا إلى الله فحَسْب، ولا تتأثّ

تنا في ذا قدّر أن يُساء إلى مقامنا ومنزلمين الجهلة؛ لأنه إيتظاهرون بالقداسة والمعمَّ

ا ونشرنا حكم الله ما أعلنّأعين المتظاهرين بالقداسة الحمقى والمعمَّمين الجهلة إذا 

 . (52)«فليساء إليه أكثر فأكثر

ونقل الشيخ يوسف القرضاوي عن الشيخ محمد أبو زهرة، وهو من كبار علماء 

ويريد أن يبوح  ،كتمه عشرين عاماً اًنّ عنده رأيإالأزهر، أنه قال في أحد المؤتمرات: 

خشية أن  ؛طويلة ني كتمت بعض الفتاوى لسنينبه الآن، وأضاف القرضاوي: إنّ

 . (53)بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنشرها يهاجمني المهاجمون، ثمّ

ضهم للضغوط ومن أواخر الشواهد التي قرأتها في مجال معاناة المصلحين، وتعرُّ

جديد، ما كتبه الباحث الفقيه الدكتور طه جابر  بسبب التعبير عن رأيٍ ؛المختلفة

ه حيث انتقل إلى جوار ربِّ ـ راًرفة الإسلامية مؤخَّالعلواني، الذي افتقدته ساحة المع

ر بحثاً حول أحد فقد كتب هذا العالم المفكِّـ،  رحمه الله ،م2016مارس  4بتاريخ 

المواضيع الحسّاسة التي تواجهها الأمّة في هذا العصر، الذي تسوده لغة حقوق الإنسان، 
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ناقش فيه الرأي الفقهي السائد ي، ةدّوهو موضوع حدّ الرية والكرامة، ومفاهيم الحرّ

بقتل المرتدّ عن الإسلام، حيث تناول الأحاديث والآثار والسنن القولية ذات العلاقة 

وكذلك  .ع هذا الحدّقرآني يشرِّ بالموضوع، ليصل إلى نتيجة خلاصتها عدم وجود نصٍّ

واحدة في  كما تخلو السنة الفعلية من ذلك، فلم نجد واقعةً .ة القوليةالحال في السنّ

ة عناصر رون دينهم، مع ثبوت ردّيُغيِّ نْتفيد بتطبيق عقوبة دنيوية ضدّ مَ العصر النبويّ

 بذلك.  ‘، ومعرفة النبّيكثيرة عن الإسلام في العهد النبويّ

ة التي تستوجب وناقش في بحثه رأي الفقهاء بمختلف مذاهبهم، ليستنتج أن الردّ

د التغيير العقدي ، وليست مجرَّالانتقال إلى جبهة العدوّل في ة التي تتمثَّالعقوبة هي الردّ

 الفكري. 

ية اختيار الدين، ة التي تؤكّد حرّوانطلق في بحثه من النصوص والمبادئ الدينيّ

ة والمرتدين من صدر ة الردّإشكاليّ ،لا إكراه في الدين» :وعنون كتابه بعنوان

 «. الإسلام إلى اليوم

 ،م(1992بحثه قبل عشر سنوات )سنة  تابه: إنه أعدّمة كف في مقدّيقول المؤلِّ

ب مشاكل بأن نشره لهذا البحث قد يسبِّ ه تلقى تحذيراتٍوكان يريد نشره، لكنّ

فأمسك عن  ،وهي )المعهد العالمي للفكر الإسلامي( ،سة التي كان يرأسهاللمؤسّ

حث، فجاءته م عزم على نشر الب1996ا استقال من رئاسة المعهد سنة فلمّ .نشر البحث

ل نشر البحث ر سلباً على الجامعة التي ترأسها، فأجَّجديدة بأن ذلك قد يؤثِّ تحذيراتٌ

والأمراض  ،ميتقدَّ بدأ السنّ»حيث ، وبعد ستّ سنوات عزم على نشره .أخرى ةًمرّ

... كما لا أريد أن الله به عليَّ علماً منَّ ولا أريد أن ألقى الله وقد كتمتُ ،تتكاثر

ح دركات الفرقة والاختلاف التي تترنَّ خوف الفرقة أو الاختلاف، فإنّ تُمْتعلَّ أكتم ما

ليس بعدها ما هو أسوأ  ،وءجاءت من طغاة الحكام وعلماء الس أمتنا فيها، والتي

شاء الله من الكتمان  إنّ مصارحة الأمّة بحقيقة أمراضها أرجى لشفائها إنْ .منها

 . (54)«عنها

عشر سنوات لمدّة ر التي عاشها ذَر عن حالة الَحالمفكِّهكذا كتب هذا العالم 

ر مدى ولنا أن نتصوَّ .حول مسألة فقهية يخالف به الرأي السائد علميّ من نشر رأيٍ

م حلولًا عيد، كان يمكن أن تُقدِّهذا الص علمية كثيرة على تعويق هذه الحالة لجهودٍ
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رات العصر علاقتها مع تطوُّ يات، فية من مشاكل وتحدِّومعالجات لما يواجه الأمّ

 والحياة. 

لشيخ حسين ل ،في الإسلام علمي آخر حول حكم المرتدّ راً بحثٌوقد صدر مؤخَّ

الخشن، وصل فيه إلى النتيجة التي انتهى إليها بحث الدكتور طه العلواني، حيث لم 

ة ية المسأل، مع أهمّيجد الشيخ الخشن في القرآن ما يدلّ على عقوبة قتل المرتدّ

ل، حيث تناول القرآن في وكونها مورداً للابتلاء في العهد الإسلامي الأوّ ،وخطورتها

ض على ذكر عقوبتها الأخروية، دون التعرُّ دْة، ولم يزِمن آياته موضوع الردّ عددٍ

 ة. دّن عن حدود أقلّ خطورة من حدّ الرالقرآ حديثدنيوية، بالرغم من  لعقوبةٍ

ية الرأي صل بحرّما يتّ في وّ القرآني العامّوعلى العكس من ذلك فإنّ الج

، كما استعرض دّ شاهداً ومؤيّداً على نفي العقوبة الدنيوية للمرتدّواختيار العقيدة يُعَ

 ذلك الباحث في كتابه. 

، من مصادر السنة أمّا الأحاديث التي استدلّ بها الفقهاء على قتل المرتدّ

تها فإنّ وعلى فرض صحّ .ظمها سنداً أو دلالةمع فقد ناقشها الباحث، وردَّ ،والشيعة

ة والالتحاق ة السياسية الاجتماعية، التي تعني خيانة الأمّة المقصودة فيها هي الردّالردّ

 . (55)بمعسكر الأعداء

ية البحث العلمي في المجال عوا حرّإنّ على الواعين من أبناء الأمّة أن يُشجِّ

تين والمغرضين يستغلهم بعض المتزمِّ ن لاالرأي، وأية التعبير عن الديني، وأن يحموا حرّ

 لمواجهة روّاد الإصلاح والتجديد.
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 حكم القاضي بعلمه

 قراءةٌ فقهيّة
 

 

 في تكروذ. والمصطلحي اللغوي هيْكلَة بشيستعمل القضاء في اللغة العربي

 هو لغةٌ»: قال حين ،الجواهر صاحب أورده ما :ومنها ،المفردة لهذه يرةكث انٍمع مالمعاج

نهاء عنه بعضهم بالإ رعبّوـ  علامالإو العلمو كمعشرة: الُح ت إلىيربما أنه ثيرةٍك لمعانٍ

 «. م والأمر والخلق والفعل والإتمام والفراغتْـ والقول والَح

 قول جلَّيث الأول، حي ىالمعن ىلة علللدلا الكريمةة يالاستشهاد بالآ يمكنو 

 ،(93)يونس: ﴾ مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي﴿ »وعلا: 

 هذا ىت التي تدل علالآيا من مزيد وهناك. «يَحكُم» أنه ىعل« قضيي»لدلالة  وذلك

قوله  يضاًأو ،(78)النمل: ﴾ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ إِنَّ﴿: قوله تعالى ومنها: ،ىالمعن

إِنَّ رَبَّكَ ﴿: قوله تعالى في وكذلك ،(20)المؤمن: ﴾  يَقْضِي بِالْحَقِّوَالُله﴿ :سبحانه

ة في ورد في مواطن عدّ« قضاءال» أن اكم. (17: ةي)الجاث﴾ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَاقْضِ مَا أَنْتَ ﴿ :سبحانه قوله في وذلك ،«مكْالُح»نه م ويقصد كيمالحذكر ال

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا ﴿و ،(72)طه: ﴾ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

 . مثالالأ هذه كفاية ؛هاليإ نتطرق لم ىخرأات يوآ ،(65: ء)النسا﴾ قَضَيْتَ

 أنه يبدو آيات ذكرللقضاء،  فرد عشر معانٍأما وبعد ،حب الجواهرثم إن صا

 وقع فإنه هذا قصد ولو .بالمرتَّ والنشر اللفّ بطريقة يالمعان لتلك مثالًا تكونل رشّحها
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 ن. يالآخر قوالأ بيان هذا من قوله قصد ذاإ لاإ اللهم ،خطأ في

ثُمَّ لَا يَجِدُوا ﴿ اهر:ورده صاحب الجوأب الذي يوبالترت ،اتيونأتي هنا بهذه الآ

﴾ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴿و ،(65: ء)النسا﴾ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ

 .(68)يوسف: 

 ة مثالًايخذ من هذه الآهي أن صاحب الجواهر وقع في الخطأ لو اتّيومن البد

« القضاء» نّأه يف لا شَكَّا ه مّمنّلأ ـ ؛ ىلظاهر أنه قصد منها هذا المعنواـ  الثاني ىللمعن

 من قصده يكون أن مكنهنا من الم ومن ،«العلم» ىستفاد منه معنية لا يفي هذه الآ

 ميقدّ لم الحالة هذه في كان وإنْ ،«الإعلام» يأ ،الثالث ىللمعن ة مثالًايهذه الآ ذكر

 . الثاني ىللمعن مثالًا

)الحجر: ﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الَأمْرَ﴿: هي يبالتوال ذكرهاة الثالثة التي يوالآ

 أن ويبدو .«الإعلام» وهو ،الثالث ىللمعن مثالًا خذهااتّ هفإنّ فاًلَسَ وكما أشرنا .(66

صبح من الصعب أن يومع هذا «. إنهاء»بالـ  «الإعلام» ة أنه فسّرخاصّو صحيحٌ، ذلك

: وثانياً ؛المثال في راركلزم التي: لًاأوّ لأنه ؛ىعنلهذا الم ة السابقة جاءت مثالًاينقبل بأن الآ

ة استعمل بـ ية الذاتالتعدي لىومضافاً إ ،غة المتعديية بصيفي هذه الآ« ضاءق» الـ ىأت

 . «لىإ»

فَلَمَّا قَضَيْنَا ﴿ة: يهي الآ« قضاء» الـ ىمعن ىعل مثالًا بها ىتأة الرابعة التي يوالآ

 عني الـيالقضاء هنا  إنّ :والملفت أنه صرح بمعناها بقوله .(14)سبأ: ﴾ عَلَيْهِ الْمَوْتَ

 ،«إتمام»عني الـ ية أنه يالآظاهر  من يبدو لكن ،محتملًا كان وهذا الأمر وإنْ«. حتم»

 ،الأول ىالمعن ىعل يدلّ نأ يمكن كما ؛التاسع ىبالمعن الجواهر صاحب ذكرهوالذي 

 . للظاهر خلافاً هذا دويب كان وإنْ ،الخافض بنزع منصوبة «الموت» وكلمة

 نْ لاوَقَضَى رَبُّكَ أَ﴿ات السابقة: ية بعد الآيات التاليالآ وقد أورد صاحب الجواهر

 ،(12لت: )فصّ﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴿و ،(23)الإسراء: ﴾ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ

 ،(29)القصص: ﴾ ا قَضَى مُوسَى الَأجَلَفَلَمَّ﴿و ،(72)طه: ﴾ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴿و

ب أن يجها يس علللقاعدة التي أسّ . ووفقاً(28)القصص: ﴾ أَيَّمَا الَأجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴿و

 .«أمر» الـ ىمعن الأولى في الآية القضاء من قصد قد يكون

 بإزاء القضاء يعني الآية هذه في القضاء يكون أن الممكن من: لًاأوّ لكنْ
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 أن المحتمل من كان وإنْ ،الحكم ىبمعن فيها القضاء يكون أن يمكن: انياًوثالقدر؛ 

 . ثابت غير هلكنّ ،الجواهر صاحب قصده الذي ىالمعن نفس هو معناه يكون

 ،أعلاه ذكورةات المياق الآسي في ،الجواهر صاحب ذكرهاة التي ية الثانيوالآ

 .التكوين الخلق وعنييها يأن القضاء فوتصوّر  ،السابع ىللمعن اًشاهدأتت 

 السابقة الآيةفي  ذكرناه ماإلى  وبالنظر ؛لكنْ ،محتملًا كان وإنْ ىالمعن وهذا

 أن يمكن كما ،«إتمام»عني الـ يالقضاء هنا  أن بدوية، يع منها في هذه الآا تفرَّوم

 . المذكور ىللمعن شاهداً اعتبارها يمكنلذلك فلا و ،«جعل»الـ  ىبمعن يكون

 ،الثامن ىللمعن ة شاهداًية التاليالآ صاحب الجواهر اعتبرومن الواضح أن 

 .والإنجاز« فعل» عني الـيها في القضاء أن روتصوّ

 وليس ،كمالح هوها يظهر أن القصد من القضاء فية الآي ىمعنإلى وبالنظر 

هم يلإهها دات التي وجّيوالتهد ىبرسالة موس يمانهمإ بعد السحرة لأن وذلك ؛الفعل

مه قدَّ الذي ىالمعن يُحتَمَل أيضاً كان وإنْ .نابحقِّ نت قاضٍأما  ضِقْا :له عون قالوارف

فعل ا: بقوله تهديده ىعل يجيب ربما اكمد الحيقع تحت تهدي نْلأن مَ ؛صاحب الجواهر

والظاهر  .الحكم ىسو شيئاً يعمل لا فرعون فإنّ ىأخر جهةٍ من لكنْنت فاعله. أما 

 أن وتستطيع ،الإيمان اخترنا نحن ،فرعون يا :لونيقو همكأنّ ث السحرة هويمن حد

 . الحكم من شئت ما نابحقّ تصدر

فَلَمَّا ﴿ :ينتيواهر قصد من القضاء في الآالج صاحب أن يظهر فإنه شرناأ وكما

الـ  ى، معن(28)قصص: ﴾ أَيَّمَا الَأجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴿و؛ (14: )سبأ﴾ قَضَى مُوسَى الَأجَلَ

 .«فراغ»الـ  ىمعن (41)يوسف: ﴾ قُضِيَ الَأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴿ة الآي منو ؛«إتمام»

 دون ،القدر مقابل في القضاء لىإ يرشية يأن القضاء في هذه الآ يظهر هأنّ بَيْدَ

 آخر.  ىمعن

ن عدة تضمّيز هو أن القضاء في اللغة يستقصاء الوجض من هذا الاتمخّيوما 

 الحديث في الاسترسال أن الواضح ومن .الجواهر صاحب ذكرهلا تنحصر بما  ،معانٍ

 ظها من الألفانّأ وأة لهذا اللفظ أم لا، يقياني الحقالمع هي المعاني هذه كون حول

 وضعت أو كةمشتر نيلها معا ها وضعت لبعض هذه المعاني، أو أنّنّأ كة، أوالمشتر

وذلك لأننا  ؛الدراسةضوع هذه مو من المنظور بالغرض تفي بينها، لا المشترك للقدر
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. ^تيهل البأات الواردة عن ي وفي الرواعينالمتشرِّ عند «قضاء»الـ  ىنبحث عن معن

 وهو ،الحكم يعني الشرعية اكمة والمحينيولذلك نقول بأن القضاء في النصوص الد

 . اللغوية معانيه من الأول ىالمعن

 

من الدراسات  واسعاً زاًيِّح أخذ والذي ،يالفقه المصطلح في فالقضاء إذن

 حقّ نفي أو بإثبات إصداره بصلاحية يتمتع نْمَ قبل من كمصدار الحإ هو، ةيالفقه

 ،العامة والمصالح الحكم ىعل الشرعية الولاية ىبمعن وليس ،ذلك شابه وما عيالمدّ

الأدلة  ؛ وذلك وفق(1)الجواهر صاحب واختاره ،الدروس في الأول الشهيد ذكر كما

 ة: يالتال

ا كم ،الناس بين كمعني الحيبل  ،ةيعني الولايأن القضاء لا  لا شَكَّ: لًاأوّ

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ ﴿: المجيد في كتابه وعلا جلَّ ذكر

 حكمه ىعل متقدّ ×ودودا استخلاف فإن جليٌّ هو وكما. (26)ص: ﴾ النَّاسِ بِالْحَقِّ

 وأن ،منها عمتفرِّ بل ،الولاية يعني لا القضاء أن ذاته بحدّ يعني وهذا ،بالحقّ الناس بين

 . الوليّ شؤون من القضاء

 والمصالح كمالح ىة عليمطلق الولا ىد الأول القضاء بمعني: لقد عدّ الشهاًيثان

ث يمن ح ،يذا الرأح هيبترج (2)الفقهاء وبعض الجواهر صاحب قام ولهذا .العامة

ستفاد منه هذا يلا  والذي ،المسالك كتاب الذي جاء في ،الآخر يالرأ ىمه عليتعم

ة الهلال يت رؤبثبو الشرع حاكم حكمه أن يف لا شَكَّا بدو مّمي أنه ينم. في حيالتعم

 في الحكم هذا ىعل يطلق لا ، حيثحكماً كان وإنْ ،عني القضاءيوما شابهه لا 

 شاكله وما بالحقّ والحكم العادل الحكم أنّ الظاهر نلأ ؛قضاء الشرعي المصطلح

عني يالقضاء لا  فبالتالي .القضاء هي، الناس بين تجري والتي ،الأحكام هذه من

 بإثبات الصالح الشخص كموالذي عبّرنا عنه بح ،أخصّ منههو  بل ،كممطلق الح

 بالحكم القاضي صلاحية من القصد أن دالمؤكَّ ومن. ذلك وأمثال عيالمدّ حقّ نفي أو

 قبل من نهالقاضي وتعيُّ انتصاب عن فضلًا ،الحكم صدارلإ العلمية الصلاحية تعني

 وإنما ،شرعياً قضاء حكمه يعتبر لا ذلك دون المعصوم، فمن الإمام أو الرسول أو الله
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 . القضاء العرفي فيدخل ي

قضاء الشرعي، وهو الوجه الآخر من ال ،أن القضاء الفقهي إلىوتجد الإشارة 

 التي الشروط أهم إلى نشير وإنما ،جميعاً هاعدّ بصدد لسنا ،كثيرة ستلزم شروطاًي

 رسول القاضي اذا كان إنه البديهي ومن. هئقضا لنفاذ القاضي في رهاتوفُّ يجب

لأن اجتماع هذه  ؛ها عندهمارة بأتّمفالشروط متوفِّ ×أو الإمام المعصوم ‘الله

ث هنا يي منصب الرسالة والإمامة. والحدلتهم لتولّلتي أهّتهم هي ايالشروط في شخص

 فكيفبة، يْ المعصوم في عصر الغَيرظروف القضاء الشرعي من قبل غ هو عنإنما 

لا  وهو في الظاهر أمرٌ ،بةيْ عصر الغَفي القضاء منصب المعصوم غير يتولى أن يمكن

 اًواجب قهاءالف اعتبره كما ،الناس بين يقضي أن يمكنه كيفمناص منه؟ و

 الشريعة لقوانين وفقاً ،اكلهملحلحلة خلافات الناس ومش ؛هذا العصرفي  (3)اًكفائيّ

 الإسلامية؟

 ذكرواو ،عموسّ بشكلٍ الموضوع هذا الفقهاء تناول السؤال هذا عن وللإجابة

 يةبالأهمّ ذكيروذلك للت ؛لي بالتوالييما  نطرحها في ،ة للقاضييلتفصي شروطاً

 . لقضاءل الحنيف سلامالإ وليهاي التي ىالقصو

 يك ؛ب توفرها عند القاضييجن الشروط التي إ: »ق في الشرائعقول المحقّي

 والعلم المولد وطهارة والعدالة والإيمان العقل وكمال البلوغ ي:ه ،القضاء من يتمكن

 . (4)«رةوالذكو

عقل البلوغ وال :ن الأمور المعتبرة عند القاضي هيإ» :د الخوئييقول السيو

 .(5)«ختصاصوالا جتهادوالا والرشد والعدالة المولد وطهارة والإيمان ذكورةوال

ان يمالبلوغ والعقل والإ :ن شروط القاضي هيإ»: قوليني فيلإمام الخماوأما 

 القضاء مكان في والأعلمية المولد وطيب ذكورةجتهاد المطلق والوالعدالة والا

 . (6)«وأطرافه

ة الساحقة من يها الغالبيفق علشروط هي التي اتّهذه ال نّبأ القول يمكنو

، مثلًا القاضي ذكورةك ،الشروط هذه بعض ىعل ظتحفَّ همبعض كان وإنْ ،نائفقها

 .الروايات في الواردة ماتالمسلَّ من هي الشروط هذه غالبية لكن

 عن منها ورد ما بالذكر هنا ونخصّ ،للقاضي ذكرت ىأخر ناك شروطٌوه
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 عن عهده في الإمام فقد كتب ،الأشتر لمالك عهده في طالب بيأ بن علي الإمام

وأنفسهم للعلم والحلم  ،للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك رْفاختَ»: القضاء

ولا يتمادى في إثبات  ،ولا تُمحِكه الخصوم ،مورلا تضيق به الأ نْممَّ ،والورع والسخاء

ولا  ،ولا تشرف نفسه على طمع ،ء إلى الحقّ إذا عرفهولا يحصر من الفيْ ،الزلّة

وأقلّهم تبّرماً  ،وآخذهم بالحجج ،وأوقفهم في الشبهات ،يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه

 ،وأصرمهم عند اتّضاح الحكم ،موروأصبرهم على تكشّف الأ ،بمراجعة الخصوم

 كان نْقضاءك مَ فولِّ ،للتبليغ يولا يصغ ء،ولا يستميله إغرا ،لا يزدهيه إطراء نْممَّ

 . (7)«وهم قليلٌ ،كذلك

دة الواردة عن شروط القاضي في ات المتعدّيف والرواالشري العهد هذا من تضحيو

خ الحضارة يع مراحل تاريوحاضر في جم ،ةين القضاء شأن بالغ الأهمإ: لًاأوّالإسلام 

 ،×المعصوم بيد كمقع الحيأو عندما  ،هيرتص بعصر وزمان دون غيخولا  ،ةيالبشر

شروط ومواصفات  ىعل والإصرار التأكيد هذا صدر كلّ لما ذلك غير فلو كان

 هذا لزم كلّ لما به ومنحصراً ×المعصوم ىعل حكراً القضاء مرأ كان القاضي. فإنْ

الشروط  هذه يحمل كلّ ×لأنه ؛ومواصفاته القاضي شروط ىعل التأكيد

قبل  من ومعيناً منصوباً كان القاضي لو آخر جانبٍ ومن. كحاكم الشرع

هذا  عن والدعوات؟ وفضلًا التوصيات من لكمّهذا ا لىإفما الحاجة  ×المعصوم

 منصب لتولّي الرعية أفضل اختيارب هذا عهده في مالك يأمر ×عليّ الإمام فإن هكلّ

 ،ةكافّ ةيشمل البشري ضروري شأنٌ القضاء أن ىدلّ علي إنما دلّ إنْ وهذا .القضاء

فَبَعَثَ الُله النَّبِيِّيَن مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴿: تعالى قوله في الكريم القرآن به حيصرّ ما وهذا

. (213ة: البقر)﴾ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

 أن هي السماوية الكتب تنزيل من الفلسفة أنّـ  واضح هو كماـ ة يستفاد من الآيو

 أن اًجليّ ويبدو .القضاة قبل من والقضاء للحكم كمرجع الكتب هذه قوانين خدمتست

 .وزمان عصر كلّ يشمل عامّ ىالمعن هذا

ر يوجد ،هامّ ات أن منصب القضاء منصبٌيات والروايمن الآ بدو واضحاًي: اًيوثان

 لتولي الصلاحية فرد كلّتلك يم ولا ،وتعالى سبحانه الله به ىوصأ مما يكونبأن 

ومواصفات  لشروط عدّه وبعد ،×علي الإمام ىنر المنطلق هذا ومن. المنصب هذا
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عني أن ي، ما «وهم قليلٌ ،كان كذلك نْقضاءك مَ لِّوَ»قول بصراحة: ي ،القاضي

فالقاضي له شروطه ومواصفاته  ؛ي القضاءات لتولّيصلاحال يمتلكون لا الناس كثرأ

 . الناس من كثيرفتقدها اليالتي  ،ةالخاصة والهامّ

قد  ،حيا شري»ح القاضي بقوله: يخاطب شر ×ين المؤمنيرمأة أن يوجاء في روا

عني أن منصب يوهذا  .(8)«أو شقيّ ،نبّي أو وصيّ ،نبّي لسه إلّايجلا  جلست مجلساً

 .ةالقضاء منصب النبوّ

 فإن ؛كومةقوا الحتّا»أنه قال:  ×عن الإمام الصادق ىأخر ةٍيوجاء في روا

 وصيّ أو كنبيٍّ ،المسلمين في العادل ،بالقضاء العالم للإمام هي إنما الحكومة

 .(9)«نبّي

  

 .ةوالسنّ للكتاب وفقاً كميحب أن يجن القاضي في الإسلام أه يف لا شَكَّا مّم

 قوله في الله، كما حكم بغير كملأحد الح قّيحلا  هح القرآن أنّيصر من وإنّ

وفي هذا  .(44المائدة: )﴾ نْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ الُله فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَوَمَ﴿: تعالى

 بغير كمونيح نْ أنه عدّ مَيرومن الملفت والمث .الله به أمر بما كمع بالحيللجم لزامٌإ

 .ين بالفاسقينتيوبعد آ ،ينها بالظالميلت التي بالآية يصفهم كما ،اراًالله كفّ حكم

 لما ووفقاً ،للكتاب وفقاً يحكم أن الإسلامية الحكومة في القاضي ىذن علإ

 ،«الله نزلأ ما» ىعل وقع القرآن تصريح كان . وإنْ^والمعصومين النبّي عن ورد

 . وعليه«الله نزلأ» امّم شكلٌ الآخر هو المعصوم قول كنّول ،غيره دون به واختصّ

 وهذا .الإلهي الحكم وفق القضاء من شكل هو ةللسنّ وفقاً القضاء بأن القبول كنيم

 ةوالسنّ القرآن ىعل سيؤسّ أن يجب الإسلام في القضاء بأن للشكّ مجالًا عدَيَ لا مما

 . فقط

بادئ الإسلام لم وفقاً يكونب أن يجهي أن القضاء  ذكرناها جة مّميإذن فالنت

 ىعل يجب وعليه .ةوالسنّ كتابفي ال  مودعةٌينوأن هذه المبادئ والقوان ،نهيوقوان

آن القر لىإح هو القضاء المستند يأن القضاء الصحوهو  ،أالقبول بهذا المبد المسلمين

 نْمَ حكم هو النفس قصاص أن في كيكب التشيجلا  أوفق هذا المبد :والسنة. فمثلًا



 

 الاجتهاد والتجديد 

 كامها من أحيروغ ؛ديوأن جزاء السارق قطع ال ؛دمع سابق الإصرار والترصُّ نفساً قتل

 سبحانه قوله ذكرنا لأننا وذلك ؛ةالسنّ في وردت أو ،القرآن في ذكرت لتيا الجرائم

ذا ه في تشكيك فلا إذن. الله نزلأ بما يحكم لم نْمَ وفسق وظلم كفر في وتعالى

 يحكم؟  وكيف ؟كميح نْمَ في: هو كلاموإنما ال ،الموضوع

والنزاع  والنقاش ،×المعصوم هو الحكم في لىوْما سبق أن الَأ نا فيرْشَألقد 

 .بصدده الآن ولسنا ،ديفيدي ولا يجفي هذا الأمر لا 

 الملحّ والسؤال الشائك والموضوع .المعصوم غير حكم كانيةمإثبتنا أ أننا كما

 كونتي ،مبدأ يّأ ووفق ،أساس يّأ ىم هذا. فعلالمعصو غير حكم كيفية هو الآن

ار معي ياج لأتيحه لا كمأن ح أو كمهد لحمحدّ ومبدأ معيار هناك حكمه؟ هل

 ؟ خاصّ أومبد

 .الموضوع وتحديد ؛كمد الحيث تحديمن ح :ال جانبانؤإن لهذا الس

 بعبارةٍوالله؟  لحكم وتشخيصه تحديده في القاضي يستند لِمَ :هو لالأوّ الجانب

 ؟الإسلامية الشريعة في ما جزاءً ما لعملٍ أن القاضي يعلم كيف :ىأخر

ن إ لًا:مثص الموضوع؟ يد وتشخيتحد في اضيالق يستند مَلِ: هو الثاني الجانب

 كنول ،ديعلم من القرآن بأن جزاء السارق قطع الي ،وحسب المفروض ،القاضي

يده؟  بقطع ليحكم بالسرقة قام الذي هو بالذات الشخص هذا بأن يعلم كيف

 أو مجرم أو مديون الشخص بأن علم ىعل يحصل أن القاضي ىعل بيترتّ أنه والملخص

ل الذي يال هنا هو عن السبوالسؤ. هبحقّ الله حكم تنفيذ من نكّميت ىحتّ... و قاتل

 ما أحدٍ إجرام أو بمديونية يقضي أن وفقه يمكن الذي المعيار أو الحكم لىإوصله ي

 الله؟  حكم فيه ينفذ كي

القاضي العلم  شروط من نسابقاً: إ قلنا :الأول السؤال عنونقول في الإجابة 

 ،ةيالإله كامحبالأ المعرفة أتّم ىعل يكوناضي أن الق ى أن علعنييوهذا  ،جتهادوالا

 بعض قال ذلك من وأكثر ،كامفي معرفة الأح حاذقاً ومختصاً مجتهداً يكونبل أن 

إصدار  ن في محلّيالآخر من كمبالح ةًيارد وأكثر أعلم يكونب أن يج :ءالفقها

ستناد وهي في الا ،نلآا واضحة أصبحت الأول السؤال عن. إذن فالإجابة (10)كمالح

 ×م الباقرالإما عن روايةٍ في وجاء. القاضي علم ىعل الله كمص حيد وتشخيلتحد
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ولعنته ملائكة  ،لعنته ملائكة الرحمن ،، ولا هدىًأفتى الناس بغير علمٍ نْمَ»أنه قال: 

: قوله ×الصادق الإمام عن ورد كما. (11)«عمل بفتواه نْالعذاب، ولحقه وزر مَ

 ،النار في فهو يعلم وهو بجور قضى رجلٌ .الجنة في وواحد ؛النار في ثلاثة :عةأرب القضاة»

 في فهو يعلم لا وهو بالحقّ قضى ورجلٌ ،النار في فهو يعلم لا وهو بجور قضى ورجلٌ

 . (12)«ةالجنّ في فهو يعلم وهو بالحق قضى ورجلٌ ،النار

 لا العالم يروغ فالجاهل .كامعرف الأحي أن القاضي ىأن علفي  لا شَكَّو

. وفطري بديهي أمر أنه عن فضلًا ،الفقهاء جمهور عليه اتفق ما وهذا .القضاء يمكنه

 هذا في سلف ما وفي هنا بعضها إلى شرناأ قد ،الموضوع هذا ىعل تدلّ روايات وهناك

مصادر علم  في هناك نقاشٌ ،جلأك. والتشكي للنقاش مجالًا تترك لا وهي ،المقال

 في قالمحقّ ىفتأ دي؟ وقديشمل العلم التقليم وجداني اجتهادي أو هل هو عل، والقاضي

 القضاء منصب في التقليدي العلم وفائدة ىجدو بعدم ،صريح وبشكلٍ ،الشرائع

 فتوى يكفيه لاو ،الفتوى ةبأهليّ المستقلّ العالم لغير( القضاء) ينعقد لا»: بقوله

في شرح ما  ،. وعلّق صاحب الجواهر«بجميع ما وليه أن يكون عالماً لا بُدَّو ،العلماء

 ،أجده فيه، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه بلا خلافٍ...»لي: يا بم ،ققاله المحقّ

 . (13)«من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار

ق المحقّ كلامبعد  هنتباه لها في هذا المجال هي أنّب الايجوالنقطة الهامة التي 

مستعيناً بنصوص  ،ه صاحب الجواهريف عليضيه يما ولع يعن علم القاضي بجم

 ،مطلقاً مجتهداً أي» ،عالماً يكون أن القاضي ىأن عل ،المسالك الشهيد الثاني في

 . (14)«بعضٍ دون الأحكام بعض في اجتهاده يكفي المسالك، فلا في كما

ط فالأحو ،على إمكانه بناءً ،أمّا المتجزئو»: «العروة ملحقات» كتابوجاء في 

  .(15)«هيرمع وجود غ خصوصاً ،عدم نفوذ قضائه

 البلوغ القاضي في يشترط»: الخميني للإمام ،الوسيلة تحرير كتابوجاء في 

في  نْوالاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلمية ممَّ  العدالةو الايمانو العقلو

 . (16)«الب عليه النسيانغير غ لأحوط أن يكون ضابطاًاو .البلد أو ما يقربه على الأحوط

قد صرح بضرورة  ،ة الفقهاءيشأنه شأن غالب ،نييومن الواضح أن الإمام الخم

عني أن القضاء ساحة لا يوهذا  ،جتهاد المتجزئالا في مقابلجتهاد المطلق في القضاء الا
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 بل ،ومتعلماً فاضلًا كان وإنْ ،والجامعة الحوزة في الدراسة جردبم شخص يّدخلها أي

شترط يبل و ،ةيع المسائل الفقهجمي استنباط ىقدرة علال يمتلك نْمَ اختصاص من هو

 . الاحتياط باب من كان وإنْ ،«ةيالأعلم»شرط ـ عن هذا  فضلًاـ ني يالإمام الخم

 أن القاضي ىضح من مجموع ما قلناه أن الجواب عن السؤال الأول هو أن علواتّ

لا و فيه لا شَكَّ مما وهذا .القضاء في الله كمد حيص وتحدتشخي في علمه ىستند علي

 .بيْرَ

ولزوم  ،دييجتهادي أو التقلث العلم الايوأما بالنسبة لعلم القاضي من ح

 هذا تحديد في الفقهاء بين خلافٌ جتهاد، فهناكالا مطلق كفايةجتهاد المطلق أو الا

 لكنفاقي، اتّ القاضي في جتهادالا شرط أن عييدّ منهم البعض كان وإنْ ،الشرط

 أصل اشتراط في مقابل الفقهاء ىلد واسعاً قبالًاإ ىيلق لا المطلق جتهادالا اشتراط

 من القدر بهذا كتفين الثاني السؤال عنل للإجابة المقا هذا ألفنا ولأننا. جتهادالا

 الأول.  السؤال عن الإجابة

 يك للموضوع تشخيصه في القاضي يستند إلى ماذا: هو الثاني السؤال كانو

 ؟الله حكم أساسه ىعل ذينف

 ف هذا المقال. يلأالدافع الأساس وراء ت يه السؤال هذا عن الإجابة إن

 فالأول. والمنكر عاءدّالا اطرف هم القضائية كمفي المحا نترافعوي نْة مَيغالب إنَّ

 وإنْ ،دعاء المعروض من الطرف الأولالاكر ني نْمَ والآخر ،الآخر ىعل ئاًيي شيدع نْمَ

آخر.  ناًيعاء حدّقبل الايأو  ،عيعاء المدّأمام ادّ اناًيحأ السكوت يختار كرالمن كان

 . الآخر ويرفضه ،عاءاتدّالا الطرفان يتبادل أن يمكن كما

 

عي عاء المدّـ اذا قبل ادّ« هعلي ىعمدَّ» بالـ عنه نعبر والذيـ  كربأن المن لا شَكَّ

 ثابتةً،صبحت أة ، فالجريمعٍمدّ وجود دون نفسه ىعل قرّأما  مجرماً أنَّ به، أو قرَّأو

 وإنْ ،ه أو المجرميعل ىعالمدَّ ضدّ اًحكم يصدر أن الحالة هذه في للقاضي كنيمو

 يتوجب بل ،القاضي كمصدار حلإ الحالات بعض في يكفي لا الإقرار الواحد كان

 أن المجرم ىبل عل ،الواحد بالإقرارثبتان يثبات الحالة. فالزنا واللواط لا ر لإيربعة أقارأ
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 . بالحدّ عليه الحكم من القاضي كنتميول ،ةيمامه بالجريثبت قيربع مرات لأ قرّي

 نفسه ىعل يقرَّ نْفمَ. تهبديهيّ في يكمن بالإقرار الجرم ثبوت ىل عليإن الدل

 خاصّ لٍيبوجود دل إلّا ،ب الظاهرسْقراره حَإ ردّ ىعل لٌيوجد دليما لا  عملًا بارتكابه

دون في مثل تردَّي لا العقلاء :ىأخر بعبارةٍو. نفسه ىعل م من المقرّل المقدَّيتعارض والدلي

 صدارإ ىقدمون عليوالظاهر أنهم  ،لحاق العمل المنسوب بالمقرّإهذه الحالات في ثبوت و

 قرارهم ديؤيّ بل ،ذلك في الشارع هميردّ ولا ،عقلاء أنهم منطلق من الحكم هذا

 قصد مجرمٌ س. إذن فإنْالنف ىعل الإقرار أعلهم من خلال قبوله مبدف ىعل ويصادق

 ،اًيأو جان عتبره مجرماًيع القاضي أن يستطي ،رةيأو جر عنده بجرمٍ وأقرّ ،القاضي

 . قرارهإ باعتبار سالمقدَّ الشارع يعترف لا حالات في إلا ،كمه الحقّصدر بحيو

 

 النادر من ولكنْ ،كمهحد مستندات القاضي في حأ هو أن الإقرارإلى شرنا أ

عاء ه بادّعلي ىعالمدَّ قرّيأن  ضاًيأ النادر ومن ،وجنايته بجرمه والجاني المجرم يقرّ أن

. الإقرار هذا وفق الحكم إصدار من القاضي نيمكِّ كلٍعاء بشدّقبل الايو ،عيالمدَّ

 ة؟ الموضوعي الشبهات في الأصلي القاضي مستند هو فما

 ينن عادليلوجود شاهد ؛عاء عند القاضيدّنا بإثبات الائمن فقها حدٌأد تردَّيلم 

قبل يفي حالات خاصة لا  إلّا ،عاء أمامهدّبشهادتهما للا نايدلي ،نةيِّر عنهما بالبعبَّي

قع ينة يان بالبيبالإت عيالمدّ تكليف أن البديهي ومن. للإثبات شاهدين كفايةالشارع 

 ،سلفناأ كما ،عاءدّه الايعل ىعفلو قبل المدّ ،هيعل ىعه من قبل المدَّئاعدّكار انإعند 

ورفضه من  ،عيعاء المدّدّا فعند إذن. كمصدار الحآخر لإ ءٍيش لىإتاج القاضي يحفلا 

 دليلًاقول له: هل تمتلك ي يأ ،هئعاثبات ادّإعي بلزم القاضي المدّي ،هيعل ىعقبل المدَّ

بأن القاضي  لا شَكَّنة فبالبي عيالمدَّ ىتأ تشهد لصالحك؟ وإنْنة يِّهناك ب عائك؟ وهللادّ

افتقدت  نة أويعي ببالمدّ أتِيلم  حال فيو. عليه ىعالمدَّ ضدّ لصالحه كمصدر الحيس

المنكر  ىدّأولو  ،ينميداء الأ كرنالم ىقترح القاضي علية ينته الشروط الضروريّب

 ،هيعل ىعالمدَّأو  كرالمن لصالح ضيالقا حكم ويصدر ،عيالمدّ عاءادّ يبطل اليمين

 . نةالبيِّالمدّعي ب إتيانإلى  كم وإصدار الحينميداء الأ لتفت بعديولا 
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 وردّه ،ورفضه الأخير كولون ،باليمين عليه ىعالمدّ القاضي كليفوفي حال ت

 الحكم القاضي ويصدر ،عاهمدّ بذلك ويثبت ،اليمين عيالمدّ يعي، يؤدّالمدّ ىعل

 .عاهمدّ المنكر، يسقط ىعل وردّه ،اليمين اءأد عن عيالمدّ نكول حال وفي. لصالحه

 . (17)«ة محمد بن مسلميرد بالضبط في رواو ما وهذا

وز للقاضي يجي، هل عالمدّ ىه علردّيولم  ،ينميداء الأ عن ركِعرض المنأ وإنْ

 ىدّألو  بعده؟ يعني القاضي ليحكم ،ركِنالم هردَّ لو كما ،عيالمدّ ى علينميال ردّيأن 

 امتناع دمجرّ أو ،المنكر لصالح حكم امتنع وإنْ ،لصالحه كم حينمالي عيالمدّ

 ؟عيالمدّ لصالح الحكم من القاضي نيمكِّ اليمين عن المنكر

 قوم القاضي بردّيهو أن  ن الحقّبأ نحن رونتصوّ .رأيان الموضوع هذا عن ونشأ

 اليمين يصدر عن عيالمدّ امتنع وإنْ ،هئداأ عن المنكر امتناع بعد عيالمدّ ى علينميال

 .لصالحه فيحكم اليمين ىدّأ وإنْ، المنكر لصالح الحكم

قول: يث يح ،×الله بدع بيأ عن معتبرة روايةٍ ىعل بناءً جاء نماإ يالرأ وهذا

 ينميقتضي رد الوي ،الإطلاق ىعل ة مبنيٌّيومضمون الروا .(18)«عيالمدّ ى علينميال تردّ»

 من قبل ينميال من ردّ عمّأوهذا الإطلاق  .هئداأ عن المنكر ولنك عند المدعي ىعل

تصور ي وكما ،القاضي بأن القول كنيم لا إذن. عيالمدّ ىعل القاضي أو كرالمن

داء أ عن امتناعه أو المنكر سكوت دلمجرّ عيالمدّ لصالح الحكم كنهيم ،البعض

 وهو ،ويمين نةبيِّ وند كميحعني أن القاضي يالقول بهذا أنّ  لا سيَّماو، ينميال

 . دليلٍ بلا الحكم

 ويمين عيالمدّ بينة لىإ باستناده كميحوعلمنا من خلال ما قلناه بأن القاضي 

 لإثبات شهود أو دليل لديك هل :القاضي يسأله أمراً عيالمدّ ىعادّ لو إنّه يأ ،المنكر

في حال عجز  ينميداء الأبلزم القاضي الطرف المقابل يهي أن يدالب عيه؟ ومنتدّ ما

. لصالحه الحكم يالقاض يصدر اليمين المنكر ىدّأنة. فلو يّم البين تقدععي المدّ

 جميع فاقواتّ جماعإ عن فضلًا ،واليمين البينة ساسأ ىعل القاضي حكم ىعل والدليلُ

 أتي. ي ما في بعضها لىإ نشير التي الكثيرة الروايات ذلك، وجودُ ىعل الفقهاء

قال رسول »قال:  ×أن الإمام الصادق ،ل وهشاميقلها جمن ،معتبرة ةٍيفي روا

 .(19)«هعلي ىادّع نْمَ ى علينموالي ،ىادّع نْمَ ىنة علي: الب‘الله
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 واليمين ،المدعي ىعل البينة :كلّهاالحقوق »قال:  ×نهأ ىخرأ ةٍيوجاء في روا

 . (20)«ةخاصّ الدم في إلّا ،عليه ىالمدّع ىعل

 الإجمال في القاضي بأن ،الحديث كتبترت في التي توا ،اتيد هذه الروايوتف

 ،عني أنهيفي الإجمال ـ  ـ. وقولنا واليمين العدلين شهادة يألمبد وفقاً يقضي أن يستطيع

ثبات موضوع لإ ينعدل نس بشهادة شاهديالشارع المقدَّ يكتفِلم  ،شرنا سابقاًأ كماو

 يروتش .اناًيحأه ينفيولا  ئاًيثبت شي لا ينميالأن  كما ،الحالات بعض في كمالح

 .ضاًيأ ىالمعن هذا لىإة يرخة المنقولة الأيالروا

دة شاهد عادل واحد أو شخص موثوق شها يتكف :يقول أن لقائلٍ يمكن كما

 .ثبات بعض الحالاتلإ

 الشهود شهادة وفق كمع الحيستطيإذن ما نبحث عنه هنا هو أن القاضي 

 البينة فقدان حال في والمنكر عيالمدّ يهيؤدّ الذي لليمين وفقاً أو ،عيالمدّ مهمقدّ الذين

داء أحدهم عن أعند امتناع  ،رفي النزاعط حدأ لصالح الحكم صدارإو ،والشهود

 .ينميال

 .واليمين البينة حول حديثٍ من ننويه كنا ما كلّ هذا

 شهادة وفق كميحع أن يستطي القضاء منصب توليه عند القاضي أن صهوملخَّ

 بشاهدين كتفاءالا لّومح ،الشهود عدد حول الآخر كلام. والينميداء الأو أ الشهود

 لمجال كهانتر ،ا ذات الصلةيها من القضايروغ ،ومواصفات الشهود ،ثقة شاهد أو

ع القاضي العمل بعلمه يستطي هل :سؤال عنلأن الهدف من هذا المقال هو الإجابة  ؛خرآ

 أم لا؟ 

 

 المثال في طرحه كنيمسؤال الذي نحن بصدد الإجابة عنه في هذا المقال وال

 ؟علمه وحسب ،بينة دون عيالمدّ لصالح يحكم أن للقاضي كنيم: هل التالي

 ،بالبينة يأتي أن نكَّتميولم  ،من المال بمبلغٍ اًطلب فلانيبأنه  دعي شخصٌي

 ما بصدق علمه دولمجرّ ؛للقاضي يمكن هل. الحكم منه يطلبو القاضي فيقصد

 نيتمكّ لا أنه أم ،الثاني الشخص بمديونية لصالحه حكماً يصدر أن عي،المدّ عيهيدّ
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 ؟ةبالبين الإتيان من تمكنه لعدم ؛لصالحه القضاء من

 ؟صالحهل للحكم ؛باليمين المنكر كليفوهل هذه الحالة تعتبر من حالات ت

 أن له يحقّ فهل نايةج أو اًجرم ارتكب ما شخصاً بأن القاضي علم لو وهكذا

 ذلك؟  له يحقّ لا أم ،ومعرفته علمه ىعل بناء هضدّ حكماً يصدر

 في محلّهلأنه من الثابت  ؛لوتفصي نقاش إلىلا تحتاج  ،ة تبدو واضحةيإن القض

 حالة لا يّأ في العلم حصل إذا :ىبعبارة أخروة. يتهما ذاتيوحجّ ،تان حجّينقيأن العلم وال

 تحتج كان لم ءٍيش يّلو حصل العلم في أ :ىعبارة أخربوآخر.  لٍدلي لىإته يتاج حجّتح

 كنّول ،للعلم عٌبَعلم تَغير  كلّ يةفحجّ. العلم غير في كما ،آخر دليلٍ لىإ يتهحجّ

 .وحده ليهإ مستندة العلم يةحجِّ

 ينميأو ال ،ةنة حجّيأو الب ،ةبأن خبر الواحد حجّـ ل المثال سبي ىعلـ و قلنا فل

 .ة العلم قائمة بهينما حجّيب ،ق العلمطري عن ثبتت منها يٍّة أيلأن حجِّة، فهذا حجّ

 العمل من نيتمكّ بأنه لا شَكَّف الله بحكم القاضي علم لو هذا غرار ىوعل

 .بعلمه

رق وس مصرف ىسطا عل شخصاً أن أو ،تقطع السارق يد بأن علم لو :فمثلًا

 الموضوع هذا ىعل المعلوم الحكم يصدر أن كقاضٍ عليه النقود، يجب من كميات

 .المعلوم

 في دونتردّ حكمية شبهة فيها توجد قضية في دنتردّ لا أن الصحيح من ليسو

 بعلمه يحكم أن القاضي ىعل هل بأنه ونشكّ ،موضوعية شبهة وهي ،القضية هذه

 ؟لا مأ جريمة أو ىدعو حول

 أينما اقعالو عن رويعبِّ ،كشاف الانينوهو ع ،ن العلم علمأس من الواضح يلأ

 ؟لعلمل ذاتية يةالحجّ تكن لموَحلّ؟ أَ

 علم بأن للشكّ مجال بالإيجاب؛ فلا تكون الأسئلة هذه نع الإجابة بأن لا شَكَّ

 .القضاء منصب في له منهج أفضل لبالحكم، يشكِّ كعلمه بالموضوع القاضي

عمل القاضي  مبدأ في فقهائنا من حدأ ككِّشينطلق لم الم هذا من أنه ويبدو

 .بل في وجوب العمل بعلمه ،وفق علمه

يقضي  ×مامبه في أن الإ اًبيننا معتدّ خلافَ لا»ق في الشرائع: قول المحقِّي
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 .«بعلمه

الناس، بل في  الله وحقّ في حقّ ،وقد شرح صاحب الجواهر هذا بقوله: مطلقاً

 .ةالحجّ وغيرها الإجماع عليه، وهو الانتصار والغنية والإيضاح ونهج الحقّ محكيّ

 الإمام( من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس غير يق: وغيره )أف المحقِّيضيو

 . (21)«هما القضاءوفي حقوق الله تعالى على قولين: أصحّ ،قطعاً

 .ق في الشرائعمة في القواعد هي نفس عبارة المحقّوالعبارة التي أوردها العلّا

طابق عبارة صاحب د محمد العاملي تيلقواعد السا شارح عبارة أن كما

لعبارة العلامة التي  شرحه عند :فمثلًا .ىلآراء أخر لًاينت تفصتضمّ وإنْ ،الجواهر

وفي  ، الإمام( من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعاًغير يوغيره )أ»ها: يقول في

ها يف ورد كتاباً نيعشر كرذي« هما القضاءحقوق الله تعالى على قولين: أصحّ

 بضعة التأكيد هذا جانب الى نقل كما. بعلمه القاضي قضاء ةصحّ ىعل أكيدالت

بن االمعروف ب ،علي البغدادي يأب يرأ :ومنها ،(22)السائد يالرأ هذا تخالف آراء

 ي،الرأ هذا يعارض المصدرين كلاوفي  .ينموهو من فقهاء السلف المتقدّ ،دينالج

خذوا أ الذين الفقهاء من غيره كرذيولا  ،اًأبد بعلمه القضاء للقاضي يجوز لا أنّه ىوير

 د. نيالج ابن يأرب

قائل بقضاء ال السائد يبالرأ كواتمسّ ضاًية والجماعة أبدو أن فقهاء السنّيو

 عالمتتبّ ولكنّ .الشيعة كفقهاءل الأمر يدخلوا في تفاصيلم  وإنْ ،القاضي وفق علمه

 القاضي مستندات كأحد أد أنهم قبلوا هذا المبديجة يفقهال مصادرهم في والباحث

 في يقول الذي ،الجزيري الرحمن عبد الشيخ :الفقهاء هؤلاء ومن. الحكم لإصدار

بأن  ،«ثبت موجب القصاصيما  مبحث في» في ،«الأربعة المذاهب ىالفقه عل» كتابه

ثبت موجب القصاص من قتل أو ي :قالوا  تعالىرحمهم الله ةوالحنابل يةوالشافع يةالحنف»

 كولنهم ألحقوا بهذا علم القاضي ونإ :فيضيو ،«ينرجل ةأو شهاد ،جرح عمد بإقرارٍ

 .(23)«...أيضاً بهما يثبت القصاص لأن ؛عيالمدّ وحلف عليه ىعالمدّ

 لم هؤلاء أن هو السنة أهل فقهاء كلامأشرنا فالظاهر المأخوذ من  كماو

عض لزموه به في بأوجبوا ذلك وأ بل ،علمه حسب القاضي كمح حي ترجفي دوايتردّ

 .الحالات
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 ذلك لىأشار إ كما ،فاقهمجماع الفقهاء واتّإ في قائمةً ةالحجّ كانتإذن لو 

 من ونتمكن ،ىشبع وانتهأ قد القضية هذه في نعتبر الكلام الجواهر، فإننا صاحب

 .علمه حسب يحكم أن للقاضي بأن وتأكيد ثقةٍ بكلّ الحكم

 ىريهم ئراع لآالمتتبِّو .قةيهذه الطر وفق العملإلى  الفقهاء بعض ذهب وقد

 ولو .لقطعيتها ؛كرامالمرور  عليها واومرّ ،كثيراًعندها  فواتوقَّي لم أنهم بوضوح

 .لًايوتفص شبعوه جملةًأو ،هي ذلك لأمعنوا فغير ىالأمر عل كان

 ،ةيحوث الفقهالب في د الطولىيل واليالذي له الباع الطو ،د الخوئييالس :فمثلًا

 الله حقّ بين ذلك في فرق ولا ،بعلمه بينهما يحكم أن له ذلكك»قول في هذا المجال: ي

 إنّ :«هاجالمن كملةمباني ت» فه الآخرفي شرح ما قال في مؤلَّ ،فيضي ، ثم«الناس وحقّ

المأمور به في غير واحد من  ،من الحكم بالعدل» وه علمه حسب القاضي كمح

 .(24)«الآيات والروايات

 مما ،التعبيرات بهذه اكتفوا هملَّجُ بأن ىير ءالفقها كتبص في آراء ووالمتفحِّ

 كان ولو ،عندهم محسومة قضيةً تعدّ علمه حسب القاضي حكم قضية أن ديؤكِّ

 . السهولة بهذه تركوها لما ذلك غير

 

هم أو المتَّقرار إ وفق كميحتبناه بأن القاضي كا ن مّميَّ: لقد تبلل الأوّيالدل

ق هذا الواقع للقاضي تحقّ فإنْ ،عن الواقع رلأنها أمور تعبِّ ؛الحلف الشهود أوشهادة 

 يحكم أن القاضي ىعل يجب :ىأخر بعبارةو. لىوْأَ بطريق القضاء من نكّتميفعندها 

ر لها الشرع وقد قرّ ،ة قد وقعت بالفعليالجنا لأن الأدلة تظهر بأن ؛ساس الواقعأ ىعل

 .الحقّ وصاحب الدائن لصالح حكمٌ له الثابت الدين أن كما ،اءًزوج اًحدّ

الثابت  الغصب عن ينتج كما ،بالقصاص يعاقب الثابت المتعمد القتل :فمثلًا

 .الضمان حكم

 القاضي حكم صدروعليه ي ،ما شابههاو بالشهادة تثبت الأمور هذه كانت ذاوإ

ذه الطرق ه جعل لىإالشارع اضطر  د أو الإقرار والحلف، فإنّالشهو لشهادة وفقاً

. بها مرهوناً والنفي الإثبات يكونأو  ،ةية ذاتيعل لها أهميجدون أن  ،قةيثبات الحقلإ
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أو  ،ام بقتل أحدهمق اًزيد بأن اليقين له وحصل ،الواقع عين من القاضي دتأكّ لو إذن

 هذه في له لىوْفالَأ ،في ذلك راوده الشكّيولم  ،تلف مال عمروأو أ ،فاحشة كبارت

 به أمر ما وهو ،شاهدين شهادة حسب يحكم أن كنيملأنه بعلمه؛  كميح أن الحالة

 الحكم من نيتمكّ لا فكيف ،فسقهما أو ،منهما الخطأ وقوع احتمال مع الشرع

 عمرو؟  يد ىعل زيد بقتل مثلًا اليقين ىعل وهو ،علمه وفق

لا في هذه الحالة و .فاسقاً أصبح فقد بعلمه القاضي كميح: لو لم ل الثانييالدل

هي من شروط القاضي. فإن  ،سابقاً أشرنا كما العدالة، لأن ؛كميحللفاسق أن  قّيح

 .القضاء منصب من يعزل فإنه بعلمه القاضي كميحلم 

ق قد طلَّ داًي بأن زينقي: لقد علم القاضي علم الالقضية هذه لإيضاح لابمث ونأتي

د طلقها يعي بأن زة تدّأوالمر ،مانهيللقضاء ب إليه (والرجلة المرأ)ا يتأ وقد ،زوجته ثلاثاً

فعل القاضي في هذه الحالة؟ يذا فما. ذلك زيدٌ كرنينما يب ،له الرجوع قّيحولا  ،ثلاثاً

 لىإ الرجلهذا  رجوع جواز لعدم ؛علمه حسب كميحالقاضي  ح بأنّيعن التوض غنيٌّ

 يعني ذاوه ،مرات ثلاث قهاطلَّ قد نهأ من والبصر بالسمع يقيناً يعلمه لما ؛زوجته

 .القاضي علم وحسب بالواقع كمالح

ة عدّ فهناك علمه وفق الحكم في الحقّ يمتلك لا القاضي إنّ :قائلٌ قال وإذا

 :هذا القوليد لتفن ؛مها في الجوابأمور نقدِّ

 مع ،ذلك ينكر نهلأ ؛الرجل لصالح كميح القاضي: في هذه الحالة لًاأوّ

 ىعل م المرأة للرجل بناءًيم بتسلعاء، فيقودّالا مقام في بينة متقدّ لم المرأة أن افتراض

 القيادة بفاحشة هذا بحكمه ىأت تسليمها، وقد ةصحّ بعدم علمه مع ،اليمين حكم

 .العدالة سبيل عن وخرج ،جنبيينأ بين

 اًوجوب للحكم أنّ هنا والمفروضـ  عنه وسكت ،بالحكم ينطق لم إنْ: وثانياً

 وفقد ،العدالة ةكّس عن أيضاً وخرج ،بواجبه يعمل لم الحالة هذه في فإنه ،ـ اًعيني

 .«بما أنزل الله» كموايحلم  نْقد أصبح ممَّ إذ إنّه ،والحكم للقضاء صلاحيته

 .أيضاً الأولى الحالة في الآية هذه من أنّ هذه هي حاله كما

 .الله أنزل ما غيرب فيها حكم إنه بل لا

 . يةالكلّ القاعدة تلك مصداقية في دوراً يلعب لا الجانب هذا أن مع
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 تقع كما ،ةيعة الإسلاميفي الشر اجبٌو ظهار الحقّإبأن  لا شَكَّل الثالث: يالدل

 في ذلك لنافصّ وقد. المنكر إنكار ولزوم وجوب عن فضلًا .كتمانه في الحرمة

علم  ز نقول: لويد الوجيبعد هذا التمهو. «الإسلام في الواجبات» عنوان تحت كتابنا

 ولم ،الناس أموال واستلاب نهب هذا بكذبه وينوي ،يكذبما  شخصاًالقاضي بأن 

 ،بالحرام ىتأو ،فقد ترك الواجب ،المنكر أو عيالمدّ أمام المنكر كرنيو ظهر الحقّي

وتفادي نقض  ،وجب فسقه وعزله من منصب القضاء. فلبقاء القاضي في منصبهي الذي

 . مهعل حسب كمه الحيب عليجنا الإذعان بأن يعل ،الغرض

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ ﴿: كرهم ذيفي عظ قال الله سبحانه وتعالىل الرابع: يالدل

﴾ للهبَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ا خَلِيفَةً فِي الَأرْضِ فَاحْكُمْ

 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ لَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ اإِنَّ الَله﴿و ،(26)ص: 

 يُحِبُّ يْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الَلهوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَ﴿و ،(58)النساء: ﴾ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

﴾ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴿و ،(42)المائدة: ﴾ الْمُقْسِطِيَن

 (.25)الحديد: 

 نفس تحمل التي ىات الأخريوالآ ،فةيات الشريمن هذه الآ اًيّضح جلتّيوما 

 بالحقّ الحكم في ليتمثَّ والقضاء كممن وراء الح الهدف التامّ أن وهالمضمون، 

 أو أحد جرم في واليقين الجزم القاضي بلغ لو أنْ القول عن وغنيٌّ .والقسط والعدل

 الشارع بها أمر التي العقوبة بإنزال يقوم أن والحقّ والقسط العدل عين من فإنه جنايته

 وقيامه بإجرامه علمه مع ،كمب عن إصدار هذا الحتجنّ وإنْ ،هالمقدس بحقّ

 أن حين في ،والعدل الحقّ بعدم بالحكم القول عليه صدق فقد ،الجناية بارتكاب

 .والعدل الحق ساسأ ىلع بالحكم مأمورون الجميع

 أخذ قد الثاني نإ :وأنين هٍبتأوّ أحدهما ويقول ،القاضي شخصان يقصد :مثلًا

 ىوقد أت ،اةيسقطه من الحأو ،فوتعسّ ة بظلمٍيعة الفلانيه الواقعة في الضيراضأ ةكافّ

 كميحوقاضي الشرع الذي  ،‘ىالمصطف الحبيب وشريعة ،الله كتابإلى  لاجئاً

 ولنفترض. عنه الظلم لردّ الشريعة قوانين وفق بالحكم مطالباً ،ةالشريع أحكام وفق

ها يعة التي تقع فيوقد نشأ في نفس الض ،نةالمدي في الوحيد القاضي هو القاضي أن

ف. ف بالظلم والتعسُّرَعْيُ الثاني هو رجلٌ وأنّ ،بصدقه داًيعلم جيو ،عيراضي المدّأ
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 ،عيالمدّ لصالح ومعرفته علمه حسب مكيحالمطروح هنا هو: هل للقاضي أن  والسؤال

 الضيعة أهالي وخشية ،المعتبر للشاهد عيالمدّ فقدانمع  ،الظالم من راضيهأ ويستردّ

 يحكم به الإتيان من نهكُّوعند عدم تم ،طالبه بالشاهدي، أو هالشهادة لصالح من

 ؟واليمين للحلف يوالمؤدّ ،لالأوّ عاءلادّ والمنكر ،الثاني الرجل لصالح

 مجال في ظلمهاأو الأحكام أسوأ من الثاني الحكم بأن فيه لا شَكَّ امّم

لتزام به بالا المسلمون مرأُ وقد ،عادلًا الأول الحكم يكون بينما ،القضائية الأحكام

أتي الله برسول يل أن يمن المستح» لأنه وذلك المتقدِّمة؛ الآيات تصرح كما ،هيذوتنف

وقد  .ئمة مهامهقا رأس ىق العدل والقسط عليتحق ضعية المجتمع البشري دون أن يلهدا

 . (25)«رضُالَأوَ واتُامت السَّامَقَ دلِالعَبِ» :قال ‘ة أن النبّيينيورد في نصوصنا الد

 كدليلٍ إليها ستنادالا كنيم سلاميفي تراثنا الإ ةٌيهناك روال الخامس: يالدل

 يةوهي روا ،المجال فقهاؤنا في هذا بها كتمسّ كما ،علمه حسب القاضي لحكم آخر

شرب يو أزني ي رجلٍ مام إذا نظر إلىالإ ىالواجب عل»ها: في قولي التي ، بن خالدينحس

وإذا  . الله في خلقهيننّه أملأ ؛مع نظره نةٍبيّ تاج إلىيح ولا ،ه الحدّيم عليقيأن  خمراً

 :قال: فقلتُ .دعهيضي ويمو ،نهاهيزجره ويه أن يسرق فالواجب علي رجلٍ نظر إلى

 إذاو ،إقامته مامالإ ىعل فالواجب تعالى لله كان إذا الحق لأنّ: ذاك؟ فقال كيف

 . (26)«للناس فهو للناس كان

لأن  ؛ةيواعتمدوها في هذه القض ،ةيمن الفقهاء بهذه الروا عددٌ وقد استدلّ

 بعض استدلّ كما الله في خلقه. ينمألأن الإمام  ؛قول بإقامة الحدّي ×الإمام الصادق

 في علمه حسب الحكم في القاضي كفاءة عدم ىعل للاستدلال بها الفقهاء نم آخر

تلك يمقوق الناس بح قيتعلّ ما في الإمام نإ :فيها يقول ×الإمام لأن ؛الناس حقوق

  .الحكم في الحقّ دون ،فقط كرفي النهي عن المن الحقّ

 المتين السند لىإة هو أنها تفتقد يه حول هذه الروايلإب الإشارة يجا ومّم

حمد أمحمد بن  :وهما ،الرواية في كورانلأن الشخصان الناقلان المذ ؛والموثوق

 ثباتإ كنيمولا  ،دجي كلٍعرفا بشيُلم  ،مجهولان ،وأبوه أحمد المحمودي ؛المحمودي

 .طريقهما عن الرواية

 فإن ،الرجالي النقاش عن وبعيداً ،الإشكالية هذه عن النظر بغضّ ولكنْ
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ان بي لىإتحتاج  أن من أوضح علمه وفق القاضي حكم وجوب ىعل تهادلال في الرواية

شرب خمراً أن يو أزني ي رجلٍ إلى نظر إذا مامالإ ىالواجب عل»بأن  كدلأنها تؤ ؛آخر

 .«نة مع نظرهبيّ تاج إلىيح ولا ،ه الحدّيم عليقي

 إيجاب بل ضرورة ىعل العلماء دكِّؤيإذ  ،العلماء ىوهذا هو نفس المشهور لد

 وما نةبالبيّ الاكتراث دون ،المجرم جرم أو الجاني بجناية علم إذا بعلمه القاضي محك

 .ىالمعن هذا في شاكلها

 في الحاكم أو القاضي كان وإنْ ،أيضاً الرواية من ضيتمخّ ما هو وهذا

 .الإمام هو الرواية

 لإماما من بدلًا، اللغوي ىالمعن نحو جهيتّ الحالات هذه في «الإمام» لفظ أن يبدوو

 يكن ولم ،×الصادق الإمام عن ثناتحدّ الرواية نأ لا سيَّماو ،^أئمتنا من المعصوم

 .^الشيعة ةأئمّ من غيره ولا ،عهده في القضاء منصب يتولى

 كمس الحترأّي نْة هو مَيإذن فالظاهر المقصود من الإمام في هذه الروا

 . شؤونه ضمن من يأتي والحكم ،والسلطة

 نهالأ ؛المانعين دلةأ أحد الرواية هذه أن لىإ بعض العلماء بذه فقد أشرنا كماو

 ،(27)الناس بحقوق قيتعلّ ما في علمه حسب لحكمل القاضي صلاحية عدم عن تتحدث

ة في الظاهر تعزو يلأن الروا ؛ستنباط خاطئن أن هذا الاوالبيِّ الواضح من كنول

 من القاضي يتمكن فلا ،هبحقّ الحق صاحب مطالبة لىإ «الناس حقّ» في كمالح

 قرارإ أو القاضي علم أو الشهود شهادة ذلك في يدخل ولا ،طلبه دون الحكم صدارإ

 عنة يث الرواولم تتحدّ .هبحقّ المطالبة ىعل قدميُ لم الحقّ دام صاحب ما ،بكالمرت

 تعلق بحق الله. يوعمله به في ما  ،الناس عمل القاضي بعلمه في حقّ عدم

 ىعل والحكم ،بعلمه العمل في الحق للقاضي نأ اكتبنظهر من خلال ما يو

 عينستط لالذلك  خلافاً يقال ما بجميع مناسلَّ وإنْ هلأن ؛الحالات جميع في ،ساسهأ

 كامفهذه الأح ؛هايرلقصاص وغوا والديات الحدود في الشريعة أحكام عن التغاضي

 القطع مع ىوأجل أوضح بشكلٍ يأتي والواقع والمتعين ،الواقع تحقق ىعل ستسّأت

 لا وبالتالي ،أحدٌ به يشكّ لا امّم وهذا ،الظنية والحجج الأمارات مع وليس ،واليقين

 . بعلمه القاضيعمل  مكانإ عدمب فقيه قولل مجال
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 للاحتجاج ؛المعتبرة فرقد بن دوداو برواية أحدهم يستدلّ أن كنمن المم: لًاأوّ

 .ذلك ىالبرهنة عل في لوضوحها ؛بعلمه القاضي عمل مكانيةإ عدم ىعل

قالوا لسعد بن  ‘ن أصحاب النبيإ :×مام الصادقعن الإ...»ة: الرواي تقول

أضربه  به؟ قال: كنتُ صانعاً ما كنتَ عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا

لو وجدت  :فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا ‘بالسيف، قال فخرج رسول الله

 ،: أضربه بالسيف، فقال: يا سعدبه؟ فقلتُ ما كنت صانعاً لى بطن امرأتك رجلًاع

وعلم الله أن قد فعل؟  ،بعد رأي عيني ،ربعة شهود؟ فقال: يا رسول اللهفكيف بالأ

 قد جعل لكلّ وجلَّ زَّالله ع نّلأ ؛وعلم الله أن قد فعل ،بعد رأي عينك ،ي واللهإقال: 

 .(28)«اًحدّ ى ذلك الحدّدّتع نْوجعل لَم ،اًحدّ شيءٍ

 يكفيان وعلم الله لا العين يصرح بأن رأ ‘رسول الله فإن واضحٌ هو كماو

 اًخاصّ اًحدّ جناية أو جرمٍ كلّضعت لو سةالمقدّ الإسلامية الشريعة فإن ؛الحدّ لثبوت

 فإن الأربعة الشهود شهادة بعد للزنا والرجم الجلد الشريعة دتلو حدّ إذن. إقامته يجب

 ولا ،الشهود هؤلاء شهادة بعد المرتكبين بحقّ الإلهي الحكم ينزل أن القاضي ىعل

ته يرؤ دلمجرّ المرتكبين بحقّ الإلهي الحكم ينفذ أن ،الزنا يأ ،الحالة هذه في له يجوز

 يشهد نْلَم دحدّ بل ،رؤية كذاثبت لهيوضع ولا يالإلهي لم  لأن الحدّ ؛للحالة اًيشخص

 . مرات ربعأ نفسه ىعل يقرّ نْلَم أو ،شهود ربعةأ عليه

 :لأنه ؛تنا أساساًية لا ترتبط بقضيي فإن هذه الروايوحسب رأ

نه بعي ىرأ الإلهي وإنْ إقامة الحدّ ن حقّعسعد بن عبادة  ‘الله رسول ىنهي ـ1

 هما والقاضي الإمام أن هو ىالمصطف قصده ما ولعلّ .تعالى الله كمن حعي التخطّ

 وليس ،همينالمتّ بحقّ الإلهية العقوبة حكم وإصدار ،القضية في تّالب في لةالمخوّ الجهة

 كان لو، إذ العقوبة وإنزال الحكم بإصدار بمفردهم يقومون الذين الأشخاص

لا  ‘الأكرم النبي به ىتأ الذي والنهي .الإسلامي المجتمع ىالفوض تْلعمَّ كذلك

 ذلك من كثروأ .ن القتلوإنما منع سعد بن عبادة م ،نع القاضي من العمل بعلمهيم

 .نهيه ىعل دلالتها من أوضح بعلمه القاضي حكم جواز ىعل الرواية دلالة

 كنية لم يأجنب رأةٍام بطن ىعل الأجنبي الرجل تواجد حدّ أن البديهي من ـ2
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 بأن لسعد يقول مافكأنّ .العمل هذا لمجرد القتل نع ‘الله رسول ىنه وقد ،القتل

من و .زوجتك بطن ىعل واقع أنه رؤيتك دلمجرّ رجل قتل نكيمك فلا اً،حدّ ءٍشي لكلّ

 . علمه حسب القاضي بقضاء علاقة له ليس ىالمعن هذا أن واضحال

 عند للقضاة مصدراً لكِّها بأنها تشيالقول ف كنيم ىأخر اتٌيهناك روا: اًيثان

 نْمَ ىنة عليّالب: »هبقول ‘النبّي عن ×الصادق الإمام نقله ما :ومنها ،الحكم إصدار

ات المشابهة في اية والرويستفاد من هذه الروايو. (29)«أنكر نْمَ ى علينموالي ،ىعادّ

نة من جانب يعني إقامة البيو ،ينموالي البينة حسب القاضي حكم وجوب ىالبرهنة عل

 حسب القاضي لحكم المخالفون ويستدلّ .كر من جانب المنينميوالحلف وال ،عيالمدّ

 روايات هناك ، بل‘الله رسول ليهإ لأشار الحقّ لإثبات خرآ طريقٌ كان لو بأنه علمه

أنه قال:  ،×الصادق الإمام عن ،كمالح بن هشام رواية في جاء كما ،الحصر تفيد

 تهبحجّ لحنأ وبعضكم ،والأيمان ناتبالبيِّ كمنيإنما أقضي ب :‘قال رسول الله»

 . (30)«بعض من

 أن لقاضيل وزيجولا  ،ينمينة والالبيبالقضاء  أمر ة حصرين ظاهر الرواإ :ليوق

 عقدي ىشتمل علي حصر يّوذلك لأن أ ؛ينمينة واليدون الب ،قضي حسب علمهي

نة يّ بغير ىة هو نفي جواز القضاء عليوالعقد السلبي في هذه القض ،اب والسلبالإيج

 تتواجد لم وإنْ ،علمه حسب الحكم في القاضي بحقّ القبول كنيم. فإذن لا ينيمو

 . المخالف الجانب في تكون أو نةالبيّ

 من يمكن قاعدةً لكّشيلم  ،ةيوهو الأهم في هذه القض ،ستدلالإن هذا الا

  :لأنه ؛هعلم حسب القاضي كمح نفي خلالها

م يتيل هؤلاء اليالحصر. ودل نحوب جاء كلامثبت بأن الي لٌيوجد دليلا ـ 1

والظاهر أنه لا فرق  .الحصرنه م يستفاد حاسماً دليلًا لكّشيلا « إنما» لفظبالمنحصر 

وبناء  .يينوهو مقبول عند اللغو ،«ماأنّ»و« أنّ»بين  الحال هو كما ،«نماإ»و «نإ» ينب

 الصورة في يفيدها لا فإنه الثانية الصورة في الحصر «أنما» يفيد لا كما فإنه هذا ىعل

 .للحصر «إنما» إفادة يثبت حاسم دليلٌ يوجد فلا. يضاًأ الأولى

قصد منه الحصر يس من الواضح أن فلي الحصر فيدت «إنما» بأن مناسلَّ لو ـ2

 واليمين للبينة وفقاً بينكم كمحأ« نيإ» :القول يقصد أن كنبل من المم ،قييالحق
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 .ىلأخرا والشؤون بالأمور يوظنّ والتوصيات القرابة ساسأ ىعل وليس ،فقط

ترك أو ،بسْحَ فينمينة والالبي يوفق مصدر كمحأ «نيإ»س المقصود هنا ليو

 في ينمينة واليالبإلى ستناد هي أن الايلأنه من البد ؛بالفعل واقعاً كان العمل بعلمي وإنْ

 .ىأخر خصوصيةٍ ىعل همائلاحتوا وليس ،الواقع عن لكشفهما يأتي كمإصدار الح

 هو بالواقع العلم بأن القول من لا بُدَّو .الواقع عن الكشف هو فالملاك إذن

 ىعل كميحلم  ‘النبّي بأن القول يمكن فكيف .واقعال عين عن الكشف

 ؟!ساسهأ

 هو حقيقياً حصراً يكن لم المذكور الحصر أن ىعل والساطع القويّ والدليل

 أمير فعلها كما ،الإقرار ساسأ ىعل الرسول حكم ىعل الموجود تفاقالا في

القاضي أحد مصادر ومراجع  ات التي تجعل من الإقرارية الرواوفر وفي ،×المؤمنين

جب القبول يف ،ينمينة واليِّتلف عن البيخ  أن الإقرارينح في ،كمالح ة إصداريفي عمل

 لا ،إضافيهو حصرٌ  وإنما ،حقيقياً حصراً يكنة لم الرواي في الموجود الحصر أنب

 الحصر يكون أن احتمال إن التقديرات أقلّ وفي .العلم حسب الحكم مع ىيتناف

ذا وه ،حقيقياً حصراً يكون أن احتمال بقدر هو إضافياً حصراً الرواية في الموجود

 . الرواية بهذه الاستدلال بطاللإ يكفيحتمال القدر من الا

 بالبينات ينكمأقضي ب»: قال ‘أن رسول الله هوة يما ورد في الروا ـ3

 ،واضح نٌيِّب ىنوهو مع ،عني الحلفيو ،ينميان جمع لليمومن المعلوم أن الأ ،«انيمالأو

 .نةين والبيِّوهي جمع للب ،ناتالبيِّ ىضح معنتّيلم  نمايب

المقصود  أن روتصوَّ ،ىان هذا المعنية دون بيستدلال بالرواوقد قام البعض بالا

 كان ‘ن رسول اللهإ :جة مفادهايخرج منها بنتيل ين،عدل نمنها شهادة شاهدي

 .ينميود والالشه شهادة في الحكم أسس حصر كلامه من يقصد

 يكونوبهذا ، (31)ةل والحجّالدلي ىبمعنفي اللغة هي « ينالب»و« نةيّبال»نما يب

 .واليمين ةوالحجّ بالدليل الناس بين يقضي نهإ :الرسول قول ىمعن

 به يمتلك فهو والجناية بالجرم علمٍ ىعل القاضي حصل لو أنْ القول عن وغنيٌّ

 .القاطع الدليل

أو سمع من  ،زنييشاهده وهو أو  ،أحد الزنا بارتكاب شخص نتيقَّ لو :فمثلًا
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 حاسمة ووثائق مستندات ىعل حصل أو ،الآثم العمل لهذا كابهالآلاف بأنهم شهدوا ارت

 اًمبنيّ حكمه ، يكونالشكّ يراوده لا الذي واليقين القاطع بالدليل قيامه تكشف

 . قاضياً كان إنْ نةالبيّ ىعل

نها أث ينة في الحديالب وا منأن الفقهاء استشفّ طرح في هذا المجال هويا ومّم

 ىوانته ،الأساس هذا ىعل يتمّ ستدلالفالا كذلك كان ذاوإ عادلين. ينتعني شاهد

 .فيه النقاش

 عهد في «البينة» من القصد يكون أن الواضح من ليس هإنّ :الجواب في ونقول

نا يوعل ،ةيقة هذه المفردة الشرعيل لحقدلي فلا ،هؤلاء منها قصده ما هو الله رسول

 من العدلان انشاهدال يكون أن المقبول من كان وإنْ ،قيالحقي معناها ىلها علحم

خذ من هذا الجانب بهذا أن تتّ ^الأئمة عهد في المستبعد من وليس ،اللغوية مصاديقها

 . ىالمعن

 ،بعلمه القاضي كمن بعدم جواز حالمعتقدي يرأ تدعم ىأخر ةٌي: وتوجد رواثالثاً

 ؛قاطعة يمين أو ؛عادلة شهادة: ثلاثة ىعل المسلمين كامأح»: ×المؤمنين أمير قول وهي

 .(32)«ىًهد ةأئمّ من ماضية سنة أو

 بعلمه الحكم في القاضي جواز عدم ىعل الرواية هذه دلالةإنّ ف قلنا كماو

 ةالثلاث الأسسب ينمالمسل بين القضاء تحصر لأنها ؛ىالأخر الروايات من أوضح

 فلا هاب والقضاء الحكم أسس انحصرت لو أنْ حالواض ومن .الرواية في المذكورة

 .القاضي علم أساس ىعل للقضاء ذلك بعد مكان

 إن :يقولون يالرأ هذا أصحابإنّ ف السابقة بالروايات استدلالهم في قلنا وكما

 علم فإن جليٌّ هو كماو .الثلاثة الأمور هذه لىإ يستند أن يجب الإسلام في القضاء

 حسب يحكم أن للقاضي يكون لا وعليه ،الأسس ههذ بين من يكن لم القاضي

 . علمه

  :اًف جدّيوضع ة واهنٌيستدلال بهذه الرواوالا

 .الثقات غير من أو ،المجهولين من هم الرواية هذه سند في نوكورالرواة المذـ 1

 كنيمعتبار. إذن لا طها من الاوإسقا لإضعافها يكفي الرواية سند في أحدهم ووجود

 .والقضاء للحكم مصدراً الرواية اتخاذ
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 وفي القضاة عند المعتمدة الطرق منه يقصد الرواية في ورد ما أن الممكن منـ 2

 الجاني أو المجرم يقرّ ما فنادراً ،بالفعل موجود هو كما ،القضائية المسلمين محاكم

ز يملي الشهود حضور دون علمٍ ىقاضي علال يحصل أن النادر من كما ،عليه ىعالمدّ أو

 التي الأسس هي الرواية هذه من يستفاد فما. كرعي من المنالمدّ له حقّمن خلا

 عدم أو لإمكانية الرواية ضتتعرّ ولم ،الإسلامية المحاكم في القضاء يعتمدها

 . ىأخر أسس دخالإ مكانيةإ

لشهادة العادلة ا يأ الأوّلين، اسينالأس جانب لىإ كورالمذ ،الأساس الثالثـ 3

. «ىًة هدئمّأة مع جاري سنة» أو ،«ىًة من أئمة هدية الماضالسنّ» هو ، القاطعةينميوال

 الكافي كتاب شارحي بعض عنها رعبَّ كان وإنْ ،ةضح القصد من هذه السنّتّي ولم

 يالمعان أحد القاضي علم اعتبار يمكن لذلك. ذلك ىلع دليل لا ، لكنْ«قرعة» بالـ

 «. ةالسنّ» ىالمضمرة في معن

 . ما يلي في ننقلها التي الرواية مع واضح شكلٍتتعارض بة يهذه الروا نّـ إ4

ز جوا منععلى  دلةالأ حدأخذها صاحب العروة اتّ ىة أخريونقلت روا: رابعاً

استخراج الحقوق بأربعة وجوه: »ة: ي. وقد جاء في الروا(33)القاضي حسب علمه حكم

 فرجل امرأتان تكن لم فإنْ ،وامرأتان فرجل يكونالم  فإنْ ،ين عدلينبشهادة رجل

 .(34)«عليه ىعالمدَّ ىعل فاليمين شاهد يكن لم فإنْ ،المدعي ويمين

 كانولو  ،هذه الأمور الأربعةبنها حصرت أسس القضاء أة الرواي والظاهر في

 قبوله كنيم لا وعليه .القاضي علم كرذيهنا لم . وهو ×الإمام لذكره خامسٌ

 . القضاء أسس كأحد

 .أيضاً واضحٌ لروايةا بهذه الاستدلال كاليةشإو

 ،ومضمرة مرسلة رواية هي: لًافأوّ .والمضمون السند حيث من ضعيفة فهي

 عن فةمضعّ الرواية نقل اليقطيني ىعيس بن محمد لأن ؛سندها ضعف عن فضلًا

 كلاهماعنه  والمرويّ يفالراو. «...قال» :بقوله مجهولٍ عن نقلها ويونس ،يونس

 ربعةبأ القضائية الإسلام أسس حصر يمكن كيفف ،ءٌيش عنهما يعرف لا ،مجهولان

 ؟المصدر مجهولة رواية الكشف، وفق درجات ىأعل وهو ،العلم فيها يستبعد مبادئ

 أسس حصر مضمونها يفيد فلا الرواية سند ةبصحّ جدلًا مناسلَّ لو: ثانياًو
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المعلوم  ومن ،ة تفتقد لأداة الحصريلأن الروا ؛فيها المذكورة الأربعة الأمور في القضاء

 لىإ ىتؤدّ الحقوق أنّ الرواية مضمون يكوننفي ما عداه. وبهذا يلا  ءيثبات الشإأن 

 والعلم الإقرار خلال من ىتؤدّ أنها كما ،الأمور هذه وفق الحالات غلبأ في صحابهاأ

 ؛الندرة :نيأمر عن ناتج الرواية في ذكرهما وعدم. الرواية في يردا لم وإنْ ،يضاًأ

 أو ،عاتقه ىقع عليالذي  ه بالحقّيعل ىعالمدّ قرّيأن  اً: من النادر جدّلًافأوّ ،والوضوح

ة يالأمر في غا :اًيوثان  .ة صاحب الحقّيالعلم القطعي بأحقّ ىصل القاضي عليح

 وكذب الحقّ صاحب يةبأحقّ القطعي القاضي علم لأن ؛كرعن الذ وغنيٌّ ،حالوضو

 ىحت ،علمه حسب كمه في إصدار الحيل لدتأمُّف والللتوقُّ مجالًا يترك لا عليه ىعالمدّ

 . الحكم بإصدار للشروع مستند كذا لىإ يستند أن القاضي ىعل نهإ :ما شخصٌ يقول

 ويقول .علمه حسب حكمه عند لقاضيل الناس هاماتّبستدلال الا: خامساً

عن  تهاموالا الشبهة لدرء ؛علمه وفق القاضي عمل يجوز لا نهإ :الدليل هذا صحابأ

 .سه من قبل الناسنف

لم نجد »: يلي ما ،ونقدها المانعين لأدلة نقله بعد ،الجواهر صاحب كتبو

التي قد تحصل ، مةهْسوى اقتضاء ذلك التُّ ،غير ما عرفتَ صالحاً للجميع مستنداً

 . (35)«نة وتزكية النفس الحاصلة بالجلوس في منصب القضاءمع البيِّ أيضاً

استدل للقول بعدم الجواز و»قول: يث حي ،هذا إلى العروة صاحب ذهب كما

 . (36)«...كذلك نة أيضاًوهو كما ترى، مع أنّه قد يكون مع البيِّ .مةهْبأنّه موضع التُّ

 صاحب فإنّ ىتر وكما .المجال هذا في كلامستدلال من أضعف الوهذا الا

 فيه والسرُّ .الكثير الاهتمام له يظهروا ولم ،بإيجازٍ دوهفنَّ قد اليزدي قوالمحقّ الجواهر

 ،سخطهم أو الناس برضا مناطاً يكنة لم يقامة الحدود الإلهإن العمل بالواجب وأ هو

 وجه أحسن ىعل بعملهم قاموا أنهم مع بالخيانة الناس قبل من شخاصٌأ همتُّا ما وكثيراً

 والواجب منهم المفروض أن مع ،عمالهمأ هؤلاء لترك ستدلالالا هذا اتبعنا فلو. وصورة

 ،لتهمةلض الإنسان من الواجبات والمناصب التي تعرّ القضاء. وبعملهم القيام عليهم

 ،ةيوالتي تعتبر بمنزلة الإعلان عن المرجع ،ةيقوم بطبع رسالته العملي نْمَ شأن شأنه

 المهجورين والأطفال النساء من عدداً بةسْالِح باب ومن ليتكفَّ نْمَ مع الحال هو كذاو

لحالات. والقاضي في ا هذه شاكل امّم والكثير ،ىوالأخر فينةال بين دهمبتفقُّ ويقوم
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 نْممَّ إذا كانوا لا سيَّماو ،هئقرباأو عليه كومللتهمة من قبل المح ضٌهذا المجال معرّ

 جواز لمنع ذريعةً وجعله ستدلالالا هذا طرح يمكن لا إذن. والمال السلطة يمتلكون

 . ويقينه علمه حسب القاضي عمل

 
 

 ىعل والحكم ،بعلمه العمل في الحقّ للقاضي بأن ناهبيَّظهر من خلال ما يو 

 عينستط لذلك لا خلافاً يقال ما بجميع مناسلّ إذا لأننا ؛الحالات جميع في ،ساسهأ

 كامها. فهذه الأحيرلقصاص وغوا والديات الحدود في الشريعة أحكام عن التغاضي

 القطع مع ىوأجل أوضح بشكلٍ يأتي واقعوال ،والمتعين الواقع قتحقُّ ىعل ستتأسّ

 لا وبالتالي ،أحد به يشكّ لا امّم وهذا ،الظنية والحجج الأمارات مع وليس ،واليقين

 .بعلمه القاضيعمل  مكانإ عدمب فقيهٍ قولل مجال

 

 

 الهوامش
                                           



 

 الاجتهاد والتجديد 

                                                                                                       

 ﴿ ﴾

  



 

 

 

 

 الحديث الشريف بين المصادر المذهبيّة والإسلاميّة

 ديث الإسلاميقراءةٌ استدلاليّة في مرجعيّة الح

 

 

نحاول في هذه الوريقات المتواضعة الجواب عن السؤال الرئيس التالي: هل 

أو قيد في الأخذ برواية الراوي أو لا؟ هل  سلامة العقيدة الدينية والمذهبيّة شرطٌ

رجعية حديثية معيّنة في رئيس لتكريس أو نفي م الانتماء الديني أو المذهبي مدخلٌ

التراث الحديثي عند المسلمين أو لا؟ هل توجد حواجز حقيقيّة ذات مضمون جادّ تحول 

دون رجوع المسلمين لمصادر بعضهم الحديثيّة من حيث المبدأ أو لا؟ وما الذي تستدعيه 

 القواعد العامّة في علوم الفقه وأصول الفقه والحديث في هذا المجال؟

لسؤال لطرح علامة استفهام تريد استكشاف الأمر، وهي تقول: يدفعنا هذا ا

لماذا لم نلاحظ في الاجتهادات الفقهيّة وغيرها عند المذاهب الإسلاميّة أيّ ملاحظة 

ما نجد فقيهاً شيعياً يستحضر في للمصادر الحديثية الموجودة عند الطرف الآخر؟ فقلَّ

إذ  ؛وهكذا الحال في الوسط السنّي .نيةبحثه الفقهيّ روايةً من المصادر الحديثية الس

ى لو لم حتّ ،منه في موضوع فقهيّ لأخذ روايةٍ ؛يراجع كتاب الكافي نْقلّما نجد مَ

كزواج المتعة، أو المسح على  ،يكن هذا الموضوع من موضوعات الخلاف المذهبي

فإذا  .أو.. ،ف، أو شهود الزواج والطلاقالقدمين في الوضوء، أو التأمين، أو التكتُّ

للنظر في أسانيدها،  ؛كانت العبرة بالوثاقة فلماذا لا يرجعون إلى كتب بعضهم بعضاً

 إطلاقاً؟ ها غير موجودةٍبل يتعاملون وكأنَّ

نادراً ـ إذا كان ـ قد راجع  نا لم نرَ فقيهاً أو غيره إلّاومن الواضح تاريخيّاً أن
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لتكون ضعيفة السند عنده،  ،ةدها روايةً روايكتب الحديث عند المذهب الآخر، وفنَّ

فاتهم، فهذا ما لا يظهر من سيرتهم ومصنَّ .ثم ليكون ذلك هو السبب في إعراضه عنها

هو الذي دفع إلى حصول هذه القطيعة  ،بل الظاهر أنّ هناك موقفاً مبدئيّاً مسبقاً

 وعدم شعور الباحث بالحاجة إلى السعي والبحث في مصادر الفرق الأخرى. ،المعرفيّة

ودراستها من  ،لتحليل منطلقات هذه الظاهرة هذا البحث المختصر هو محاولةٌ

تقويميّة للبنيات التحتيّة الأصوليّة  لرصد هذا الأداء، اعتماداً على قراءةٍ ؛زاوية معيارية

 هذا الموضوع. ة عند المسلمين، في ما يخصّوالفقهيّة والحديثيّ

 

ة والأدلّة المسبقة التي تّم الانطلاق من دراسة المنطلقات القَبْلِيّ لا بُدَّمن هنا، 

قبل ذلك ـ  لكنْ .لتحليلها ورصدها ومحاكمتها ومعرفة صوابها من خطئها ؛منها

ق إليه في ونظراً للأهميّة القصوى، مهما كانت النتيجة لهذا البحث الذي لم يُتطرَّ

 عض النقاط المدخليّة، وهي:كتب أصول الفقه ـ من الضروري الإشارة إلى ب

 

من المهم للغاية أن لا ننطلق في مثل هذا البحث من منطلقات النقطة الأولى: 

ذلك إنّ التقريب بين المذاهب، فيكون هذا هو شعارنا الذي نَلِجُ به الموضوع؛ إذ 

د المعرفي عْوالبُ فالتقريب شيءٌ ؛يّ المحايدسيحرف البحث عن مساره الطبيعي العلم

 فهذا البحث أسبق رتبةً من قضيّة التقريب؛ لأنّه يُعالج الجذر المعرفي لواحدٍ .آخر شيءٌ

لا يؤمن بمصادر الحديث عند  نْهم ـ دوماً ـ مَفعلينا أن لا نتّ .من منطلقات التقريب

لة بعض دعاة التقريب في عالمنا وهذه هي مشك ..ب أو.أو متعصِّ الآخرين بأنّه طائفيّ

أنّ بعضهم ليس مستعدّاً للنظر في مبّررات  لا سيَّماو، الإسلاميّ عند المذاهب كافّةً

وهذا ما يقف على النقيض من البنيات المعرفيّة للتقريب  .الطرف الذي يراه طائفيّاً

 نفسه، ويُدخل التقريبيين ودعاة الإصلاح في تناقضٍ داخلي.

 

لا يصحّ في دراسة هذه المسألة المهمّة الانطلاق أيضاً من مواقف  النقطة الثانية:



 جديدالاجتهاد والت

لا نريد  إذنمذهبيّة مسبقة، ومن عُقَد طائفيّة؛ فلأنّ المصدر الحديثي الفلاني شيعيٌّ 

لا نريد الرجوع إليه أيضاً، دون  نإذالرجوع إليه، ولأنّ المصدر الحديثي الآخر سنّيٌّ 

تقديم تبريرات منطقيّة ومُصاغة صياغة علميّة في هذا المجال؛ لأنّ معالجة مثل هذا 

ل النشاط ب الروح الأكاديميّة المنصفة، وتعطِّمن هذا النوع تغيِّ الموضوع على أسسٍ

 الفكري الحرّ بالمرّة.

 

مها الشيعي لرفض نسعى في هذا البحث لدراسة الأدلّة التي يقدِّ النقطة الثالثة:

مها السنّي لرفض مراجعة المصادر مصادر الحديث السنيّة، كما نتابع الأدلّة التي يقدِّ

فنحن في هذا البحث سنكون خارج الإطار الشيعيّ والسنّي معاً،  .الحديثيّة الشيعيّة

ر صحيح للموقف وفق معطياته أو لا؟ وهل هناك مبرِّ صحيحٌلنرى هل موقف الشيعي 

 ،بروايات أهل السنّة ذْوفق معطياته أو لا؟ ولا نريد هنا أن نقول للشيعي: خُ السنّي

ونسكت عن إعراض السنّي عن الأخذ بروايات الشيعة، كما لا نريد هنا أن نقول 

ن الأخذ بروايات أهل بروايات الشيعة، ونسكت عن إعراض الشيعي ع ذْللسنّي: خُ

 السنّة، بل نحن نخاطب الطرفين معاً.

أو  ؛دون العكس ،نعم، قد تكون النتيجة لزوم أخذ الشيعي بروايات السنّة

لكنّ هذا  .رات معرفيّةدون العكس؛ لأسباب ومبرِّ ،لزوم أخذ السنّي بروايات الشيعة

الجميع في الرصد  على مستوى النتائج، أما على مستوى البحث نفسه فنفترض تساوي

 والمعالجة.

 

لا يُقصد من هذا البحث دراسة مسألة الرجوع إلى مصادر  النقطة الرابعة:

عبر الاحتجاج عليه بما في ، الفريق الآخر لتسجيل إشكالٍ نقديٍّ عليه من مصادره

نا هنا لا ل لا غبار عليه، لكنّدَاججة صحيحٌ في باب الَجفهذا النوع من المح ؛مصادره

ل، وإنما على مستوى باب البرهان، أي جعل مصادر دَنبحث على مستوى باب الَج

الحديث الإسلاميّة بمذاهبها مادّةً لرصد السنّة المحكيّة، في طريق استنباط الأحكام 
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 والنقض وإفحام الخصم و...الشرعيّة والمفاهيم الدينيّة، بعيداً عن باب الاحتجاج 

 

ة مثلًا يإنّ القول بعدم صواب الرجوع إلى مصادر الحديث السنّ النقطة الخامسة:

على عدم الرجوع من  فإذا قام دليلٌ .ة الروايات الواردة في هذه المصادريمعناه عدم حجِّ

على لزوم الرجوع إلى  ة هذه الروايات، أما إذا قام دليلٌيمعناه سقوط حجِّرأس كان 

ة بعضها ية تمام الروايات الموجودة، ولا حجِّيهذه المصادر فإنّه لا يعني بالضرورة حجِّ

 ب وجود روايات حجّة في هذه المصادر بمقدارٍناجز، بل يمكن أن يعني ترقُّ بشكلٍ

ص، حيث يجب بالبحث عن الدليل أو عن المخصِّ شيءٍ فهذ أشبه .بعقلائي من الترقُّ

أن يكون السعي في المواضع التي يُترقّب فيها عقلائياً ومنطقيّاً وجود الدليل أو 

المخصّص، فقد نجده فنأخذ به، وقد لا نجده فنرجع إلى أصالة البراءة في الأوّل 

رجوع معناه أو يكفي فيه ص(، فالإلزام بالوأصالة العموم في الثاني )المخصِّ ،)الدليل(

ه بَبوصف ذلك قضيّة مسبَقة مسقَطة، فليُنتَ ؛ب الحجّة، لا ثبوت الحجّة بالضرورةترقُّ

 جيّداً لذلك.

 

 في أنّ النتيجة التي تقول بعدم لزوم الرجوع إلى مصادر لا شَكَّ النقطة السادسة:

راً من النتيجة الأخرى؛ لإفضاء الثانية إلى الفريق المذهبي الآخر أكثر سهولةً ويُسْ

اً، لكنّه ليس ب عمله جدّوهذا ما يصعِّ .توسيع نطاق عمل الفقيه والباحث وجهودهما

فالمسألة مسألة وجوب الأمانة والإنصاف وبذل الوسع  .راً للرفض إذا قام الدليل عليهمبرِّ

جتهد في كلّ الفقه، بقدر ما أن يكون أاً أن دليل، وليس مهمّفي البحث عن ال

 اجتهادي بمستوى المعرفة المطلوبة، ولو كان في بابٍ واحد من الفقه وحده.

 

وقد لاحظنا أنّ  .وبعد هذه الكلمات المقدّمية، نشرع في دراسة أصل الموضوع

في ضوء بحثه في مسألة  هذا الموضوع من هذه الزاوية، إلّا علم أصول الفقه لم يدرس
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كما أنّ علم الفقه والحديث والرجال لم يعالج هذا  .شرط الإيمان والعدالة والوثاقة

كلّ ما في الأمر أنّ هناك كلمات  .كما سوف نرى ،بسيط نسبيّاً بمقدارٍ الموضوع إلّا

وقد وجدنا أنّ هذا  .الإطار أو ذاكيستوحى منها إشارة في هذا  ،هنا وهناك متفرّقة

 مختصر أيضاً في أغلبها: د، وبشكلٍالموضوع أثير على ثلاثة صُعُ

فقد انتقد علماء  .خباري ـ الأصولي عند الإماميّةفي الصراع الأ الصعيد الأوّل:

مة الحلّي وأنصار مدرسته بأهل السنّة، لهذا ر العلّاخباريّة الشيعة ما اعتبروه تأثُّالأ

وا بقطيعة صريحة بين علوم الطرفين، وصرّحوا بأنّ علوم الشيعة غير علوم السنّة، طالب

لهموم الفقيه السنّي، وأحاديثهم  بل قالوها بصراحة: إنّ هموم الفقيه الشيعي مغايرةٌ

خباريون ر الأى عبَّغير أحاديثهم، وفقههم غير فقههم، واعتقاداتهم غير اعتقاداتهم، حتّ

خباريين وجدنا . وفي ثنايا كلمات الأ.و. ،غير إلهنا، ونبيّهم غير نبيّنا بتعابير مثل: إلههم

ية على من هذه القطيعة؛ لبناء كلّ المنظومات الفكريّة السنّ لفتات تطالب بمزيدٍ

 ر معه للتواصل الفكري معهم.الباطل وخلاف الحقّ، الأمر الذي لا مبرِّ

لمساجلات المذهبيّة ظهرت ففي إطار ا .في السجال المذهبي الصعيد الثاني:

فعلى الصعيد السنّي كانت دائماً الصورة  .ق بهذا الموضوعمواقف هنا وهناك تتعلَّ

النمطيّة المكوّنة عن الإنسان الشيعي حاكمة على العقل السنّي؛ ألا وهي صورة المنافق 

كذلك منه، و الوضّاع الدجّال الذي يعمل بالتقيّة، وهذا معناه أنّه لا يمكن أخذ شيءٍ

حيث السنّي هو الموالي للسلطان الذي يضع الأحاديث لمصالح  ،على الصعيد الشيعي

وسيأتي أنّ مثل  .يمكن إحداث وصلة بين الفريقين دْوفي هذا الإطار لم يعُ .ومنافع

 حجّةٌ ^ر قال: إنّ أحاديث السنّة في مناقب أهل البيتالشيخ محمد حسن المظفَّ

 غير ذلك فهي ليست بذات قيمة أساساً.في أما ل، دَلا من باب الَج ،حقيقةً

وهو ما طُرح في بعض الكلمات في علم الحديث والأصول  الصعيد الثالث:

ق، وكذلك شرط رَوالرجال، من عدم الأخذ بروايات المبتدعة وأنصار بعض الفِ

عند الشيعة وأهل السنّة، كما سوف نرى  وهذا موجودٌ .الإيمان والإسلام في الراوي

 الله تعالى.بحول 

 م البحث إلى ثلاثة محاور:حال، سنقسِّ وعلى أيّ

 ،في بداية البحث نطرح نظريّة التواصل والدمج في مصادر الحديث أـ
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 ومقتضيات القواعد العامّة في هذا المجال.

نتكلّم في المحور الثاني عن مبدأ شرط المذهبيّة في الراوي، وهو  ثمّ ب ـ

 للقاعدة العامّة. استكمالٌ

بالمحاذير أو العوائق التي تمنع عن  ،في المحور الثالث ،هب ذلك كلَّنعقِّ ثمّ ـج 

 وبهذا نجعل البحث في ثلاثة محاور: .الأخذ بروايات الفريق الآخر

 

المسلم يلزمه ـ منطقيّاً نقصد بقاعدة التواصل والدمج الحديثي أنّ الباحث 

وموضوعيّاً وأخلاقيّاً وشرعيّاً ـ النظر في مختلف مصادر الحديث الإسلاميّة عند 

المذاهب كافّة، قبل تكوين رؤيته في القضيّة الفقهيّة أو الكلاميّة أو التاريخيّة أو 

وع من هذه الأحاديث في موض التفسيريّة أو غير ذلك، وله الحقّ بعد ذلك في نقد أيٍّ

 علميّة منطقيّة جادّة. وفقاً لمعالجاتٍ ،منها بحثه، واختيار أيٍّ

قاتها ـ يمكن صياغته على والحديث في مقتضى القواعد ـ بعيداً عن معوِّ

 الشكل التالي:

وأخرى نتبنّى نظريّة  ؛تارةً نبني في باب الأخبار على نظريّة الوثوق أو اليقين

 نا افتراضان قبليّان:فه .أو السند الوثاقة بالمعنى الأعمّ

 وهنا: .الافتراض الأوّل: أن نبني على اليقين أو الوثوق

، كما لو أتى من التواتر أو القرائن الحافّة، فلا فرق ا البناء على اليقينـ أم1ّ

يقين فيه بين أن يكون الخبر صحيحاً من الناحية السنديّة أو يكون ضعيفاً؛ لأنّ بناء ال

ات خارجيّة أو على حساب الاحتمال، ومقتضى القاعدة عطيفي مثل هذه الحالة على م

ما  مْأن لا يميّز بين خبٍر وآخر في إدخال هذا الخبر في حساب عناصر الاحتمال ما لم يقُ

يعيق هذا الحساب، أو نجزم مسبقاً بكذب وعدم صدور جميع أخبار هذا المذهب 

فإنّ عشرة  ؛وعدمه قاطع. نعم، أشكال الأخبار توجب تسريع حصول اليقين بضرسٍ

ة أكبر من عشرة أخبار لا سند لها، بل هي أخبار تامّة السند تعطي نسبةً احتماليّ

 اً.مرسلة جدّ

يحكي عن مصادر الدين  وعليه، فطبقاً لفرضيّة اليقين يفترض أخذ كلّ خبٍر
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 إلّا ،خبر أو مجموعة أخبار من الحسبان والشريعة بالحسبان، ولا معنى لاستبعاد أيِّ

 دفعةً واحدة، وإلّا ا كان هناك عنصرٌ معيق، أو معطىً ما يلغي احتماليّتها من رأسٍإذ

 فمقتضى الحالة الطبيعيّة القواعديّة هو أخذ هذه الروايات بعين الاعتبار.

ع الروايات اً ـ الرجوع إلى مصادر أهل السنّة لتتبُّمن هنا، يُفترض ـ قواعديّ

ل تواتراً في عددها بحسب المصادر تحصِّ عندهم؛ إذ قد تكون بعض الروايات لا

والكيف  ت إليها المصادر السنّية فيمكن أن يبلغ العدد والكمّالشيعيّة، أمّا لو ضُمَّ

إلى والإباضي بالنسبة  ،لسنّيإلى اوهكذا الحال في خبر الشيعي بالنسبة  .التواتر حدَّ

 .وهكذا.. ،لطرفينا

فإنّ العبرة هنا بالقرينة أينما كان  وهكذا الحال في الخبر المحفوف بالقرينة؛

ورود روايات  :فمثلًا .نعم وجوده في هذا المصدر أو ذاك يساهم في قوّة القرينة .الخبر

حافّة قد تدفع  عدّ بنفسه قرينةًتوافق مذهب الشيعة في مصادر الحديث السنّية يُ

النبوي ر في روايات فضائل أهل البيت لتقليص احتمال الكذب، كما قال المظفَّ

فمقتضى القاعدة لزوم الرجوع إلى هذه المصادر  .ةيالواردة في كتب الحديث السنّ

لا بأس به من الأخبار المحفوفة بالقرينة المفيدة  ب فيها وجود عددٍللبحث فيها؛ إذ يُترقّ

 لليقين بالصدور.

عد فإنّ هذه المصادر تسا ؛والذي قلناه بعينه يجري مع السنّي في المصادر الشيعيّة

أو  ،على تبلور التواتر في بعض الأحيان، كما تحتفّ في أحيان أخرى بقرينة القطع

فمقتضى القاعدة لزوم التفتيش عن روايات  .عاً للموضوعبَتشكّل هي قرينة القطع تَ

وما هو غير ذلك يحتاج إلى  .للنظر في التواتر أو القرائن الحافة ؛الفرق الإسلاميّة كلّها

 أو يعيقها عن العمل. ،ه القاعدةل هذبيان ما يعطِّ

، بلا فرقٍ في تفسير الوثوق بأنّه الاطمئنان الشخصي أو ـ وأما البناء على الوثوق2

 الكلام عينه هنا بشكلٍ النوعي، والظنّ الشخصي أو النوعي، فمن الواضح انطباقُ

ل أوضح منه في باب التواتر واليقين؛ لتوفّر حصول الاطمئنان والظنّ أكثر من حصو

اً ـ على ساعد ـ قواعديّلروايات في مصادر الفِرَق الأخرى يوعليه فوجود ا .اليقين الجازم

مهما كان طريق الوصول إليهما،  ،ا كانت العبرة بهماولّم .حصول الاطمئنان أو الظنّ

 ما يُحتمل معه التأثير عليهما. كان المفترض التفتيش عن كلِّ
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واليقين، هو لزوم أخذ  ؛: الوثوقفي بابَيْه أنّ مقتضى القاعدة ومعنى ذلك كلِّ

وحيث بنينا على الوثوق  .روايات المسلمين جميعاً بالحسبان، ما لم يظهر ما يعيق ذلك

تمام روايات لكان المفترض على نظريّاتنا الأخذ بالحسبان  (1)واليقين في باب الأخبار

 المسلمين.

عند الشيعي في مصادره  قولةٌوعليه، لو فرضنا أنّ رواية في الإرث أو الطلاق من

أو عن أحد أئمّة أهل البيت في  وجد مضمونها منقولًا عن النبّي عن أهل البيت، ثمّ

في أنّ هذا  لا شَكَّة، وكان يبني على نظريّة اليقين أو الوثوق، فيمصادر الحديث السنّ

على قيد  الأمر يساعده في بحثه وتقوية يقينه، بل قد تحتوي الرواية في مصادر السنّة

أو العكس، أو قد ترشد إلى سياق  ،يرفع إبهاماً من الرواية في المصادر الشيعية

 يساعد على فهم أفضل للرواية الواردة في مصادر الشيعة.

على تقدير مخالفتها  ،ةيى لو أراد الشيعي مثلًا أن يرفض الرواية السنّوحتّ

س، فهذا تفصيلٌ في آليات الرجوع فلا بأ ،وله في ذلك مبّرره الخاصّ ،للرواية الشيعيّة

ما دام يحتمل وجود عناصر  لكنْ .كما هو واضح ،وهو لا يخلّ بالمبدأ .والاستفادة

تقوية وثوقيّة مثلًا للحديث الوارد عنده، أو يحتمل وجود عنصر دلالي مساعد هناك، 

رجع  مع أنّه ربما لو ،ه لعدم حصول اليقين عنده منه في مصادرهفكيف يتسنّى له ردُّ

لمصادر سائر المسلمين لأمكن تقوية يقينه في بعض الحالات، ورفع الخبر إلى مستوى 

عنده  ر روايات سائر المذاهب في حصول الشكّة على نظريّاته الخاصّة، وقد تؤثِّيالحجِّ

في روايته هو نفسه. وهكذا الحال على مستوى الاستعانة الفهميّة بروايات سائر 

 المذاهب.

لأمر وضوحاً في ضرورته ومنطقيّته على مسالك اليقين والوثوق ويزداد هذا ا

الأمر بين الزيديّة والإماميّة  :فمثلًا .كلّما اقتربت المذاهب من بعضها عقديّاً وفكريّاً

 .ه عن أهل البيت النبويوْما روَ يفرض رجوع بعضهم بعضاً إلى مصادر بعضهم بعضاً في

، كالمتصوّفة ة لجمهور أهل السنّةة والفقهيّوهكذا عندما نكون بين المذاهب العقديّ

وكذا المعتزلة، فكلّما ازداد  ،ة والحنفية والمالكية والشافعية والأشاعرةوالماتريدي

التقارب قويت إمكانات الاستفادة من بعض الجهات، بل كلّما ابتعد كانت 

ير المتداخلة د الطرق غر، كتحصيل التواتر بسبب تعدُّخَأُ الاستفادة قويّةً من جهاتٍ
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 أبداً.

إنّ تقوية الحديث وردّ بعض إشكاليات المستشرقين والناقدين عليه تستدعي 

 مقبولة. توحيد الحديث الإسلامي؛ لأنّ ذلك يضاعف من إمكانات التصحيح بدرجةٍ

ف بها السيّد البروجردي، والتي رَه، فضلًا عن مثل النظريّة التي يُعْهذا كلُّ

على فهم المواقف العامّة في تلك العصور عند  عٌالبيت متفرِّ تقول بأنّ فهم نصوص أهل

فإنّ هذا يفرض النظر في الروايات التي عند سائر المسلمين؛  ،الفقهاء وعامّة المسلمين

مها المحيط بمجمل التجربة التي قدَّ عظيم في تحصيل هذا السياق العامّ لما لها من دورٍ

ر المصادر نوعُ تكوينٍ لأسباب الصدور أهل البيت النبوي، فكأنّ الرجوع لسائ

 ومناخاته.

راً في جمع الأحاديث المرويّة عن أئمّة أهل البيت مؤخَّ هذا، وقد بُذلت محاولةٌ

ة، أي تلك الروايات المرويّة في كتب الحديث عند غير يمن مصادر الحديث السنّ

 .سكري أو غيرهمأو الصادق أو الباقر أو الع الشيعة، وتنقل حديثاً عن الإمام عليّ

هـ المجلّد 1421وقد صدر منها عام  .جيّدة ونافعة أيضاً في هذا السياق وهي محاولةٌ

ن طرق أهل السنّة، للسيّد مهدي مالأوّل، وحمل عنوان: أحاديث أهل البيت 

هـ(، وذلك عن جماعة 1421هـ( والشيخ علي الأحمدي الميانجي)1421الروحاني)

ولم يكتمل، بعد  ،فأنّ الظاهر أنّ المشروع توقَّ إلّا .يرانسين في مدينة قم في إالمدرِّ

 في نفس العام الذي صدر فيه الكتاب. ،معاًـ رحمهما الله ـ ين فَوفاة المؤلِّ

التي يشرف  ،أخرى قامت بها مؤسّسة دار الحديث في إيران وهناك محاولةٌ

غير موسّع  بشكلٍ ة ـ ولويشهري، وهي جمع الروايات السنّ عليها الشيخ محمدي الريّ

لوضع كلّ مجموعة من الروايات طبقاً لأبواب كتاب تفصيل وسائل  ؛وغير مستقصى ـ

صل به ع الروايات التي تتَّمَجْمن كتب الوسائل تُ كتابٍ فكلُّ .رّ العامليللحُ ،الشيعة

ة بين يص لها، بحيث تكون الروايات السنّعند أهل السنّة، وتوضع في الباب المخصَّ

دُ أيضاً، م لم يكتمل بعْقيِّ وهذا عملٌ .احث الذي يراجع كتاب الوسائليدي الب

)مدارك  :د تحت عنوانوقد صدر منه أكثر من مجلَّ .داًع صدوره في خمسين مجلّتوقَّويُ

 فقه أهل السنّة على نهج وسائل الشيعة(.

قة أخرى صدرت عن دار الحديث أيضاً من إلى جانب محاولات متفرِّ ،هذا
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 أخرى، وغيرهما. ن مجمع التقريب بين المذاهب الإسلاميّة من جهةٍ، وعجهةٍ

راً أيضاً كتاب )الجامع الكافي في فقه الزيديّة( في يشار هنا إلى أنّه صدر مؤخَّ

وقد اشتمل على ما يزيد عن  .يمة عبد الله حمود العزّالعلّا :دات، تحقيقعشرة مجلّ

 مختلف مصادر الزيديّة. من ،رواية علويّة 2500رواية نبويّة، و 2000

 . وهنا:.الافتراض الثاني: أن نبني على السند والوثاقة والعدالة و.

 ـ أما البناء على العدالة:1

خذ الاعتقاد شرطاً أو جزءاً في العدالة كان من الصعب استفادة كلّ أُ فإنْ أـ

؛ لندرة لتحصيل تواترٍ أو يقيٍن واطمئنان فريق من مصادر حديث الفريق الآخر، إلّا

وجود سندٍ يحوي هذا الشرط في كتب كلّ واحدة من الفرق الإسلاميّة بالنسبة إلى 

 .وهذا واضحٌ .غيرها

ما  :ف في هذا الأمر، مثلوقد صُنِّ .نعم، هناك رجالٌ شيعة في أسانيد أهل السنّة

ذكره السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات من مائة راوٍ شيعي مذكورين في 

الشيخ محمد جعفر  هفالكتاب المستقلّ الذي صنَّ :ومثل ؛الحديث السنّية مصادر

وجمع فيه مائةً وأربعين اسماً  ،)رجال الشيعة في أسانيد السنّة( :الطبسي تحت عنوان

سنّة في مصادر  ة. كما وهناك رجالٌيراً في مصادر وأسانيد الحديث السنّشيعيّاً متكرِّ

أنّ المشكلة في العثور  إلّا .ص بن غياث وغيرهماكالسكوني وحف ،الحديث الشيعيّة

راوٍ عنده  بحيث لا يكون فيه أيُّ، كامل يكون رجالُه جميعاً من العدول على سندٍ

ة مبدأ الدمج يومن ثمّ فوفقاً لهذه النظريّة لا تقتضي قواعد الحجِّ .اعتقادي خللٌ

 يّة الوثوق أو اليقين.ع على نظرالحديثي أو توحيد الحديث الإسلامي بشكلها الموسَّ

ة الاعتقاد لا تختصّ بمصادر لكنّ نظرية العدالة المأخوذ فيها شرط صحّ

 ،ى الروايات الموجودة في كتب الفريق نفسهالحديث عند الطرف الآخر، بل تشمل حتّ

 .أو ليسوا عدولًا ،من حيث وجود أشخاص في السند أحياناً ليسوا على المذهب الحقّ

نعدم ـ بشكلٍ كبير ـ فرص الاستفادة من مصادر الحديث الأخرى، فعلى هذا المبنى ت

 كما ألمحنا. ،لكنّها لا تزول بالمرّة

 ،مصادر الحديث الإسلاميّة الأخرىإلى وتظلّ هناك منافع من وراء الرجوع 

 ؛أوضح بشكلٍ تحصيل بعض القرائن المحتملة التي تساعد الفقيه على فهم النصّ :مثل
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وكذلك  ؛ة الخبر الضعيف بناءً على صحّة ذلكينيد لرفع حجِّوكذلك مراكمة الأسا

يلتزم  نْعند أهل السنّة لتطبيق قواعد التقيّة في التعارض عند مَ تحقيق المناخ العامّ

 وغير ذلك من المنافع.؛ بذلك

مباشرة ـ أي من دون فكرة العدالة  يُشار إلى أنّ الآيات القرآنيّة ليس فيها إشارةٌ

ن، فإنّها تشير للإيمان بمعنى الإسلام فيه، فإذا ثبت لها ذُآية الُأ ي، إلّاـ لمذهب الراو

وبقي الباقي تحت أصل عدم  ،ةيأو اقتصرنا على مفادها في منح الحجِّ ،مفهومٌ

فسائر الأدلّة القرآنية لا تكاد تدلّ هنا  ة، أفادت شرط الإسلام في الراوي، وإلّايالحجِّ

ولو دلّت فلا  .ة الخبريلا تدلّ على باب حجِّآية الُأذُن قنا أنّ حقَّ نامستقلّ. لكنّ على شيءٍ

ق على إمكان تحقُّ ة خبر الثقة أو العدل لو كان غير مسلم، بناءًيمفهوم لها لنفي حجِّ

 مفهوم العدالة في غير المسلم أيضاً إذا كان قاصراً.

يح، كما أما إذا لم يؤخذ الاعتقاد شرطاً في العدالة، على ما هو الصح ب ـ

ستعرف، فإنّ مقتضى القاعدة الأخذ بروايات العدول الموجودة عند الطرفين؛ لأنّ 

الراوي السنّي العادل أو الراوي الشيعي العادل أو الراوي الإباضي العادل لا فرق في 

ة روايته بين أن تأتي هذه الرواية في كتاب الكافي أو في صحيح البخاري أو في يحجِّ

فمقتضى القاعدة عدم التمييز في  .بيب الأزدي؛ فالعبرة بعدالة الراويمسند الربيع بن ح

 ة الرواية بين مصادر الفرق الإسلاميّة.يحجِّ

أوضح من مسألة العدالة؛ لعدم أخذ فيه وأمّا البناء على الوثاقة فالأمر  ـ2

قت قَّوهذا معناه أنّ وثاقة الراوي إذا تح .الاعتقاد في ذاته شرطاً في الوثاقة عند أحدٍ

 كان. مصدرٍ ة الخبر، بلا فرقٍ في الموضع الذي يأتي فيه الخبر، وفي أيِّيكفت في حجِّ

أنّ القاعدة هي  التي نخرج بها من تحليل المقتضيات الأوليّة للقواعد والنتيجةُ

ب فيه وجود الخبر تقتضي الرجوع إلى مصادر الحديث الإسلاميّة كلّها؛ لأنّها مما يُترقَّ

 هذه النتيجة تتضاءل بشكلٍ ،نعم .الُمعين على إثبات أو فهم الخبر الحجّةالحجّة أو 

يرى شرط العدالة آخذاً معها أو فيها قيد الاعتقاد، فإنّ حجم  نْاً عند مَكبير جدّ

خذت مبانيه بعين الروايات الحجّة سوف يكون عنده أقلّ نسبياً من غيره، إذا أُ

 الاعتبار.

وقد تبيّن أنّها  .ةيومات وأساسيات دليل الحجِّهذا في مقتضيات القواعد وعم
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ث أو الباحث ومعنى ذلك أنّ المحدِّ .س في الغالب لقاعدة الدمج أو التوحيد الحديثيتؤسِّ

أو الفقيه المسلم يلزمه النظر في تمام مصادر الحديث الإسلاميّة قبل الشروع في البحث 

فالمصدر  .لياً مسبقاً أو أصوليّاًموقفاً أوّخذ موقفاً ميدانيّاً منها، لا الاجتهادي، وأن يتّ

أو العكس، وكذلك الرواية التي يثبت  ،الحديثي الذي لا يثبت عنده أنّ له اعتباراً

نتيجة خصوصيّة هنا أو هناك، عليه أن يعمل  ؛أو العكس ،عنده عدم اعتبارها

 بقي الأمر على حاله. بموجب ما توصّل إليه فيهما، وإلّا

من دراسة مسألة دوران  لا بُدَّبحث المقتضيات العامّة  لكي يكتمل لكنْ

ما نحن فيه، وذلك قبل الانتقال  وتأثير ذلك في ،ية الخبر بين وثاقة الراوي وعدالتهحجِّ

 إلى مرحلة الموانع والعوائق، كما قلنا من قبل.

 

ة خبر الواحد؛ إذ يُقصد يسائل المهمّة للغاية في نظريّة حجِّتعدّ هذه المسألة من الم

ى لو كان على غير حتّ ،بالوثاقة فيها أن يكون الراوي ثقةً لا يكذب في إخباراته

وثاقته في  فالمهمّ .المذهب الصحيح من المذاهب الإسلاميّة، أو كان غير مسلم أصلًا

نه والتزامه العملي بالدين والشريعة، ديُّاً تالخبر وأن لا يكذب فيه، كما أنّه ليس مهمّ

ى لو كان فاسقاً عاصياً شارباً للخمر تاركاً للصلاة، لكنّه كان صادقاً في فحتّ

 ة خبر الثقة هنا.يوهذا هو معنى حجِّ .ه حجّةًكان خبُر ،النقل والإخبار

 .لدْة خبر العادل أو العَيأخرى، وهي نظرية حجِّ في المقابل، طُرحت نظريّةٌو

إذا كان عادلًا يعمل  رت هذه النظريّة بأنّ الراوي لا يمكن الأخذ بخبره إلّاوفُسِّ

مات، لا أنه يعمل بالصدق ويترك الكذب فقط، بل يتطوّر بالواجبات ويترك المحرَّ

 دْا يعني أنه لم يعُمفهوم العدالة عندما يؤخذ الاعتقاد الحقّ جزءاً من العدالة، مّم

لًا الأخذ بالروايات التي فيها ولو راوٍ واحد من أهل السنّة يمكن للشيعي الإمامي مث

كالواقفيّة والفطحيّة والكيسانيّة  ،ثني عشريّةبمذاهبهم، بل ومن الشيعة غير الا

.. وهكذا الحال في روايات هؤلاء مع روايات .والناووسيّة والزيديّة والإسماعيليّة و

. الأمر .لسلفي.إلى افة وغيرهم بالنسبة صوِّلسنّي، بل وروايات المتإلى االإمامي بالنسبة 

الذي قد يُطيح بأغلبيّة الروايات الموجودة بين أيدينا كمسلمين، سواء روايات الشيعة 
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 أم السنّة.

وقد ظهرت بوادر أولى لهذه النظريّة ـ على المستوى الإمامي ـ مع ابن إدريس 

لتشتهر  ،هـ(676ق الحلّي)قِّثم تّم تداولها في عصر المح ،جادّ هـ( بشكل598ٍالحلّي)

الثامن والحادي عشر، ولتصل هذه النظريّة إلى ذروتها مع صاحب المعالم  ينبين القرن

فيما بدأت نظريّة خبر الثقة بالتبلور  .والمدارك المتوفَّيين مطلع القرن الحادي عشر

 هـ(.1413خباريّة، لتصل ذروتها مع السيد أبو القاسم الخوئي)والحضور بعد الحقبة الأ

وفي سياق معركة العدالة والوثاقة يُطرح التقسيم الرباعي للحديث، فإنّ علماء 

أربعة  موا الحديث إلىوس، قد قسَّوي أو شيخه أحمد بن طامة الحلّمنذ العلّا ،الشيعة

 أقسام هي:

، بلا ل الامامي عن مثله في تمام الطبقاتدْالذي يرويه العَ ، وهوالصحيحـ 1

 إرسالٍ ولا قطع.

ل أو لم وهو ـ كما هو معروف ـ ما يرويه إماميٌّ ممدوح لم يعدَّ ،نسَالَحـ 2

ولو كان الآخرون إماميّين عدولًا، مع  ،ق، بحيث يكون أحد الرواة كذلكيوثَّ

 القطع.واشتراط الاتصال وعدم الإرسال 

غير ق، وسّماه بعضُهم ـ وليس كلّهم ـ بالقويّ، وهو ما فيه ولو راوٍ واحد الموثَّـ 3

 ق.إماميّ، لكنّه موثَّ

 .(2)الضعيف وهو ما سوى هذه الثلاثةـ 4

ن؛ سَبالصحيح؛ وبعضهم عمل بالَح فالقائل بشرط العدالة يفترض أن لا يعمل إلّا

كما عملوا بالثاني  ،وأما القائل بالوثاقة فيعمل بالأوّل والثالث .لكفاية المدح عنده

ر على أرض الواقع في التعامل مع يغيِّوهذا ما  .رغم عدم التوثيق؛ لكفاية المدح

من هذه الأقسام الأربعة حجّة، وأيّها  لنا من معرفة أيٍّ لا بُدَّولهذا  .الأحاديث كثيراً

 ليس بحجّة؟

يقع في نقطتين  ؟هل هو الوثاقة أو العدالة ،ة الخبريوالبحث في معيار حجِّ

 أساسيّتين:

خبر الواحد شرط الوثاقة أو العدالة؟ ة يهل المأخوذ في أدلّة حجِّ النقطة الأولى:

 للوصول إلى نظريّة في المقام؟ ؛وكيف يمكن الجمع بين هذه الأدلّة
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على تقدير أخذ شرط العدالة، هل الاعتقاد الحقّ شرطٌ في  النقطة الثانية:

مات بحسب اعتقاده لو كان الراوي فاعلًا للواجبات تاركاً للمحرَّ أيالعدالة أو لا؟ 

أو يشترط في ذلك كونه عند الشيعي ـ مثلًا ـ شيعياً  ،ا في نعته بالعدالةفهل يكفي هذ

 ثني عشري؟إمامياً يعتقد بالمذهب الا

 

كي نرى موقفها من  ؛ية، في المهمّ منهالنا من استعراض أدلّة الحجِّ لا بُدَّ

 الموضوع، فنقول:

ولا  ،هو لا يشترط الوثاقة صرف النظر عن آية النبأفب ـ أما دليل الكتاب1

 وأما آية النبأ فسيأتي الحديث عنها بالتفصيل. .كما هو واضحٌ ،العدالة

 .ري وأمثالهمْفالظاهر منه كفاية الوثاقة في مثل خبر العَ ـ وأما دليل السنّة2

در لكنّ السيد الص .نعم، بعض الروايات تشترط العدالة أو تحكي عن مقدارها

ع الدائرة لمطلق ري، وبه نوسِّمْة خبر العَيوأمثاله قالوا: إننا نأخذ بها ونثبت بها حجِّ

 .(3)الثقة

حيث الكلمات مختلفة في هذا الأمر،  ؛فالمسألة مشكلةٌ ـ وأما دليل الإجماع3

كانت دراستنا في كتاب  وهو خبر العادل الإمامي، وإنْ ،نفيؤخذ فيه بالقدر المتيقَّ

 مين، فليُراجع.ة تميل إلى عدم اشتراط العدالة عند المتقدِّسنّنظريّة ال

طبقاً لأساسيّات نظرية  ،فحاله حال دليل الإجماع عةـ وأما دليل سيرة المتشر4ِّ

وأما طبقاً لما توصّلنا إليه فالعدالة ليست شرطاً، والشيعة كانوا  .ية خبر الواحدحجِّ

 ،غيرهم مّما لم يكن عندهم خلافه عاملين ـ كما ينصّ الشيخ الطوسي ـ بأخبار

 .(4)...كالسكوني وحفص بن غياث و

فمن الواضح أنّ العقلاء لا يشرطون العدالة في  ـ وأما دليل السيرة العقلائية5

وهذه سيرتهم قائمة  .عندهم جانب الوثاقة والضبط المتعارف العمل بالأخبار، بل المهمّ

 على ذلك في جميع الأديان.

 ة الخبر، إلّايمختلف الأدلّة لا تدلّ على شرط العدالة في حجِّ وبهذا يظهر أنّ

ك فيه، فلا ولم يُشكَّ ،ن منهماعة لو أُريد الأخذ بالقدر المتيقَّالإجماع وسيرة المتشرِّ
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 دة هنا، والقادر على تقييد سائر الأدلّة.مْآية النبأ بوصفها الدليل العُ يبقى هناك إلّا

 

ة خبر الواحد يهنا هو آية النبأ، فهي تواجه في منطوقها تمام أدلّة حجِّ إذن، المهمُّ

 ؛يشمل حالة كونه ثقةً عامّ وهو إسقاطٌ ،هي تسقط خبر الفاسق فمن جهةٍ ؛تقريباً

فمركز  ،ولو كان فاسقاً ،ة لخبر الثقةية يُثبت الحجِّيفيما بعضٌ آخر من أدلّة الحجِّ

عند تمام الأدلّة، وخبر الثقة  فخبر غير الثقة ساقطٌ التعارض خبر الثقة الفاسق، وإلّا

 كما هو واضح. ،ة فيها جميعاًيالعادل مشمولٌ للحجِّ

عي أنّ المشهور قد ذهب إلى اشتراط العدالة في الراوي، فيما الطوسي وقد ادُّ

آية النبأ، كما يظهر بمراجعة وعمدة المستند هو  .(5)ز عن الكذباكتفى بالتحرُّ

 كلماتهم.

 .ةيفي التوفيق أو الحسم بين آية النبأ وسائر أدلّة الحجِّ وقد تُطرح هنا حلولٌ

 وهذه الحلول هي:

قال: إنّ النسبة بين آية وهو أوّل الحلول تبادراً إلى الذهن، حيث يُ الحلّ الأول:

أنّ مادة الاجتماع هي الفاسق  النبأ وسائر الأدلّة هي العموم والخصوص من وجه؛ ذلك

وطبقاً لقواعد التعارض  .فيما تُثبتها سائر الأدلّة ،ة خبرهيالثقة، والآية تنفي حجِّ

والأصل عند  .والرجوع إلى مقتضى الأصل ،يُفترض هنا الحكم بتساقط كلّ الأدلّة

في  ة، فتكون النتيجة لصالح القول بشرط العدالةية هو عدم الحجِّيفي الحجِّ الشكّ

 .(6)ة الخبر تقريباًيحجِّ

بأنّ الآية لا تصلح رادعةً عن السيرة؛ لأنّ السيرة مستحكمة  نوقش وهذا الحلُّ

ولا يُحتمل أنّ الآية نزلت  ،ى بعد نزول الآيةمستمرّة على العمل بخبر الثقة الفاسق حتّ

ها ولم يرتدعوا، بل لو كانت هذه السيرة عقلائيّةً لتمّ ذلك أيضاً؛ لأنّ قوّت

ضَ واستحكامها مع وجود آية النبأ معناه أنّ الآية لا تكفي في الردع، فلو لم يرْ

 .(7)م ردعاً متناسباً معهاالشارع بهذه السيرة لقدَّ

 عليه: دُرِوهذا الكلام يَ

م أنهم كانوا لَعة لا يُعْإننا توصّلنا في دراستنا التاريخيّة إلى أنّ المتشرِّ أوّلًا:
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الخارج عن دلالة آية  ،ي، بل الأرجح عملهم بخبره الاطمئنانيالظنّيعملون بخبر الثقة 

وهذا إشكالٌ  .عة على آية النبأ غير دقيقٍم سيرة المتشرِّومعه فالاستدلال بتقدُّ .النبأ

كنا في انعقادها التي شكَّ ،. والأمر عينه سبق أن ذكرناه في السيرة العقلائيّةمبنائيٌّ

 .(8)نيّة أساساًعلى العمل بأخبار الثقات الظ

إنّ نزول آية قرآنية صريحة وواضحة في الردع عن سيرةٍ ما  :قلنا غير مرّةٍ ثانياً:

إلى جانب  ،هذا .أمرٌ كافٍ عندما نلاحظ مدى تأثير القرآن الكريم في حياة المسلمين

كما اعترف بذلك  ،ة الخبريمن الروايات التي أخذت عنوان وروح العدالة في حجِّ جملةٍ

وإذا لم يرتدع العقلاء  .وهذا كافٍ في الردع .ريمْنفسه، مع إخراج مثل خبر العَ الصدر

 ع في الردع.فليس ذلك دليلًا على تقصير المشرِّ

وعليه، فالصحيح في نقد هذا الحلّ الأوّل هو إبطال نسبة العموم والخصوص 

 عاة فيه، كما سيأتي في الحلّ الثاني.المدَّ من وجهٍ

ة خبر الثقة على آية النبأ، وذلك بالقول: يم دليل حجِّنفترض تقدُّأن  الحلّ الثاني:

 وهذه الجهالة تحتمل: .﴾ ...ةٍالَهَجَماً بِوْوا قَيبُصِتُ نْأَ﴿بقوله تعالى:  إنّ آية النبأ معلَّلةٌ

 كي لا ترتكبوا عملًا سفهياً غير عقلاني. والمقصود بها: .أـ الجهالة العملية

عن جهلٍ وعدم  كي لا تصيبوا شخصاً بأمرٍالمقصود بها: و .ب ـ الجهالة العلمية

 علم.

هو هل  ،ز المراد منها، بحيث لا يتميَّة والعمليّةدة بين العلميّج ـ الجهالة المردَّ

 مين.الأوّل أو الثاني من الاحتمالين المتقدِّ

 وهنا:

؛ لأنّ ة خبر الثقةيسقطت الآية في مواجهة دليل حجِّ ـ إذا قصد الجهالة العملية1

ب خبر ومعه فعندما يُطلب تجنُّ .العمل بخبر الثقة الفاسق عملٌ عقلائي وغير سفهيّ

سفهي، فإنّه يؤخذ بالتعليل  ط في إصابة الآخرين بشكلٍدفعاً لمحذور التورُّ ؛الفاسق

ومن  .راد ترك الأخبار التي في الأخذ بها سفاهة وحماقة عمليّةل، فيُم على المعلَّويقدَّ

م اندراج خبر الثقة الفاسق في هذا الميدان، فيؤخذ به دون أن تنهى عن الواضح عد

 العمل به آيةُ النبأ.

ة خبر يبدت النسبة بين الآية ودليل حجِّ فإنّه وإنْ ـ وأما إذا قصد الجهالة العلمية2
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سواء كان ثقةً  ،؛ لأنّ الآية تنهى عن خبر الفاسقالثقة هي العموم والخصوص من وجهٍ

سواء كان فاسقاً أم غير ، ة لخبرهية خبر الثقة يعطي الحجِّي، فيما دليل حجِّأم غير ثقة

 ؛ل في تعليل الآية جيداً يجعل النسبة هي العموم والخصوص المطلقأنّ التأمُّ فاسق، إلّا

وعندما نقيس هذا  .فيؤخذ به ،غير علميّ خبٍر وذلك أنّ التعليل في الآية ينهى عن كلِّ

ة خبر الثقة ستكون النسبة هي يكبرى الآية وقاعدتها إلى دليل حجِّ لالتعليل الذي يمثِّ

 .ةية بملاك الأخصِّيم دليل الحجِّومعه يتقدَّ .كما هو واضحٌ ،العموم والخصوص المطلق

المأخوذ فيه وصف  ،الاستناد إلى المعلَّل في الآية ،بعد مجيء التعليل ،ولا يمكن هنا

كشف لنا عن أنّ سبب النهي عن خبر الفاسق إنما هو الفسق؛ لأنّ المفروض أنّ التعليل 

لا لذاته ونفسه وعنوانه، فلا نقف عنده بعد مجيء هذا التعليل،  ،لعدم كونه علميّاً

 فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق.

 ،ةً في الواقعفإما أن تكون علميّ؛ ـ وأما إذا كانت الجهالة بالنسبة إلينا مردّدة3ً

 م الجواب لا أقلّ على احتمال الجهالة العمليّة.قد تقدَّو .ةأو عمليّ

والنتيجة  .ة خبر الثقة على آية النبأيم دليل حجِّومعه، فعلى تمام التقادير يقدَّ

 .(9)عدم اشتراط العدالة

 ل عليه:سجَّأنّ بعض الملاحظات قد تُ غير .جيّدٌ وهذا الحلُّ

إذ لو بنينا على  ؛ة خبر العادليعلى حجِّعلى عدم دلالة آية النبأ  إنّه قائمٌ أوّلًا:

م التعليل على م مفهوم الآية على تعليلها، لا تقدُّدلالتها فإنّ القائل بالدلالة يرى تقدُّ

، (10)ة الحديث عند الكلام عن آية النبأيالمفهوم، كما فصّلناه في بحوثنا حول حجِّ

وعلى هذا  .كما هو واضحٌ ،لواحدة خبر ايآية النبأ عنده دالّةً على حجِّ دْلم تعُ وإلّا

دون الفاسق، فيُستند إلى إطلاق  ،ة خبر العادليالتقدير سيكون معنى الآية حجِّ

 المنطوق مباشرةً، فلا يمكن تتميم هذا الحلّ طبقاً لذلك.

اً، ولم يذكر لنا إنّ هذا الحلّ يفترض الجهالة بمعنى السفاهة عقلائيّ ثانياً:

إلى سفاهة الاعتماد على خبر  راد هنا السفاهة في إشارةٍشاهده على ذلك، فلعلّ الم

عاً عن البناء العقلائي في الاعتماد على خبر دْولو كان ثقةً، فتكون الآية رَ ،الفاسق

 عنها في هذا الحلّ. فهذه النقطة لم يقدَّم جوابٌ .فاسقاًكان ولو  ،الثقة

التعليل يشير إلى أمرٍ إلّا أنّ هذا الإشكال ربما يمكن الجواب عنه بأنّ لسان 
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 من فرض السفاهة مفهوماً مسبقاً منطبقاً في المقام. لا بُدَّمرتكز في ذهن السامعين، ف

جيّد يحسم الموقف من  النوبة إليه؛ لوجود حلٍّ إنّ هذا الحلّ لا تصل ثالثاً:

 الجذور، وهو الحلّ الرابع الآتي.

نائيني، واستند إلى روحه وأوضحه ال ،يما ذكره الميرزا القمّ الحلّ الثالث:

لتبرير البحث الرجالي شرعيّاً وأخلاقيّاً، من أنّ الآية تجيز العمل  ؛بعض الرجاليّين

ن بملاحظة مضمون الخبر من حيث استناد التبيُّ :ومن أنواعه .نبخبر الفاسق بعد التبيُّ

حيث الوثاقة ن بملاحظة المخبِر من التبيُّ :من أنواعهأنّ كما  .المشهور له أو غير ذلك

ناً عقلائيّاً في الخبر، فإذا أحرزنا وثاقة الفاسق المخبر كان ذلك تبيُّ .والصدق والضبط

 .(11)فيمكننا العمل به بعد ذلك

ى لا يقع حتّ ؛ن بمضمون الخبرق التبيُّإنّ الظاهر من الآية تعلُّ لًا:أوّ :والجواب

ما يخصّ ضبط الناقل ودقّته  في نلزم عدم وجوب التبيُّ ، وإلّاإصابة القوم عن غير علمٍ

فلا إطلاق لكلمة  .وهذا يخالف بناء العقلاء أنفسهم .في النقل، بعد أن كان عادلًا

وهو  .آخر خارج الخبر والمخبر معاً ن بشيءٍلزم إمكان ربطها بالتبيُّ ن هنا، وإلّاالتبيُّ

ن عن مضمون يُّوهو التب ،نفيؤخذ بالقدر المتيقَّ ،واضح الفساد. ولا أقلّ من الشكّ

نٍ في ن عن أحوال الناقل للخبر نوع تبيُّالخبر ومديات صحّته وثبوته. ودعوى أنّ التبيُّ

 نْ، أو تبيَّنْفقلتُ لك: تبيَّ ،بخبر مضمون الخبر فيه تكلّفٌ ظاهر. فإذا أخبرك زيدٌ

فإذا  ر عنه،ف هنا إلا محاولة التثبّت من تحقّق مفاد الأمر المخبَرْالأمر، لم يفهم العُ

فلا يفهم العرف  ة اليقين، وإلّاين حال الناقل يفيد اليقين فلا بأس؛ لحجِّكان تبيُّ

 ن لحال الناقل.شمول الأمر بالتبيُّ

وذلك أنّها فرضت  ؛لو صحّ هذا الفهم للزم الخلل في بيان الآية الكريمة ثانياً:

لة علمنا فسق الجائي بالخبر شرعاً، ومقتضى إطلاق هذا الفرض هو الشمول لحا

بوثاقته أو علمنا بعدم وثاقته أو عدم علمنا بوثاقته وعدمها، فيلزم من إطلاق الشرط 

وهذا فيه تنافرٌ  .ى مع علمنا بوثاقتهحتّ ،ن عن حال وثاقتهفي الآية إطلاق الأمر بالتبيُّ

ق من مديات صدقه في هذا الخبر، لا ن هو التحقُّقد يُرشد إلى أنّ المراد بالتبيُّ ،واضح

إذا قيل بأنّنا نُخرج  صاف الإنسان بهذه الصفة. إلّامن مديات كونه ثقة من حيث اتّ

 هذه الحالة من تحت الإطلاق بدلالة ضمنيّة.
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ويقوم على ما ذكرناه في البحث اللغوي في مفردات آية النبأ من  الحلّ الرابع:

اللغة  ة الفاسق فيز أنّ المراد من كلم، حيث قلنا: لا يُحرَ(12)(ية الحديثحجِّ)كتابنا 

 ،المعنى الشرعيّ، بل يُقصد الإنسان الخارج عن الحدّ في سلوكه ومواقفه العربية

ومعه لا دليل يُثبت  .مّي عادلًا شرعاً أم لاسواء صدق الفسق الشرعي أم لا، وسواء سُ

 إرادة العدالة والفسق بالمعنى الشرعيّ من الآية.

اه هناك في البحث اللغوي مع ما يقتضيه يُضاف إلى ذلك أننا لو قارنّا ما ذكرن

سياق الآية ومناسبات الحكم والموضوع فيها لوجدنا المراد الإنسان الذي خرج عن 

ق بخبره؛ لأنّ السياق سياق باب الإخبارات، ولا أقلّ من أنّه لا دليل وثَالحدّ بحيث لا يُ

ة لها بباب العدالة ومعه فالآية لا علاق .دعلى ما هو أزيد من ذلك، ويكفينا التردُّ

ة خبر الثقة، فهي يى نجعلها في مواجهة سائر أدلّة حجِّوالفسق في الفقه الإسلامي، حتّ

 لا إلى الفسق الشرعي. ،تشير إلى الفسق الخبري

ن في ة خبر العادل، على أساس القدر المتيقَّيوحتّى لو دلّ مفهومها على حجِّ

م، وهو فيه خصوص العادل الثقة، فهذا يعطي ناً في المفهوالمنطوق يستدعي قدراً متيقَّ

كما هو  ،ة خبر مطلق الثقةية لخبر العادل الثقة، لكنّه لا يُعارض أدلّة حجِّيالحجِّ

 جيداً. لْفتأمَّ .محلّ بحثنا؛ لأنهما مثبتان

حاسم لصالح اشتراط العدالة في الراوي، بل  ونتيجة ما تقدّم أنّه لم يقم دليلٌ

وهذا هو  .ويعتمد عليها ،يوثق بها ،زناً في إخباراتهساناً متَّيكفي فيه أن يكون إن

ى لو لم حتّ ،ة خبر الثقةيفالصحيح هو حجِّ .معنى الوثاقة الشاملة للضبط المتعارف

ة خبر الواحد الظنّي، فضلًا عن مسالك الوثوق يلًا، بناءً على قانون حجِّدْيكن عَ

 والاطمئنان.

 

ـ  (13)عليه لعلّ المشهور بين العلماء ـ بل قيل: لا يُطلق في الاصطلاح الأصولي إلّا

ولعلّه من هذا الباب ـ وأبواب أخرى ـ  .يّته شرطاً في العدالةأخذ سلامة الاعتقاد وحقِّ

 ،وكذا ما طرحه بعضهم في باب القضاء .(14)شرطوا في إمام الجماعة أن يكون شيعيّاً

 التقليد والإفتاء، وفي ولاية الأمر والحكومة، حيث قالوا: إنّ وفي ،وفي الشهادات
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دّ بنفسه دليلًا على اشتراط الإماميّة الاثني عَاشتراط العدالة في هذه الأمور والموارد يُ

 عشرية؛ لعدم صدق العدالة بدونها.

وفي مقابل هذا القول، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الربط بين العدالة 

كن وصف غير الإمامي بالعدالة مهما كان اعتقاده، ما دام نابعاً عن والاعتقاد، فيم

 ولم يخرج عن الشرع في مذهبه. ،نظره

من النظريّتين على الاستناد إلى الروايات  ومن الواضح كم هو حجم تأثير كلٍّ

اً على شرط العدالة في ومن الطبيعي أن يكون هذا البحث مبنيّ .الموجودة بين المسلمين

لو بنينا على كفاية شرط الوثاقة، فضلًا عن معياريّة الوثوق، كما  احد، وإلّاخبر الو

 هو الصحيح فيهما بحسبه، فلا موضوع لهذا البحث هنا.

: مثل ،والملفت للنظر أنّ كبار الفقهاء الذين تركوا لنا رسائل في العدالة

دراسته لم يعقدوا فصلًا عن هذا الموضوع، لالشهيد الثاني والشيخ الأنصاري، 

ى أنهم عندما ناقشوا حتّ .والاستدلال عليه، وإنما ورد في ثنايا متفرّقة للأبحاث الفقهيّة

لم  ،وانتقدوها ،النظريّة التي تقول بأنّ العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق

الذي بات يدلّ في  ،واستبداله بقيد الإيمان ،قوا عليها برفض قيد الإسلاميعلِّ

مع أنّه كان  ،ن بالمذهب الإمامي الاثني عشريي الشيعي على التديُّالاصطلاح الفقه

الدراسات المفردة فيها، الاهتمام بهذا  لا سيَّماومن المناسب في مباحث العدالة، 

وهذا ما يرشد إمّا إلى وضوح عدم وجود دور  .في ثنايا الفقه الإماميّ ثالموضوع المبثو

 ون هذا الدور ثابتاً واضحاً مفروغاً عنه عندهم.أو إلى ك ؛لسلامة العقيدة في العدالة

 

 ،من رصد أبرز التعريفات التي عرفها الفقه الإسلامي للعدالة لا بُدَّمن هنا، 

وأبرز التعريفات التي  .اً ـ حول هذه النقطةمقدّمةً للموضوع؛ لأنّ بحثنا لا يدور ـ حاليّ

 هي: ،رحت للعدالة خمسةط

وهو ظاهر الشيخ ، ما حُكي عن ابن الجنيد، والشيخ المفيد التعريف الأوّل:

، من أنّ العدالة هي (15)عياً عليه الإجماعمدَّ ،الطوسي في بعض المواضع من كتبه

 ،فالمسلم الذي لا تبدو عليه آثار الفسق ومعالمه عادلٌ .الإسلام وعدم ظهور الفسق
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 أحكام العدالة في الشريعة الإسلاميّة.ب عليه تترتَّ

أو ربما يفهم من بعض  ،ولعلّ مراد أنصار هذا التعريف هو تعريف العدالة ثبوتاً

 تعابيرهم تعريفها إثباتاً، وأنّ الإسلام مع عدم ظهور الفسق كافٍ في إثبات العدالة.

ى أنّ اً بين السنّة والشيعة، حيث يرمشهور جدّ وهو تعريفٌ التعريف الثاني:

أو  ق بينها ـ عن مَلَكَةٍرْوبقطع النظر عن الفَ ،العدالة عبارة ـ على اختلاف تعابيرهم

 مات.وترك المحرَّ ،بالإتيان بالواجبات ،هيئة راسخة أو كيفية باعثة على الطاعة

ذهب إليه ابن إدريس والمجلسي  ،معروف أيضاً وهو قولٌ التعريف الثالث:

ة، بل هي عين الإتيان كَلَاصله أنّ العدالة ليست مَ. وح.والإصفهاني والخوئي و.

 مات.وترك المحرَّ ،بالواجبات

ق الآغا المحقِّ :لُ إليه، مثليْوهو تعريفٌ لاحَ من بعض الفقهاء الَم التعريف الرابع:

وحاصله  .رضا الهمداني، ونسبه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة إلى بعض الأصحاب

 ن الظاهر.أنّ العدالة عبارة عن حُسْ

 لا كونه عين العدالة. ،ن الظاهرسْولعلّ مرادهم كاشفيّة حُ

ث البحراني، من التمييز في تعريف ما ذهب إليه مثل المحدِّ التعريف الخامس:

أما في  ؛ةكَلَففي إمام المسلمين والمفتي تُشترط العدالة بوصفها مَ ؛العدالة بين الموارد

 .(16)ن الظاهركفي حُسْفي ،كإمام الجماعة والشاهد، غيرهما

وبصرف النظر عن الصحيح في هذه التعاريف وغيرها، فإنّ الذي يبدو لنا منها 

أنها لم تأخذ قيد الاعتقاد في العدالة، باستثناء التعريف الأوّل الذي أشار إلى قضيّة 

 ا لا يأخذون في العدالةومعنى هذا أنّ الفقهاء إمّ .إسلام الفرد الذي نريد وصفه بالعادل

أو أنّ القيد  .؛أيّ قيدٍ اعتقادي، لهذا ركّزوا على حسن السلوك والحلال والحرام و..

مسبقاً كأن يُقال: إنّ  أو مفروضٌ ،هنا في بعض قيود هذه التعريفات الاعتقادي مأخوذٌ

ثني عشري أو السلفي أو غير في حقّ المسلم أو الإمامي الا العدالة لا يُبحث عنها إلّا

 ذلك.

 العدالة في كلمات الفقهاء ليس فيها ـ سوى الأوّل منها ـ أيّ دورٍفتعريفات 

ولا يأخذ العقيدة  ،صريح لقيد العقيدة، بل إنّ التعريف الأوّل يأخذ العقيدة الإسلاميّة

 كان على غير المذهب الحقّ. نْإذا قيل بكفر كلّ مَ المذهبيّة، إلّا
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ما يمكن أن يكون دليلًا على أخذ الاعتقاد جزءاً أو  حال، فحاصلُ وعلى أيّ

 نه في وجوه:ها نبيِّأهمُّ ،قيداً أو مستبطناً في مفهوم العدالة، وشرطاً في الراوي، أمورٌ

 

أن نذهب إلى النظريّة الكلامية ـ الأصوليّة القائلة بعدم وجود  وّل:الوجه الأ

الصبيان  :مثل ،طبيعي كان عنده قصورٌ نْقاصر في القضايا الاعتقاديّة، سوى مَ

والمجانين، فإنّ هؤلاء إذا دانوا بغير الحقّ كانوا جاهلين قاصرين، أما غيرهم فإنه لو 

كما لو كان  ،القضايا السمعيّة التي لم تبلغه في مثل دان بذلك لم يكن قاصراً، إلّا

يعيش في أدغال أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، ولم يسمع أساساً بدعوة الإسلام أو 

رون، وإذا ، وأما غير هؤلاء فهم مقصِّبولاية أهل البيت، فإنه يكون قاصراً حينئذٍ

معصية، وإذا كان كانوا كذلك كانوا عصاةً؛ لأنّ التقصير في القضايا الاعتقاديّة 

 مة.ذلك معصيّةً كان فسقاً، فيخرجون بذلك عن إطار العدالة في تعاريفها المتقدِّ

 ؛القاصر الطبيعي إلّا ،وهذا الوجه يفترض عدم وجود قاصر في العقائد

وهي نظرية تّم تداولها في التراث الكلامي الإسلامي منذ  .والقاصر السماعي

ولعلّها النظريّة المعروفة في أكثر الأوساط.  .ضرى العصر الحاهـ( وحت255ّالجاحظ)

أخرى،  فقد عالجنا هذه المسألة في دراساتٍ ،ع فيهى نتوسَّوليس بحثنا هنا كلامياً حتّ

 نقديّة: ، لكنّنا ـ سريعاً ـ نشير إلى ملاحظاتٍ(دية الدينيّةالتعدُّ)كما في كتابنا 

ة يل الفقه الإسلامي على حجِّإنّ الدليل الذي ساقه علماء أصو الملاحظة الأولى:

ة ـ لا يفرَّق في روحه بين أن يكون الموضوع المقطوع القطع ـ بما يشمل القطوعات الذاتيّ

رية ة والمعذِّيبه عملياً أو اعتقادياً نظرياً فيه جانب ثواب وعقاب، فإذا كانت الحجِّ

لو  عنى اللازم الذاتي، وإلّالازماً ذاتياً للقطع فهذا معناه أنها لا تنفكّ عنه؛ لأنّ هذا هو م

ة القطع لا ياً، فحجِّانفكّت عنه في القضايا العقائدية أو غيرها لم تكن لازماً ذاتيّ

 تمييز فيها بين العقيدة والفروع العمليّة.

وغير السنّي  ،لشيعيإلى اا كان غير الشيعي بالنسبة انطلاقاً من ذلك، لّمو

لو قطعاً خاطئاً ـ بما يقول به فإنّ قطعه هذا يكون ي مثلًا، قاطعاً ـ ولسنّإلى ابالنسبة 



 جديدالاجتهاد والت

 معذوراً فيه على تقدير عدم إصابة الواقع.

ة القطع لإثبات أنّ يولعلّ هذا هو ما أراده الإمام الخميني في استناده إلى حجِّ

لا مقصّرون، فقد قال ما  ،ار جهّال قاصرونأكثر علماء وعوام أهل الكتاب والكفّ

 تيان بما ذكر إثماًل بالقبح وصدق الإعانة على الإثم فرع كون الإفحكم العق»ه: نصُّ

أو غير معاقبين ، فين بالفروعار غير مكلَّلا لكون الكفّ ،وهو ممنوعٌ .وعصياناً

ال وندر جهّ ما قلّ إلّا أكثرهم بل لأنّ ،فون ومعاقبون عليهاهم مكلَّأنّ الحقّ عليها، فإنّ

لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من  ؛فظاهرٌأما عوامهم  رون.لا مقصِّ ،قاصرون

 :نظير ،ة مذهبهم وبطلان سائر المذاهبهم قاطعون بصحّ بل ،المذاهب في أذهانهم

من  ،وبطلان سائر المذاهب ،ة مذهبهمعوامنا عالمون بصحّ فكما أنّ .عوام المسلمين

ذلك سلام، كفي محيط الإ وءلأجل التلقين والنش؛ في أذهانهم غير انقداح خلافٍ

ولا  ،في متابعة قطعه والقاطع معذورٌ ،هذه الجهة من غير فرق بينهما من ،عوامهم

ه وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنّ عقوبته في متابعته. ولا تصحّ ،وآثماً يكون عاصياً

صاروا جازمين  ،في محيط الكفر وءة والنشبواسطة التلقينات من أول الطفوليّ

وها بعقولهم المجبولة خلافها ردّ ما ورد على بحيث كلّ ،ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة

لا يرى  ،فالعالم اليهودي والنصراني كالعالم المسلم .هموئنش من بدوّ على خلاف الحقّ

ة ة مذهبه ضروريّصحّ لكون ؛وصار بطلانها كالضروري له ،ة الغير صحيحةحجّ

وترك  ،حتمل خلاف مذهبهلو ا راًيكون مقصِّ نْفيهم مَ ،نعم لا يحتمل خلافه. ،لديه

سلام في علماء اليهود الإ كما كان في بدوّ ،باًأو تعصُّ عناداً تهالنظر إلى حجّ

 ،منهم قاصرٌ ،ال المسلمينالكفار كجهّ نّإ :وبالجملة .كان كذلك نْوالنصارى مَ

 .(17).«..رومنهم مقصِّ ،وهم الغالب

بحث  أخلص ثمّ نْمَالذي ذهب إلى أنّ  ،ولعلّ ذلك هو مستند الشيخ البهائي

ووصل إلى غير الحقّ كان معذوراً، كما ينقل عنه ذلك الخوانساري في روضات 

 .(18)ب هذا الرأي عنده في إثارة القلاقل عليهالجنات، مشيراً إلى تسبُّ

وقد مال إلى معذوريّة الباحث عن الحقيقة، لكنّه لم يصل إليها، جماعةٌ من 

نيّة، والشيخ حسين علي المنتظري، والسيد محمد الشيخ محمد جواد مغ :العلماء، مثل

وهو المنسوب ـ كما في كلمات الغزالي والآمدي ـ إلى الجاحظ  .حسين فضل الله
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 .(19)والعنبري

ولو كان قطعاً ذاتيّاً، لا  ،ية القطع بشكل ذاتي مطلقاًوعليه، فعلى نظريّة حجِّ

يكون قد أخطأ، بل  يكون المخطئ في الاعتقاد مطالَباً بنتائج خطئه بمحض أن

لزم الحديث عن فسق  يكون معذوراً، ومن ثمّ فلا معنى للحديث عن فسقه، وإلّا

 جميع المختلفين مع بعضهم في الأحكام الشرعيّة داخل المذهب الواحد والدين الواحد.

إنّ الإنسان إذا كان قاطعاً بدينٍ أو مذهب، ولو لنشوئه عليه  الملاحظة الثانية:

ره وصوابه أو اءٍ اجتماعي على اعتقاداته، مهما كان منطلق قطعه ومبرِّوتربّيه في فض

ه، لا يُلزمه عقله العملي بالبحث عن مذهبٍ آخر؛ لأنّه يرى أنّه قد وصل إلى ئخط

 الحقيقة، فما هو الملزِم الأخلاقي الذي يدفعه للبحث عن الحقيقة؟

بأنها  قول لك: أنا قاطعٌله: لعلّ الحقيقة في المذهب الآخر فإنه سوف ي إذا قلتَو

في مذهبي، فكيف أكون ملزَماً بالبحث عنها في مكانٍ أنا متأكّدٌ أنها غير موجودة 

قلنا له: ابحث عنها  أضاع قطعةً من ذهب، وهو في بيته، ثمّ نْبَم فهذا أشبه شيءٍ .فيه

ـ ما دام في أواسط المحيط الأطلسي أو على القمر، فإنّه لن يرى أنّ عقله العملي يُلزمه 

ل من داً من خطأ هذا الاحتمال ـ بالبحث عنها هنا، بل سيرى عمله عبثاً لا محصَّمتأكِّ

ى لو فرضنا أنّ في البحث حتّ رٌوفي هذه الحال هل يحكم العقل عليه بأنه مقصِّ .ورائه

معجزةً ما وضعت ذهبه على القمر واقعاً؟! وإذا لم يحكم العقل عليه بالإلزام بالسعي 

ولعلّ هذا هو مراد الإمام الخميني من  .فكيف يمكن وصفه بالتقصير حينئذٍوالبحث 

 .آنفاً إليه المشاركلامه 

وهو أنها تنسجم مع القطع  عليها، ل جوابٌ نقديّسجَّإلا أنّ هذه الملاحظة قد يُ

أما  .بالتعريف الأرسطي له، وهو الذي لا يحتمل الخلاف إطلاقاً، بل يراه مستحيلًا

فهو يجامع الإمكان في  ،خباريّين لهوكذا تعريف الأ ،عريف الاستقرائياليقين بالت

ا ومعه فالقاطع على هذا التقدير يظلّ رغم قطعه يحتمل صواب الآخر، مّم .الخطأ

 كال على علومه.وعدم الاتّ ،يدفع بعقله العملي بالإلزام بالبحث والسعي

يمكن  نْصاص ممَّوهذه المناقشة يمكن إيرادها على بعض أهل العلم والاخت

أنّ تظهر في أذهانهم مثل هذه القضايا، أما غالب الناس فهم بالرغم من عدم كون 

 .أنهم لا يلتفتون إلى احتمال الخلاف رغم عدم جزمهم باستحالته إلّا ،اًيقينهم أرسطيّ
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 .لا بانقداح استحالة الخلاف ،ر الخميني بعدم انقداح الخلاف في إذهانهمولعلّه لهذا عبَّ

 هذا الجواب النقدي غير صحيح على نحو الإطلاق.ف

م، وإذا التزمنا بأنّ العقل العملي يُلزم بصرف النظر عما تقدَّ الملاحظة الثالثة:

يسمع بوجود ديانةٍ اسمها  الإنسان بالبحث والسعي بمجرّد سماع اسم الحقيقة، كأنْ

فهذه  .كم العقل هذاالإسلام، مع ذلك ثّمة ما يمنع عن الأخذ بالتفعيل التنجيزي لح

ن ترجعان إلى ان السابقتاها إلى وجود المانع في الجملة، فيما الملاحظتالملاحظة مردُّ

وحاصل الملاحظة هنا أنّه  .عدم وجود المقتضي في الجملة لحكم العقل بلزوم الفحص

اً، جدّ لو ألزم العقلُ بالبحث لكان إلزاماً بغير المقدور؛ لأنّ احتمالات الحقيقة كثيرةٌ

إذا سمعنا بوجود ديانة يهودية فإنّ  :فمثلًا .والإلزام بالبحث فيها أمرٌ صعب وشاقّ

موضوعيّة البحث وإنصافه لمعرفة صحّة هذه الديانة ستُلزمنا بدراستها من مصادرها، 

سمع بالإسلام فلا يحقّ له الحكم  نْم عدّة لغات، تماماً كمَوقد يحوجنا ذلك إلى تعلُّ

قرأه بغير اللغة العربية، فإذا حسبنا هذا البحث  سلام لمجرّد كتابٍبصواب أو خطأ الإ

 ،هذا .كي يصل الإنسان إلى الحقيقة ،المنصف سوف يحتاج إلى أعمار عديدة وقرون

فت الحياة لتوقَّ فضلًا عن أنّ غالبيّة الناس ليس لها المقدرة على هذا البحث، وإلّا

أن تسمع باسم الديانة الحقّة يصبح البحث عنها لت، فالقول: إنه بمجرّد ت وتعطَّوانشلَّ

فيكون ملزماً  ،ل علم إجمالي بالحقّ في ضمن محتملات كثيرةلازماً، ومن ثم يتشكَّ

.. قولٌ بعيد عن واقع قدرات البشر، وهو يفترض لزوم البحث .عقلًا بالبحث في الجميع

ى حتّ ،دُأو لا بعْ قّفي الإسلام فقط، مع أنّ ذاك الطرف لم يعرف أنّ الإسلام هو الح

.. .و يُلزم نفسه بخصوص البحث فيه، فالمفترض عقلًا سراية الإلزام إلى كلّ ديانةٍ

يكون احتمال صوابها كاحتمال صواب الإسلام في ذهن ذاك الباحث عن الحقيقة، 

فلا يصحّ تنزيل الآخر منزلة الذات مع الفارق الكبير. وعليه، فالمفترض القول بحكم 

 لا مطلقاً. ،وم البحث قدر الإمكانالعقل بلز

فمع وجود احتمال عدم  .وإذا كان الأمر كذلك يلزمنا العمل على الظاهر

التقصير في هذا السنّي أو الشيعي مثلًا لا يمكننا اتّهامه وإثباتُ فسقه، بل نُحسن 

ناء أجابه من أب نْالظنّ به، بل لعلّه سأل وحصل على أجوبةٍ غير مقنعة له، وصادف أنّ مَ

طه بمعصية أو جناية قاً في إجاباته، والأصل عدم تورُّالمدرسة الحقّة لم يكن موفَّ
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ومن الواضح أنّ ترتيب الآثار الفقهيّة على إسلام شخص أو  .ى نُثبتها بدليلأخلاقيّة حتّ

لكنّ  .تخضع له قواعد التعامل مع أبناء المذاهب والأديان ،تسنّنه أو تشيّعه أمرٌ فقهيّ

 ،فهو معذورٌ .ر المعذورية وعدم التقصير وعدم التورّط في الفسق بينه وبين اللههذا يغاي

 ع في الدنيا.ب عليه آثار الإسلام أو التشيُّلا نرتِّ لكنْ

فإما أن  ؛إذا ألزمنا الطرف الآخر بالبحث، ثمّ بَحَثَ وحَقَّقَ الملاحظة الرابعة:

 أو نرفضها: ؛نقبل نتيجته

ى لو ليها ـ مهما كانت ـ قبولًا تعذيريّاً، أي حتّإلتي توصّل فإذا قبلنا النتيجة ا أـ

ولو كان  ،كانت على خلاف الحقّ في ديننا ومذهبنا، فمعنى ذلك وجود القاصر

كالصغر والجنون، فهذا  ،مفكّراً، أي عدم انحصار القصور بالضعف الطبيعي

 ولا يتصف بالتقصير. ،معذورٌ حينئذٍ

فهنا تارةً نرفض ما قام به من  ؛لى مستوى العذروأما إذا رفضنا نتيجته ع ب ـ

ا وأخرى ننطلق مّم ؛ا توصّل إليهبصرف النظر عمّ ،منطلق تقصيره في المقدّمات مباشرةً

 فهنا حالتان: .توصّل إليه لافتراض تقصيره

فنقول: إنه  ،أن ننظر إلى مقدّمات عمله بصرف النظر عن النتيجة الحالة الأولى:

واحدة، أو بحث عن  ث عن الإسلام ولم يقرأ القرآن ولو لمرّةٍ، كما لو بحرٌمقصِّ

 .كٍّراً بلا شَفهنا يكون مقصِّ ،س عند المسيحيّينالمسيحيّة ولم يطالع الكتاب المقدَّ

ووجدناه بحث  ،لو كنّا مسلمين :فمثلًا .لكنّ تقويمنا لتقصيره مستقلٌّ عن نتيجة بحثه

يهوديّ أو  كتابٍ نطلق في رفضه من مطالعة أيِّأسلم، ولم ي ثمّ ،عن اليهوديّة فرفضها

 راً.مقصِّ دْد أنّه أسلم لم يعُهمه بالتقصير، لا أنه لمجرَّيسمع أدلّتهم، فهنا نتَّ

أن لا ننظر إلى مقدّمات عمله، بل إلى نتيجة عمله، ونجدها  الحالة الثانية:

فتراض تقصيره في تخالف ما نراه من الحقّ في الدين والمذهب، فننطلق من ذلك إلى ا

اً هو أمور فطريّة ز هذا الكلام بأنّ ما نعتقده حقّونعزِّ .المقدّمات؛ إذ لولا تقصيره لوصل

ينبغي أن تكون حاضرةً عند الإنسان، فلولا تقصيره لحضرت عنده، فنخرج بنتيجةٍ 

 هم هذا الشخص بالعصيان وعدم العدالة.تقضي بتقصيره، ولهذا نتَّ

 وذلك: ؛ه إذا أُريد منه تقعيد قاعدةستنتاج في غير محلِّوهذه الحالة وهذا الا

فقد  .لا ملازمة بين الخطأ والتقصير، لا عقلًا ولا عرفاً ولا شرعاً ولا عادةً أوّلًا:



 جديدالاجتهاد والت

، ولا يقصّر الفقيه ئ، ولا يقصّر القاضي لكنّه يخطئر الحاكم لكنّه يخطلا يقصِّ

الحكم بفسق تمام المجتهدين  منا القاعدة لكلّ خطأ لزمفإذا عمَّ ئ.لكنّه يخط

ولا  ،.. وهو ما لا يقبله عقلٌ سليم.والفقهاء والمتكلّمين والفلاسفة والحكّام والقضاة و

 ديّة من الأمور الفطريّة الواضحة.قْيقرّه منطق قويم، وليس كلّ المسائل العَ

ضمر في ق في محلّه ـ من القضايا التي قد تإنّ الأمور الفطريّة ـ كما حُقِّ ثانياً:

وهذه العوامل ليست منحصرةً في التقصير، بل التقصير  .الإنسان نتيجة عوامل خارجيّة

فالتربية في بيئةٍ فاسدة منذ الطفولة يساعد على ضمور بعض  وإلّا .أحد أسبابها

ولعلّ هذا هو معنى ما  ؟!لهذا الشخص الذي خُلق في هذه البيئة تقصيٍر وأيُّ .الفطريّات

ه ـ أي المحيط ـ هما يْمن أنّ الإنسان يولد على الفطرة، وأنّ أبوَ (20)اياتورد في بعض الرو

ومعه لا دليل على حصر الانحراف عن الفطريّات  .لا التقصير ،السبب في انحرافه عنها

 بالتقصير، لا عقلًا ولا شرعاً ولا عادةً.

هو إذا كان العذر وعدم العذر في بحثين متساويين في الكيف والكمّ  ثالثاً:

 .وهو باطلٌ ،بالاختيار ليسمصادفة الحقّ فيلزم تعليق الثواب والعقاب على ما 

نطلب منهما  ثمّ ،ح هذه الفكرة نأخذ شخصين غير مؤمنين بدينٍولكي أوضِّ

أو  ،والإسلاميّة ؛اليهوديّة :يدرسان فيها الديانتين ،واحدة استخدام طريقة بحثٍ

فنجدهما يستخدمان الطريقة عينها،  ،بهمانراق والأشعري، ثمّ ؛المذهبين: الإمامي

ولا أشعريّين، وأنّ هذه  ،ولا شيعيّين ،ولا يهوديّين ،وهما في الأصل غير مسلمَين

 ،يّة الإسلامالديانات والمذاهب سواء بالنسبة إليهما، وننظر، ونرى أن أحدهما يرى حقِّ

يّة والآخر يرى حقِّ ،عشيُّيّة التأو أحدهما يرى حقِّ ؛يّة اليهوديّةفيما يرى الآخر حقِّ

 الأشعريّة، فهل نحكم هنا بالتقصير أو لا؟

فإذا لم نحكم بالتقصير فهذا معناه عدم وجود ملازمة مفترضة بين عدم إصابة 

.. .رٌنراه على غير الحقّ فهو مقصِّ نْفلا يمكن ادّعاء أنّ كلّ مَ .الحقيقة وبين التقصير

 مافي ،توصّل إلى اليهوديّة معاقب وغير معذور نْوأنّ مَ ،وأما إذا حكمنا بالتقصير

بل مُثاب، لزم من ذلك ربط الثواب والعقاب والتقصير  ،الذي توصّل إلى الإسلام معذورٌ

ف؛ لأنّ المفروض أنّ الطرفين قاما بالخطوات وعدمه بأمرٍ خارج عن اختيار المكلَّ

ا الذي جعله يستحقّ عينها، ولأنّه صادف خطأ أحدهما استحقّ العقاب، فهنا نسأل: م
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 العقابَ فيما استحقّ الآخرُ الثوابَ؟

رغم تشابههما في  ،وذاك أخطأ ،والجواب ـ طبقاً للمنطق عينه ـ: إنّه أصاب

 .خارج عن الاختيار، تكون هي المعيار فمصادفة الحقّ، وهي أمرٌ .العمل والمقدّمات

ف، فلا اختيار المكلَّومن الواضح أنّ العقل يحكم بقبح العقاب على أمرٍ خارج عن 

 ره.معنى للقول بعدم عُذْ

ر الباحث في البحث فوصل لو قصَّ وهو:، جذري بل يُطرح هنا ـ عقلًا ـ تساؤلٌ

ر آخر فوصل إلى الباطل كذلك، لزم من عدم إلى الحقّ صدفةً، فيما لم يقصِّ

الثواب في  عقدي مهمّ وهذا موضوعٌ .نيِّفي الخلاص عند الله ظلمٌ واضحٌ بتساويهما 

 نترك تفاصيله إلى محلّه. ،والعقاب

لم يبلغ  نْل إلى عدم وجود دليل على تقصير كلّ مَبهذه الملاحظات الأربع نتوصَّ

فلا دليل يُثبت فسقه  .طبيعي أو سمعي من قصورٍ ى لو لم يعانِحتّ ،الحقّ والمذهب

يعرف الحقيقة ثم  نْومَ ،رين ومعاندينفي وجود مقصِّ لا شَكَّ ،نعم .وتقصيره بناءً عليه

لا يبالي بالبحث عن الدين فيما  نْيلعب بالحقّ ويتاجر به، ومَ نْومَ ،ينكرها ويخفيها

أنّ هذا لا يعني صيرورة  إلّا .ة والشهوة ومنافع الدنيايضع كلّ عمره في البحث عن اللذّ

التقصير  فالقاعدة والأصل عدم .راً عاصياً معانداً منكراًلم يبلغ الحقّ مقصِّ نْكلّ مَ

فهذا الدليل على فسق غير  .في حقّ زيد أو بكر أو خالد ى يثبت بدليلٍحتّ ،والعصيان

 خذ قاعدةً.لم يكن على المذهب الحقّ غيُر صحيح عندما يُتَّ نْالإمامي أو مطلق مَ

وتجدر الإشارة إلى أنّ العذر وعدم العذر هنا لا ربط لهما بترتيب آثار الإسلام أو 

ب عليه وتترتَّ ،ى هذا الشخص محكوماً بعدم الإسلام في الدنيا قانوناًع، فيبقالتشيُّ

ب عليه آثاره، لكنّ الكلام في عصيانه وتترتَّ ،نع أو التسنُّآثاره، وكذا بعدم التشيُّ

 وعدمه بما يخلّ بصفة العدالة.

 

أن نستند لإثبات فسق مطلق غير الشيعي الإمامي إلى القول  :الوجه الثاني

 ،بناءً على النظريّة القائلة بكفر منكر الضروري مطلقاً وبعنوانه لا سيَّماوبكفره، 

مي فقهاء . وأغلب الظنّ أنّ متقدِّ‘ى لو لم يستلزم تكذيب الرسول الأكرمحتّ
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كما هو الوجه  ،قاً من تقصيرها انطلاإمّ ؛الإماميّة إنّما حكموا بفسق غير الشيعي

ولعلّ الرأي الذي كان سائداً في الفقه  ،هذا .كما هو الوجه الثاني ،أو كفره ؛الأوّل

أو كفر منكر الضروري بعنوانه، على  ،الشيعي القديم هو القول بكفر أهل السنّة

أساس أنّ الإمامة من الضرورات التي يكفر منكرها، الأمر الذي أخذ بالضعف 

 رين.ري المتأخِّجع عند متأخِّوالترا

ولعلّ من أقدم النصوص الصريحة في ربط الخبر بعدالة الراوي، مع الإشارة إلى 

فلا »...، حين قال: دريس الحلّي في السرائرإفسق غير الشيعي وكفره، ما ذكره ابن 

يعمل بها ]أخبار الآحاد[ أنّ من شرط العمل بذلك أن يكون راوي الخبر  نْخلاف بين مَ

إذ  ؛(21)«ص بخبره العموم المعلوم؟!، فكيف يُعمل بخبره ويُخصَّلًا، والفطحيُّ كافرٌدْعَ

من الواضح هنا أنّه انطلق من كفر غير الإمامي ليصل إلى فسقه، ومن ثم يُسقط خبَره 

 .وليس بعادلٍ ،بوصفه خبر فاسقٍ

ن وْوعلى المقلب الآخر، قد نجد العديد من علماء أهل السنّة وجمهورهم يرَ

كفر ـ ولو بعض ـ المبتدعة وأهل الانحراف في العقيدة، ومن ثمّ فلا يمكن العمل 

خاصّة في نظرة بعض السلفيّة وبأخبارهم؛ انطلاقاً من سلب صفة العدالة عنهم، 

 .للشيعة والصوفيّة بأغلب طرقهم ومذاهبهم، كما هو معلومٌ

في كفر غير  ولا نريد أن نبحث هنا في كفر غير الشيعي أو إسلامه، أو

كنّا نرى إسلامهم ما داموا يشهدون  موضوع، وإنْ السلفي أو إسلامه؛ لأنّ هذا أصلٌ

استناداً إلى الكثير من الأدلّة في الكتاب والسنّة التي تجعل معيار الإسلام  ؛الشهادتين

يرة بل استناداً إلى السيرة النبويّة وس ؛الله وأنّ محمداً رسول الله شهادة أن لا إله إلّا

الصحابة وأهل البيت على ذلك أيضاً، والتعامل مع جمهور المسلمين تعاملهم مع أهل 

إشكاليّة  وقد بحثنا في مواضع عدّةٍ .فالخلاف مع هذا الوجه مبنائيٌّ .مذهبهم

التكفير، فلا نُطيل هنا. هذا لو صرفنا النظر عن تأثير الكفر في العدالة بوصفها 

 في الوجه الأوّل ومناقشاته.ن سلوك أخلاقي، كما مرّ حُسْ

في كتاب الفصول المهمّة:  ،هـ(1377يقول السيد عبد الحسين شرف الدين)

في الحكم بإسلام أهل السنّة، وأنّهم  ^في يسيٍر من نصوص أئمّتنا :الفصل الرابع»

وهذا في غاية الوضوح من مذهبنا،  .ب على مطلق المسلمينيترتَّ كالشيعة في كلّ أثرٍ
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يه ذو اعتدال منّا؛ ولذا لم نستقصِ ما ورد عن هذا الباب؛ إذ ليس من لا يرتاب ف

 .(22).«.الحكمة توضيح الواضحات.

فأوّل الكلام كون الإمامة من ضروريّات الدين  وأما قضيّة منكر الضروري

ني سأكتفي بالإشارة إلى أنّ ولن أبحث في هذا الأمر هنا، إلّا .التي يكفر منكرها

 إلى محلّه. ا المجال، وتحقيق البحث موكولٌين دالّين في هذنصّ

 وهذا النصّان هما:

: ما يقوله الإمام الخميني في كتاب الطهارة من مباحثه الفقهية النصّ الأوّل

إنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإماميّة ليست من ضروريّات الدين، فإنها ]أي »وهو: 

يع طبقات المسلمين، ولعلّ الضرورة عن أمور واضحة بديهيّة عند جم الضروريات[ عبارةٌ

نعم، هي من أصول المذهب،  .عند كثيٍر على خلافها، فضلًا عن كونها ضرورة

 .(23)«عنه، لا عن الإسلام ومنكرها خارجٌ

بحوث في شرح العروة ): وهو للسيد محمد باقر الصدر، في كتابه النصّ الثاني

كان هو نفس  ي ينكره المخالف، إنْإنّ المراد بالضروري الذ»...(. وهذا نصّه: الوثقى

إمامة أهل البيت فمن الجليّ أنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، 

 ؛في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لا شَكَّولو سلّم بلوغها ـ حدوثاً ـ تلك الدرجة ف

شريعة على وحكمة ال كان هو تدبير النبّي وإنْ ؛لما اكتنفها من عوامل الغموض

يتمّ بموجبه  والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكلٍ أساس افتراض إهمال النبّي

حيث  ؛تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة فإنّ هذه المساوقة

لا يمكن تحميل إنكار مثل هذا فق للموقف، إنها تقوم على أساس فهمٍ معمَّ

 .(24)«أو عدم إيمانه بها ،عدم التفاته إلى هذه المساوقةالضروري على المخالف؛ ل

، يُفهم أنّ ـ ونحن نوافقهما تماماًـ الثاني منهما  لا سيَّماوومن هذين النصّين، 

ى حتّ ،الأمر الواضح البديهيّ عندي ليس من الضروري أن يكون بديهيّاً عند غيري

فالانقسامات التي شهدها  .أو الكفر والطمس للحقّ كذلك ،تّهمه بالتقصير دوماًأ

 ونتجاهل كلّ تعقيداتها. ،طهامن أن نبسِّ تاريخ الإسلام كانت أكبر بكثيٍر

فإنّ محاكمة الناس على  .لشيعةإلى اوالأمر عينه نقوله لغير الشيعي في نظرته 

ن هذه الملازمة وْمع أنّهم غير ملتفتين لذلك أو ملتفتون ولكنّهم لا يرَ ،أساس لازم القول
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يؤمن بقِدَم العالم لا يرى  نْ، ومن ثمّ فمَأنت تراها، هذه المحاكمة غير موضوعيّةٍالتي 

عي ، بل هو يدَّأنّ قِدَم العالم يساوق إنكار التوحيد أو الألوهيّة، كما ترى ذلك أنتَ

فواقعيّة  .ويقوّي من فقر العالم لله تعالى ،س مفهوم الربوبيّةم العالم يكرِّدَبأنّ قِ

د الآلهة القدماء لكفر من وجهة نظرك شيءٌ، والتزامه بالكفر )وهو تعدُّإفضاء قوله ل

 شيءٌ آخر. ،بحيث نعتبره كافراً ،مثلًا(

ينكر عدالة الصحابة، فهو لا يُنكر السنّة النبويّة، بل هو يرى أنّ  نْوهكذا مَ

فإذا كان إنكار عدالة  .بعض طرقها غير صحيح، وأنّ لديه طرقاً أخرى في المقام

حابة عندك يفضي لسدّ باب السنّة النبويّة فلا يعني ذلك أنّ منكر عدالة الصحابة الص

مع عدم التفاتهم  ،ينكر السنّة النبويّة، فلا يمكن تحميل لوازم الأمور للآخرين

، ليس ضنا لهذا الموضوع في أكثر من موقعٍوقد تعرَّ .أو مع اعتقادهم بالعدم ،لذلك

 ، فليراجع.(25)رسالة سلام مذهبي(آخرها ما أوردناه في كتابنا )

غير صحيح، وهو القول بكفر غير الإمامي أو غير  وعليه، فالأساس هنا باطلٌ

 السنّي، ومن ثم انعدام عدالته.

في كتاب حقائق  ،وبعيداً عن تقويمنا لنظريّة الشهيد الثاني، فقد ذهب

عهم بما للكلمة تشيُّليس إلى إسلام سائر فرق الشيعة غير الإماميّة، بل إلى ، الإيمان

ع عبارة عن الاعتقاد بأنّ هؤلاء الأئمّة من أهل البيت ، حيث رأى أنّ التشيُّمن معنىً

رِ الاعتقاد ى لو لم يْجوبناء الدين على أقوالهم، حتّ ،والأخذ عنهم ،علماء يجب اتّباعهم

ع ما يوسِّ ولا بمثل ذلك، وهذا ،ولا بعلمهم الغيبي ،ولا بولايتهم التكوينيّة ،بعصمتهم

 ساعاً نسبيّاً.من دائرة الشيعي اتّ

ثنا عشر صلوات الله )التصديق بإمامة الا :الأصل الرابع»يقول الشهيد الثاني: 

 هى أنّحتّ ة،ة الإماميّق الإيمان الطائفة المحقّوهذا الأصل اعتبره في تحقُّ .عليهم أجمعين(

ه لا إنّ ثمّ عندهم من الفروع.ه ات مذهبهم، دون غيرهم من المخالفين، فإنّمن ضروريّ

الانقياد إليهم في  وبوجوب ،يهدون بالحقّ ةًه يشترط التصديق بكونهم أئمّب أنّيْرَ

ق التصديق لم يتحقَّ إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك، فلو ؛أوامرهم ونواهيهم

ن رين عأما التصديق بكونهم معصومين مطهَّ .ةًق التصديق بكونهم أئمّبذلك لم يتحقَّ

عليهم  والتصديق بكونهم منصوصاً ،ةة والنقليّالعقليّ ةت عليه الأدلّالرجس، كما دلّ
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للشرع، عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من  حافظون هممن الله تعالى ورسوله، وأنّ

لا  نْمَّوه عبل عن يقين تلقّ ،واجتهاد علمهم ليس عن رأيٍ وأنّ ،أمور معاشهم ومعادهم

حكيم  نْمن لدُ ة، أو بعضه لدنيّة قدسيّبأنفس قويّ ،عن سلفٍ فاًلَخَ ،الهوى ينطق عن

أي معهم  ،ثونمحدَّ ^هما يفيد اليقين، كما ورد في الحديث أنّوغير ذلك مّم ،خبير

في  تٌكْنَ أو أنهم يحصل لهم ،ع إليهم فيهجَرْثهم بجميع ما يحتاجون أو يُيحدِّ كٌلَمَ

منهم،  العصر عن إمامٍ خلوّ ه لا يصحّوأنّ ،ديثعلى أحد التفسيرين للح ،القلوب بذلك

 وأنّ ،الزيادة عليهم بتمامهم، ولا تصحّ الدنيا تتمّ وأنّ، لساخت الأرض بأهلها وإلّا

ولغيره، وأدعية  إلى أن يأذن الله تعالى له ه حيٌّوأنّ ،×صاحب الزمان خاتمهم المهديّ

ق الإيمان أم يكفي عتبر في تحقُّيُفهل ، كثيرة ×ة الناجية بالفرج بظهورهالفرقة المحقّ

 ة. ويمكنالجملة؟ فيه الوجهان السابقان في النبوّ اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في

 خصوصاً ،على جميع ما ذكرناه على ثبوت إمامتهم دلّ الذي دلّ ل بأنّترجيح الأوّ

هر من حال ما يظعلى الاكتفاء بالأخير،  وليس بعيداً لثبوتها بالعقل والنقل. ؛العصمة

منهم ما كانوا يعتقدون  كثيراً فإنّ ؛^من شيعتهم في أحاديثهم رواتهم ومعاصريهم

ع تتبَّ نْهم علماء أبرار، يعرف ذلك مَعليهم، بل كانوا يعتقدون أنّ لخفائها ؛عصمتهم

 لعة على ذلك، مع أنّطْمُ جملةٌ &وفي كتاب أبي عمرو الكشي، سيرهم وأحاديثهم

 .(26)«بل عدالتهم ،هم كانوا حاكمين بإيمانهممع هؤلاء أنّ ^من سيرتهم المعلوم

 م!وما أبعد ما بينه وبين ابن إدريس الحلّي في كلامه المتقدِّ

 

إنّ غير الشيعي يرتكب بالتأكيد العديد من المعاصي المقطوع  الوجه الثالث:

ف في الصلاة، والإخلال بعدم شرعيّتها في المذهب الإمامي، كالتأمين، والتكتُّ

بالأذان والإقامة، وعشرات من الموارد الأخرى، ومع ارتكابه لهذه المعاصي كيف 

 يمكن الحكم بعدالته؟!

قه غير الشيعي في حقّ المختلفين معه في المذهب، والأمر عينه يمكن أن يطبِّ

 ـ بفسقهم، وينفي عنهم صفة العدالة. فيحكم ـ وفقاً لذلك

عبر  ،صل بهذا الوجها يتّما نقله عنه ولده ـ عمّ ـ في وقد أجاب الشهيد الثاني
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فالذي يعتقد حرمة عملٍ ما، ثم  .القول بأنّ العدالة رهينة اعتقاد الحرمة أو الوجوب

م دِل، فيُقْة هذا العميأما إذا كان يعتقد حلِّ ؛يقوم بارتكابه، يكون عاصياً فاسقاً

 عليه، فيكون هذا العمل حراماً واقعاً، فلا يكون عاصياً بذلك، بل معذوراً.

وقد رفض وَلَدُ الشهيد الثاني الشيخُ حسن صاحب المعالم هذا الربط الذي 

 .(27)بين اعتقاد الحكم ومخالفته، فأصرّ على الفسق مع ارتكاب الحرمة ذكره والده

فإنّنا نسأل هل المعيار في  .إليه الشهيد الثاني إذ الحقّ ما ذهب ٌ؛وهو منه غريب

خروج الإنسان عن وصف العدالة هو ارتكاب الحرام الواقعي أو الحرام عنده؟ فإذا 

كان الثاني فإنّ غير الشيعي بفعله التأمين وغيره معتقدٌ بالجواز، فيكون الحكم 

وأما إذا  ؛يكون فاسقاًى راً له، فلا يكون مخالفاً للطاعة والانصياع حتّالظاهري معذِّ

ورُبط الأمر بالواقع، فإنّ ذلك معناه صيرورة تمام الناس تقريباً فسّاقاً،  ،كان الأوّل

وسيحكم الفقهاء على بعضهم بعضاً بالفسق لمخالفتهم ـ بنظر بعضهم ـ للحكم 

 ، بل كيف يكون المنقاد المثاب على انقياده فاسقاًبلا توبةٍ ،ولو مرّةً واحدة ،الواقعي

أو  ،الفسق والعصيان، فقد يكون المطيع فاسقاً ريد فصل مفهومَيْأُإذا  عاصياً إلّا

 عيّة.مخالف للمرتكزات المتشرِّ بتعبيٍر أدقّ: المنقاد فاسقاً، وهو أمرٌ

ز رَت هذه النظريّة لشملت بعض الشيعة الذين يُحْمضافاً إلى أنّه لو تّم ،هذا

 .كلّ الشيعة :لْلم نقُ و العلم الإجمالي، إنْولو بنح ،مخالفتهم للأحكام الواقعيّة

رغم أنّ  ،سنّي أو غير إمامي فيما نترك روايات كلّ فلماذا نأخذ بروايات كلّ شيعيّ

ولا فرق في الحصول بين العلم  .العلم بحصول المخالفة الواقعيّة من الجميع حاصلٌ

نحرز لم ى لو حتّ ،الإجمالي والتفصيلي؛ لأنّهما معاً يثبتان حصول الفسق الواقعي

وعليه فهذا الوجه لعدم الأخذ بروايات غير الإماميّ غير  .بالتفصيل سبب الحصول معيّناً

 واضح.

 وما قلناه هنا يجري بعينه في حقّ الإمامي بالنسبة إلى غيره، فلا نعيد.

عليه  مْا لم يقُمّم ،قدم على ما يعتقده حلالًا نْوأما مَ»يقول ابن حزم الأندلسي: 

هم يمعتزليّ ،وأهل الأهواء .كان مخطئاً وإنْ ،مأجور فهو معذورٌ ،ةٌتحريمه حجّفي 

سلام إلى أخرجه هواه عن الإ نْمَ إلّا ،بهذه الصفة ،يهميهم وأباضيّوزيديّ ومرجئيهم،

 .(28).«..ه كفرفق على أنّمتَّ كفرٍ
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ة خبر مطلق الثقة في ية خبر الواحد تُثبت حجِّيم إلى أنّ أدلّة حجِّخلُصنا مّما تقدَّ

 المأمون فيه، بلا فرقٍ بين أن يكون عادلًا من الناحية الفقهيّة أو غير عادل. ،النقل

حاسم يُقحم مسألة الاعتقاد بمفهوم العدالة  كما توصّلنا إلى أنّه لا يوجد دليلٌ

 ،ين الحقّ لو قصّر في المقدّماتمن حيث إنّ المعتقد بغير المذهب الحقّ والد والفسق، إلّا

ويصدّ عنه عناداً وبغياً، ففي  ،ويعارض الحقّ ،أو كان معانداً يتبع مصالحه الذاتية

أنّ الكلام في تعيين هذا الأمر بالنسبة  إلّا .واضح هذه الحال يحكم بفسقه بشكلٍ

كَّمة، والمفروض أنّ أصالة عدم مخالفته للشرع والأخلاق هي المح .إلينا نحن البشر

لا عدالة الراوي، أو  ،ة الخبر هو عدم فسق الراوييخاصّة لو قلنا بأنّ المأخوذ في حجِّو

أخرى: قلنا بمانعيّة الفسق عن قبول خبره، لا بشرط العدالة في قبول الخبر،  بعبارةٍ

ى لو قلنا بشرط ة مع منطوق آية النبأ، بل حتّيوذلك بمقتضى الجمع بين أدلّة الحجِّ

ح تركه فإنّ جريان الأصل هنا ينقِّ ،رناها بأنّها نفس ترك الحراموفسَّ ،العدالة

 للحرام، فنُثبت عدالته.

ه نكون قد انتهينا من مقتضى القواعد الأوليّة، وأنّها تساعد على وبهذا كلِّ

ة الخبر ليس يقانون الدمج الحديثي أو توحيد الحديث الإسلامي، وأنّ معيار حجِّ

ية الخبر لم بل لو فرضت خبر العادل هو موضوع حجِّ .و الوثاقةالعدالة، بل الوثوق أ

يكن الاعتقاد شرطاً أو قيداً في العدالة، ما لم يثبت التقصير في المقدّمات البحثية 

 العقديّة.

قات الأخذ والرجوع إلى روايات هنا ـ بعد هذه المرحلة ـ رصد معوِّ وعليه، فالمهمّ

ة العامّة فيها، بحيث تُخرجها يتضاءات قواعد الحجِّل اقالفرق الأخرى، لنرى هل تعطِّ

ص الحجّة أو نحو ب فيه وجود الدليل الحجّة أو المخصِّا يُترقَّمن الأوّل عن أن تكون مّم

 ذلك أو لا؟

 

ر الحديث المذهبيّة الأخرى قات الرجوع إلى مصادوفي سياق استعراض معوِّ

 قات وموانع، أبرزها:يمكننا ذكر عدّة معوِّ
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المانع الأوّل أو العائق الأوّل أمام توحيد الحديث الإسلاميّ أو قاعدة الدمج 

والوصل هو ما نسمّيه حاجز الثقة العام، حيث يقال: إنّه لا يمكن حصول وثوق 

ه من الثقات، فهم  نعرف شخصاً من هؤلاء يمكن عدُّبروايات الفرق الأخرى، ولا

 .مشكوكٌ فيهم، أتباع السلطان وصنّاع رواياته، أو أتباع الغلوّ وصنّاع روايته

 فكيف يمكن للشيعي أن يثق بالبخاري الذي لم يورد عن أئمّة أهل البيت إلّا

ن بعض الخوارج؟! فيما روى ع ،رغم جلالتهم ووثاقتهم في الأمّة ،اًرواياتٍ محدودة جدّ

كما أنّ انحيازهم المذهبي لا  .إنّ مثل هذه المواقف من هذا الرجل تفقدنا الوثوق به

 .يجعلنا نثق بما يروونه في هذه القضايا

ب وهكذا الحال في رؤية السنّي لمصادر الحديث الشيعيّة، حيث يرى أنّ تعصُّ

ة عن مصادر الحديث السنّية التي اً أنّه لم ينقل ولا رواية واحدالكليني وأمثاله بلغ حدّ

ف المذهبي، فباب الإمامة عنده فت قبله، ورواياته كلّها مشحونة بالغلوّ والتطرُّلِّأُ

أكبر من باب العقل والجهل والتوحيد وغيرها من أبواب العقائد، ففي الإمامة )كتاب 

عن الغلاة  باباً، أي أكثر من التوحيد والمعاد، وقد روى الكليني 129الحجّة( يوجد 

ولا عن بعض  ،حديثاً من صحاح السنّة وِرْولم يَ ،فتهم الطائفة الشيعيّةالذين ضعَّ

 ،وأبي هريرة ،وابن العاص ،وعثمان ،وعمر ،أبي بكر :مثل ،الصحابة الكبار

 وغيرهم؟! ،وعائشة

 

الممتّد أكثر من ألف وثلاثمائة عام لا يمكن في أنّ الصراع المذهبي  لا شَكَّ

هو صادقٌ  نْالثقة لا يرى في أبناء المذهب الآخر مَ فقد نْعن إشكال؛ فمَ محوه بجوابٍ

. كيف يمكن أن نُقنع السنّي بأنّ ن مخلص لله ولرسوله، غاية الأمر أنّه مشتبهٌمتديِّ

ة، فلا يمكن تصديقهم وهو يرى فيهم منافقين يستخدمون التقيّ ،في الشيعة صادقاً

 ؟!بشيءٍ

فالحلّ الوحيد لتحديد مدى صواب هذه الثقة أو عدم الثقة يكمن في التواصل 

 .دعْلا عن بُ ،الذي سيكون كفيلًا بفهم الآخر عن كثبٍ ،الاجتماعي
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والخروج من حالتها  ،رات عدم الثقةأكبر في تفكيك مبرِّ كما يكمن بشكلٍ

كي تتمّ مناقشة كلّ  ؛يخضع للوعي والترجمة والبيان في اللاوعي إلى تحويلها لأمرٍ

فبناء موقفٍ  وإلّا .مفردة من مفرداته التي كوّنت هذه الحالة العامّة من فقدان الثقة

ث ومجاهدة النفس بهذا الحجم من أممٍ كبيرة من الناس يحتاج للكثير من التريُّ

واعتاد سماعه من منابر  ،تهوالتقوى، وعدم الاكتفاء بما تربّى الإنسان عليه منذ طفول

مقنعة لمواقفه  ويقدر على تقديم أجوبةٍ ،كي تفرغ ذمّته أمام الله تعالى ؛أهل ملّته

أو خطؤه  ،أو السنّي هناك ،وليرى أنّ مراوغة هذا العالم الشيعي هنا ؛الكبيرة هذه

وأقوم بحمله  ،أو يوجد مثل ذلك عند علمائي ،به الكبير هنا أو هناك، هل تختصّ

لى الأحسن أو تأويله، فيما لا أسمح لنفسي ـ لأجل الخلاف العقدي ـ بذلك في حقّ ع

 الآخرين.

رة له، ومن ن يكون معلولًا للمعطيات المبرِّأإنّ حاجز الثقة يجب  موجزة: وبعبارةٍ

خاذ المواقف أو ردّ مبّررات ثم يجب دراستها لتكوينه تكويناً واعياً، وليس هو العلّة لاتّ

 عدمه.

هات فاً أنّها منبِّلَد سَل ملاحظات على هذا المانع، نؤكِّولكي نسجِّ ؛الهذ

نزياح وحلحلة في الصور النمطية المرسومة، تلك الصور التي اوجدانية تحاول إحداث 

 اً وآل عليّ.ه عليّشيعي مغالياً يؤلِّ اً، وكلَّسنّي ناصبيّ ترى كلَّ

 :التاليهات هو وأبرز هذه المنبِّ

 .أن يزيد باطلًاأو خ بين أن يُنقص حقّاً ث والمؤرِّفي المحدِّ هناك فرقٌ ل:المنبّه الأوّ

خي العالم لم يذكروا كلّ ما فكثير وربما جميع مؤرِّ .اًجوهريّة جدّ وهذه نقطةٌ

.. .عرفوه، ربما لخوفٍ أو مصالح وقتيّة أو اعتباراتٍ ما ذات تبريرات دينيّة أو سياسية أو

حديث تاريخي لا  بَّث لذلك، ورُصالح المذهبية لا يذكرها المحدِّرواية تضرّ بالم بَّفرُ

خ فيحذفه كذلك، أو يكون في ذكره عليه مضرّة أذية يتناسب مع اعتقادات المؤرِّ

فيحذف ذلك من كتابه. إنّ هذا ما يحصل كثيراً في  ،السلطان فيكفي نفسَه شرَّه

يملكون  نْيوم يوجد كثير ممَّفال .ى عصرنا الراهنوما يزال حتّ ،التوثيق التاريخي

لمصالح أو  ؛زمنية سابقة عاشوها لا يبوحون بأسرارها معلوماتٍ مهمّة عن حقبةٍ

 اعتبارات.
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ذ ـ لا نحبِّ (29)أخرى حول كتابة التاريخ الإسلامي ونحن ـ كما أشرنا في دراسةٍ

لا يمكن  اً، لكنّهنادرة جدّ في حالاتٍ إلّا ،استخدام هذه الطريقة في تدوين التاريخ

دون حذف مقطع ويتعمَّ ،عندما ينقلون قصّةً إلّا ،ما ينقلونه عدّ أصحابها غير ثقات في

من أنواع الكذب في  ر عن نوعٍفإنّ هذا ما يعبِّ ؛منها له علاقة بدلالات القصّة الأخرى

لا يذكر في كتابه بعض الروايات؛ لأنّها خلاف  نْفإذا كنّا نرى عدم وثاقة مَ .النقل

نعم  .ف ولا العقلاء يعتبرونه كاذباًرْ؛ لأنّه لا العُفسيكون ذلك مشكلةً ،...ه أومعتقد

ى فحتّ .ونه، لكنّ الذمّ على فعلٍ ما لا يعني عدم الوثاقةبون فعله أو يذمُّقد لا يصوِّ

ك في صدق نقله، لا أنّه بمجرّد عدم ذكر أن أشكِّ لا بُدَّيخرج الإنسان عن أن أثق به 

إذا تعهّد بنقل تمام الأخبار التي يعتقد بها والتي لا  بح غير ثقة، إلّابعض الأخبار يص

يحذف بعضه، فهذا  ما هو صحيح السند عنده، ثمّ يعتقد بها، وشهد بأنّه ينقل كلَّ

الشيخ الطوسي في مقدّمة  :فمثلًا .كان قد يُحمل على تعديل نظره ، وإنْفيه مشكلةٌ

هذا لا وكما قيل،  ،بوعده فِ، لكنّه لم يَ(30)الفهرست وعد ببيان التوثيق والتضعيف

بينه  ما هو حجّةٌ كما أنّ الشيخ الصدوق وعد بأن لا يورد إلّا .يعني اتّهامه بالكذب

عنده رواية سنداً لكنّه رآها  تْلا يحضره الفقيه، فإذا صحَّ نْوبين ربّه في كتاب مَ

ما دام قد  ،حذفه لها ليس خيانةًم عنده عقائدياً، فإنّ لمخالفتها للمسلَّ ؛باطلة المضمون

 جعل اعتقاده هو المعيار في اختيار الأحاديث، من حيث قضيّة نقد المتن الحديثي.

للصدوق حذف ما لا يعتقد به كذا يصحّ للبخاري حذف ما لا  إذن، كما حقَّ

ومن الواضح  .؛ لشيوع أساليب نقد المضمون في تلك الفترةوالعكس صحيحٌ .يعتقد به

ث نفسه، ولا يمكن المحتوى يقوم بالدرجة الأولى على الخلفيّات المعرفيّة للمحدِّأنّ نقد 

 ،عاً للخلفيّات المسبقةبَفانتقاء الأحاديث تَ .فصل هذه الخلفيّات عن اختيار الأحاديث

لو ذكر  ،نعم .شذّ وندر نْمَ إلّا ،ثي الإسلاممحدِّ ولو في الجملة، أمرٌ فعله كلُّ

، لكنّنا أشرنا إلى أنّه ليس لازمها اية كلّ ما وصل إليه فهذه خيانةٌث تعهّده بروالمحدِّ

 الكذب في النقل.

لكنّه لا  .وعليه، لا يمكننا تضعيف رواية في الكافي لعدم رواية البخاري لها

 .والعكس صحيحٌ .يمكن تكذيب البخاري لعدم روايته لهذه الرواية

دق قد ينطلق من كون الإمام فضلًا عن أنّ البخاري بعدم نقله عن الصا ،هذا
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 الصادق عنده مجتهداً، وغالب ما يقوله هو آراؤه الاجتهاديّة، وغالب ما ينقله عن النبّي

لأنّ كثيراً من روايات أئمّة أهل البيت عن شخص النبّي لا  ؛لعلّه يراه مرسلًا لا سند له

رات المحتملة فالمبرِّ .فلعلّه اعتبر ذلك إرسالًا .يُذكر فيها السند على شكل رواية

 موجودة.

فإنّه على  ؛وهكذا الحال في عدم نقل الكليني روايات عن بعض الصحابة

وإذا اختلف السنّي معه في هذا الاعتقاد فلا يعني أنّه يحقّ  .تٍعقيدته لا يرى هؤلاء ثقا

لكون عمله الحديثي جاء على وفق قناعاته الشخصيّة،  ؛هامه بالخيانة أو الكذبله اتّ

 ثين المسلمين يكون عملهم الحديثي منطلقاً من قناعاتهم.كأغلب المحدِّ تماماً

ثين في ب والانحياز عند المحدِّهذا، وقد تعرّضتُ لإشكاليّة سياسة التعصُّ

 ، فليُراجع.(31)موضعه

من الطبيعي في النقاط الخلافيّة المذهبيّة التي ثار جدلٌ فيها بين  المنبّه الثاني:

بنسبة  فداعي الكذب موجودٌ .مال الجعل في الفريق الآخر وارداًالمذاهب أن يكون احت

)حيّ علي خير  :مثل ،ى في المجال الفقهيحتّ ،لهذا فإنّ النقاط الخلافيّة الساخنة .جيّدة

أن لا يرى روايات الفريق الآخر  وزواج المتعة، وغير ذلك، يحقّ لكلّ فريقٍ ،العمل(

ولعلّ هذه النقاط هي التي عمَّمت  .عن الوثاقة عنده موجبةً للوثوق أو للموثوقيّة الناشئة

 ،فقدان الموثوقيّة، فيما داعي الكذب في الأمور الأخرى ليس على الوتيرة نفسها

فإذا  .ث المنتمي إلى مذهبي عن غيره فيها، بل هما متساويان في ذلكز المحدِّبحيث يتميَّ

مامة فمن الطبيعي أن يضعُف وردت رواياتٌ في البخاري والكافي تتعلّق بمسألة الإ

وروايات البخاري عند الشيعي؛ لأنّ  ،الوثوق أو الموثوقيّة بروايات الكافي عند السنّي

ا لو وردت روايات أمّ .داعي الكذب في أحد الرواة يرتفع حينئذٍ؛ لوجود مصالح مذهبية

 في موضوع استحباب ذكر الله تعالى في المصدرين المذكورين، فإنّ هذا الداعي

لتعميم هذا الداعي  رٍمبرِّ اً، فأيُّكبيرة جدّ ز المذهبي يتلاشى بنسبةٍالمنبعث من التحيُّ

 التفسيريّة والتاريخيّة وغيرها؟!لسائر الأبواب الفقهيّة والأخلاقيّة و

 ، وفاقاً للسيد الصدر.والتفكيك في الداعي بين المجالات صحيحٌ

تركة في المضمون على الأقلّ في عديدة مش إنّ وجود رواياتٍ المنبّه الثالث:

د أن ل نسبة تعدّ بآلاف الروايات، يؤكِّمصادر الفرق الإسلاميّة المختلفة، وتشكِّ
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فعندما تشترك آلاف  .هناك نظرة منصفة عند الآخر تسمح بالركون إليه بدرجةٍ ما

 .جيدة د وجود صادقين عند الطرفين بنسبةٍالروايات في مئات الموضوعات فهذا يؤكِّ

إذا أصرّ إنسانٌ  إلّا، ر مختلف عن الفريق الآخر حينئذٍوانطلاقاً من ذلك يتبلور تصوُّ

ا عندنا، مع مّم إنّما هو سرقةٌ ،وصحيح ا هو صدقٌمّم ،وقال بأنّ كلّ ما عند الآخر

 تركيب سندٍ آخر له!

أو اثنين، لكنّه لا يمكن تصحيحها بمجرّد  وهي دعوى لو صحّت في موضعٍ

لزم إسقاط جميع الروايات التي يكون مضمونها موجوداً في كتب  ، وإلّاتشابه المتون

 الديانات السابقة!

اً في مصادر أهل السنّة يمكن للشيعي إنّ وجود روايات كثيرة جدّ المنبّه الرابع:

لحذف  باً، وإلّاا روى لم يكن دائماً متعصِّي لّمأن يستفيد منها دليلٌ على أنّ السنّ

ى لو كان هو نفسه يستفيد منها، حتّ ، وهو يعرف أنّ الشيعي^فضائل أهل البيت

 .لهاوِّؤي

فوجود حديث الغدير والثقلين والمنزلة والمباهلة وعشرات الأحاديث في مدح أهل 

 البيت وإبراز مناقبهم في مصادرهم الحديثية يرفع من مستوى الصورة الإيجابيّة، وإلّا

ا نعتقد أنهم حذفوا الكثير، بل ووجود ى لو كنّحتّ ،فلماذا لم يحذفوها من كتبهم

ز الكثير من الأحاديث في الطعن على بعض الصحابة وذكر مثالب لهم هو الآخر يعزِّ

 من هذه المصداقيّة على الصعيد المذهبي، وأنّ الصورة ليست سوداء تماماً.

تارةً أو من  انطلاقاً من قناعاتٍ ؛طبعاً لا نستبعد الحذف عند الفرقاء كافّة

وقد احتملناه في  .دةوهذا شيء نحتمله في موضوعات متعدِّ .بات أخرىول وتعصُّمي

روايات عرض الحديث على القرآن، وقلنا بأنّه من الممكن أن يكون للموقف السلبي 

ثين السنّة من هذه الروايات دورٌ في هجرانهم لها، وبالتالي موتها تدريجياً في عند المحدِّ

الفقيه  ،سكافيليس هذا أمراً غريباً، فابن الجنيد الإو .التراث الحديثي السنّي

كتاب إظهار ما ستره أنّ له كتاباً اسمه:  ينقل النجاشيُّ ،والعالم الشيعي المعروف

، فإنّ هذا العنوان يشي بأنّ (32)في أمر الاجتهاد ة العترةأهل العناد من الرواية عن أئمّ

ولهذا  ستروا روايات شرعيّته، ومن ثمّهم المعارضين للاجتهاد بأنّهم ابن الجنيد يتّ

 .نجد هذه الروايات في كتب الشيعة اليوم من وجهة نظر ابن الجنيد دْالسبب لم نعُ
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 دكان جيّى قال الطوسي عنه بأنّه حتّ ،كتبه تْكيف وابن الجنيد نفسه اختفَ

ل وَّولم يع ،ركت لذلك كتبهه كان يرى القول بالقياس، فتُنّأ لّاإه، نَسَالتصنيف حَ

 ؟!(33)عليها

لأسباب دينيّة، رغم أنّه قد يرى  ؛ث قد يترك نقل الرواياتبل نحن نجد أنّ المحدِّ

في مباحث رؤية الله من كتاب  ،يقول الشيخ الصدوق .هذه الروايات صحيحةً

وأخرجها مشايخنا رضي الله  ،والأخبار التي رويت في هذا المعنى»ما نصّه:  ،التوحيد

خشية أن  ؛ما تركت إيرادها في هذا الباب، وإنّعندي صحيحةٌ ،فاتهمعنهم في مصنَّ

والأخبار التي . وهو لا يعلم وجلَّ فيكفر بالله عزَّ ،ب بهافيكذِّ بمعانيها يقرأها جاهلٌ

أحمد بن يحيى  والتي أوردها محمد بن ،ذكرها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره

 ،جاهل به أو ،بالحقّ بٌمكذِّ ا إلّاهلا يردّ ،صحيحةٌ، في معنى الرؤية ،في جامعه

ويثبت  ،خبر منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكلّ

قدر  على م الناس إلّاة صلوات الله عليهم أن لا نكلِّالتوحيد، وقد أمرنا الأئمّ

 .(34)«عقولهم

ة يوصّل إلى حجِّلا يُراد من الرجوع إلى مصادر الفريق الآخر الت المنبّه الخامس:

 .وهذا كافٍ .تمام رواياته، بل المقصود ولو صحّة خمسة في المائة من هذه الروايات

ى في لتكذيب هؤلاء الرواة حتّ اً؟ فهل يوجد داعٍحقّ وهذا المقدار هل هو مستبعدٌ

خمسة في المائة من الروايات، أي لا يزيد عدد الروايات الصحيحة التي نريد العمل بها 

مثلًا من أصل ما يقارب عشرين ألفاً أو  ع كتب السنّة على بضع مئاتٍمن مجمو

 في التصديق؟ وهل خمسين ألفاً أو أكثر مثلًا؟ هل القول بصحّة هذا العدد مبالغةٌ

 رفض هذا العدد إنصافٌ في النقد؟

وإنّما نقول ذلك لأنّنا بعد الرجوع إلى تلك المصادر سوف نُعمل النقد فيها سنداً 

فعلى طرائقنا في  .ونحن مطمئنّون إلى ضعف أكثر الروايات على هذا الصعيدومتناً، 

بل وأكثر، فكيف  ،ة لآلاف الرواياتيالنقد لمصادر الحديث الشيعي لم تثبت الحجِّ

فإنّ حركة نقد  ،ة؟ وهكذا الحال بالنسبة للسنّييبالإعمال في مصادر الحديث السنّ

هل من المعقول بحساب الاحتمال أن يكون بآلاف الأحاديث، أف تْالحديث عنده أودَ

ها؟ ما يقرب من خمسين ألف رواية موجودة في مصادرهم كلِّ الشيعة قد كذبوا في
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وحذف قضايا الاختلاف المذهبي، هل يصحّ  ،فبعد إجراء النقد السندي والمضموني

 التعامل مع سائر الروايات بالمنهج نفسه عقلائيّاً؟!

ى وفق قول الشيعة حتّ ،اً من الشيعةسنّة قريبون جدّبل إنّ الكثير من علماء ال

النسائي والشافعي ومالك والحاكم النيسابوري وغيرهم، فلماذا لم : أنفسهم، مثل

يكن هذا الحاجز النفسي مرتفعاً في حقّ هؤلاء، لو فرضنا وجوده في حقّ مثل 

تقارب  . بل لماذا لم يكن هناكوالعكس صحيحٌ !البخاري أو ابن حنبل أو غيره؟

الزيدية والإماميّة؟! هل يُعقل أن يكون حاجز  :مثل ،حديثي بين أبناء الخطّ الواحد

 الثقة إلى هذا الحدّ؟

فالكلام يجري أيضاً في  وكلامي هنا في أئمّة الحديث الموسوعيّين، وإلّا

 كبار الرواة السابقين عليهم زمناً.

وّة الكشف في الرواية السنيّة لا يُراد هنا من الشيعي أن يجعل ق المنبّه السادس:

ولا نطلب من السنّي  ،مطابقةً لقوّة الكشف في الرواية الواردة في المصادر الشيعية

 لكنّ .وهكذا ،مع التعارض يمكن تقديم المصدر الحديثي المذهبي :فمثلًا .ذلك

ة؟ فهل يعقل عدم وجوده في تمام هذه يالمقصود أصل وجود الحدّ الأدنى من الحجِّ

ادر؟ وإذا كنت أحرز في مصادر الفريق الآخر وجود أكاذيب فأنا أحرز في المص

مصادري وجود أكاذيب أيضاً، كما أنّه إذا كان في مصادر الفريق الآخر روايات 

ى لو تفاضلت حتّ ،ةيفالمقصود جامع الحجِّ .وهكذا ،ضعيفة فهي كذلك في مصادري

 طبيعي. فهذا شيءٌ ،المصادر

ات؛ لأنّ إعادة تقويم الثقة بالآخر تتبع المطالعات المحايدة هونكتفي بهذه المنبِّ

 المسبقة، وتطالب بالكثير من مطالعة الموروث بهذه الطريقة.

 

فريق عادةً مقولةً تقول: لسنا  إذ يطرح كلّ ؛وهو عدم الحاجة المانع الثاني:

إلى المصادر الروائيّة عند الفريق الآخر؛ لأنّ ما عندنا من روايات يكفينا في بحاجة 

آخر كثير  .. فلماذا نسعى خلف روايات فريقٍ.ممارسة الاجتهاد الكلامي والفقهي و

 منها مشكوك في أمره؟
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كما عند السنّة؛ لأنّ الروايات الشيعية  ،ز هذه الفكرة عند الشيعةوتتعزّّ

وهي عند كلّ  .كما هي الحال عند السنّة ،وبعشرات الآلاف ،ايةالأصلية كثيرة للغ

موضوع يجد الشيعي  فريق ممتدة على امتداد موضوعات الفكر الإسلامي، ففي أيِّ

 . فهذا التراث الغنّي يكفي كلاًّما عنده من رواياتٍ وفي ،والسنّي إجابات في القرآن

 في المصادر الأخرى.ا لا يعوزه بعد ذلك إلى التفتيش مّم ،من الطرفين

فقد استطاع الشيعة  .وهذه تجربة التاريخ خير شاهد على صحّة هذا الكلام

بالاعتماد  ،وتراثاً واسعاً ،ة ـ أن يبنوا نظاماً فقهياً شاملًادَعلى حِ ة ـ كلّ فريقٍوالسنّ

 فهل المهمّ .للذهاب إلى هذا المصدر أو ذاك دون أن يجدوا حاجةً ،على مصادرهم

ولو  ،في البحث الوصول إلى نتيجةٍ أو المهمّ ،وإتعاب النفس في ذلك ،صادرتكثير الم

بطريقٍ مختصر؟ بل قد يزداد الأمر وضوحاً عند السنّي، وهو يرى من وجهة نظره أنّ 

فقه الشيعة كان هامشاً على فقهه، وأنّ السنّة هم الأصل في الثورات العلميّة في تاريخ 

لا  ،الإماميّة :مثل ،هامشيّ اللهث وراء مصادر فريقٍ جهم إلىوالإسلام، فما الذي يح

 كي يبنوا نظامهم الفقهي وغيره عليه؟! ،يعتدّ به

لة أاللازم بعد التسليم هو النظر في كتبهم لتحقيق مس»العاملي:  رُّيقول الُح

لا مطالعة جميع  ،بهم مع عدم حسن الظنّ ،ة قد وردت فيها أحاديث مختلفةخاصّ

 ،لا لأجل الاستفادة من ذلك الكتاب ،ننظر مذهبهم بقصد مخالفتهما نّإو ،الكتاب

ما  بهم في ها حسن الظنّأقلُّ ،ةدَها كثيرة مشاهَمطالعة كتبهم مفاسدُ ومع ذلك فإنّ

 .(35)«لهم ة أو مخالفٌللإماميّ ه موافقٌنّألا يعلم 

ل الفقه ر في علم أصو؛ وذلك أنّه قد تقرَّلكنّ هذا المانع لا يصحّ الاعتماد عليه

وكذلك  .بعد اليأس من الظفر بدليلٍ الإسلامي أنّه لا يمكن إجراء أصالة البراءة إلّا

هل يحصل  :فهنا نسأل .صبعد اليأس عن الظفر بالمخصِّ إلّا الحال لا يصحّ العمل بالعامّ

عندما أستبعد من حسابي دفعةً واحدة أكثر من خمسين ألف  عن الظفر بدليلٍ يأسٌ

وجودة في مصادر أهل السنّة، أو خمسين ألف رواية موجودة عند الشيعة؟ رواية مثلًا م

إذا كانت عند الشيعي خمس روايات ضعيفة السند ألا يحتمل وجود عشرين رواية ـ 

ها إلى روايات قد يحصل له بضمِّ ،ولو ضعيفة السند ـ عند أهل السنّة في الموضوع عينه

ض منسجماً مع لزوم البحث عن الدليل؟ الشيعة اطمئنانٌ بالصدور؟ هل يكون الإعرا
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؟ وهكذا الحال في السنّي عندما وهل يكون ترك هذه المصادر يأساً عن الظفر بدليلٍ

 تكون لديه روايات ضعيفة السند.

هل يمكن للفقيه الشيعي مثلًا اليوم أن يكتفي بالروايات الفقهيّة التي في 

لأنّ الكتب  ؛خارج هذه الكتب يةٍروا الكتب الأربعة، ويقول بأنّه غير معنّي بأيّ

ميدانية في سائر الكتب غير الكتب  الأربعة تكفيني، إذا لم تكن لديه نظريّةٌ

وفي الكتب الأربعة أكثر  ،بالاستغناء بهذه الطريقة الأربعة؟ هل له إطلاق عنوان عامّ

 من عشرين ألف رواية تقريباً؟ هل يمكن للفقيه السنّي الاكتفاء بما في الصحيحين

ان والطبراني وابن أبي شيبة وابن وترك سائر كتب الحديث للبيهقي والنسائي وابن حِبّ

 د والترمذي وغيرهم؟!وماجة وأبي داو

يُضاف إلى ذلك، أنّه إذا وُجدت روايتان متعارضتان عند الشيعة والسنّة داخل 

 كتبهم المذهبيّة ألا يمكن أن يكون وجود عشرة روايات لصالح إحدى الروايتين

بناءً  ،أو لا أقلّ موجباً لترجيح الرواية المعارضة لأهل السنّة ،وموجباً للترجيح ،ياً لهامقوِّ

على نظريّة الأخذ بما خالفهم؟ أليس هذا معناه لزوم الرجوع إلى تلك المصادر كي 

 أكثر جلاءً؟ وكيف تفرغ الذمّة البحثيّة دون ذلك؟ ضح الموقف بشكلٍيتّ

هاء على بناء نظامٍ فقهيّ قائم على مصادرهم المذهبيّة لا إنّ مجرّد اعتياد الفق

نتيجة من إلى يعني عدم وجوب السعي خلف ذلك؛ لأنّ هذا ليس اكتفاءً، بل وصولٌ 

أليس الأخذ بكتاب  .وهو ما يمكن تطبيقه في مواضع أخرى .خلال أحد المصادر

يكفيان كذلك؟  البخاري ومسلم يكفيان أيضاً إذا أردنا؟ وأليس التهذيب والكافي

 ؟ ليس هكذا يكون حساب الأمور في تقديري.إذنفلماذا السعي خلف سائر المصادر 

ب ب الضلال، فلو صحّ للزم الخوف من تسرُّوأمّا الكلام عن الخوف من تسرُّ

ها؛ للجزم بوجود الموضوع وغير المطابق للواقع الضلال من مراجعة كتب الحديث كلِّ

لما فيه  ؛ين الذين يذهبون لترك الحديث مطلقاًمع القرآنيّ فيها، فلماذا لا يكون الحقّ

ين نقّاد علماء في الحديث وأهل م هنا مع مختصِّمن مفاسد ومشاكل. علماً أنّنا نتكلَّ

 ب إليهم )الضلال(.خبرة به، لا مع عامّة الناس لكي يتسرَّ

 

 ـ يتبع ـ
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 تبعيّة الدين للأخلاق
 

 

 .(×)الإمام الصادق «لا عقل له نْة لَمة له، ولا مروّلا مروّ نْلا دين لَم»

 

ة تبعية الأخلاق للدين بالتفصيل. وقد توصّلنا لنقد ودراسة أدلّ محلّهتعرّضنا في 

أي الأخلاق ة مفادها عدم تبعية الأخلاق للدين، وأن الأخلاق العلمانية ـ عامّ إلى نتيجةٍ

القائمة على الأسس والفرضيات غير الدينية أو ما وراء الدينية ـ ممكنة ومعقولة أيضاً. 

وفي هذا الفصل سوف نتعرّض لأدلة تبعية الدين للأخلاق بالنقد والدراسة. إن نفي 

أن إثبات تبعية الدين  تبعية الأخلاق للدين يثبت مجرّد استقلال الأخلاق عن الدين، إلّا

ما يتعلق بتبعية الدين للأخلاق هناك  مة على الدين. وفيق يثبت أن الأخلاق مقدَّللأخلا

 تلك النظريات. سنستعرض بعض أهمّ ونحننظريات متنوّعة، 

 

في  إن المراد من تبعية الدين اللغوية للأخلاق هو أن المفاهيم الأخلاقية مأخوذةٌ

عاء كانت نتيجته أن الأخلاق متقدّمة م الدينية. فإذا صحّ هذا الادّتعريف بعض المفاهي

وأما إذا توقّف تعريف وتصوّر بعض المفاهيم الدينية  ؛على الدين من الناحية المفهومية

على المفاهيم الأخلاقية فإن تبرير وتصديق التعاليم الدينية المشتملة على المفاهيم 
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بمعنى أن تبعية الدين  ،بالمتبنيات الأخلاقية أيضاًف أيضاً على القول الدينية سيتوقّ

 اللغوية للأخلاق سوف تستتبع تبعية الدين المنطقية والمعرفية للأخلاق.

. يمكن «الله»مفهوم ديني يستحق البحث في هذا الشأن هو مفهوم  أهمّ وإنّ

ل عاء بأن الصورة التي ترسمها الأديان الإلهية عن الله تشتمل على الفضائالادّ

مفهوم الله الفاقد  نّبمعنى أ ،الأخلاقية، من قبيل: العدالة والرحمة والعفو والحكمة

 ينطوي على الكثير من المفارقات. لهذه الصفات مفهومٌ

التصوّر »لأنه يقوم على الخلط بين  ؛يمكن لنا أن نناقش في هذا الادعاء ولكنْ

المفاهيم. إن  «تفسير»و «يمالمفاه»أو الخلط بين  ،«التصوّر التفصيلي»و «الإجمالي

التصوّر الإجمالي لمفهوم هو المفهوم المشترك بين جميع الذين يستعملون الألفاظ الدالة 

وإن هذا الاشتراك المفهومي هو الذي يجعل  .على ذلك المفهوم، ويبرعون في استعمالها

من الغموض ر الإجمالي أن التصوُّ التواصل اللغوي والتفاهم بين الأفراد ممكناً. إلّا

 له. مستقلّ والإبهام والإجمال بحيث يصعب العثور على مرادفٍ

 ر الإجمالي لشيء لا تؤخذ الكثير من صفاته.ففي التصوُّ

: إن مختلف الأفراد لًافأوّر التفصيلي يخلو من هذه الخصائص. أن التصوُّ إلّا

صيلية متفاوتة عون بمهارة في استعمال مفردةٍ ما قد يمتلكون تصوّرات تفالذين يتمتّ

: إن التصوّر التفصيلي لموضوع ما يشتمل وثانياًعن الموضوع الذي تدلّ عليه تلك المفردة. 

 د الشخص توفّرها في ذلك الموضوع.على جميع الأوصاف والخصائص التي يعتق

إن التصوّر التفصيلي لشيء في الحقيقة هو التعريف أو التفسير الذي يحمله 

للتكميل والتعميق والإصلاح  ر قابلٌ. وإن هذا التصوُّ(1)لموضوعالفرد في ذهنه عن ذلك ا

 .(2)ل والتكاملوالتشذيب وإعادة النظر، ويكون مشمولًا للقبض والبسط والتحوُّ

عاء بأن الصفات الأخلاقية غير مأخوذة في بالالتفات إلى هذه النقطة يمكن الادّ

أو في بعض  ،رات التفصيليةر الإجمالي لله، بل هي مأخوذة في بعض التصوّالتصوُّ

ر إجمالي فإن لدى الأفراد تصوُّ ؛التفسيرات التي يحملها بعض الأفراد عن هذا المفهوم

 ،نهم من التحاور فيما بينهم بشأنهر هو الذي يمكّمشترك عن الله، وإن هذا التصوُّ

أن  . إلّاويتبادلون الآراء والعقائد والأفكار بشأن هذا الموضوع والموضوعات المرتبطة به

ر يفتقر إلى جميع الصفات والخصائص التي يختلف الأفراد في نسبتها إلى هذا التصوُّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

 ؛وإن الصفات الأخلاقية من الخصائص التي يختلف الناس في إطلاقها على الله .الله

فإن الله بالنسبة إلى بعض الأفراد يمتلك هوية شخصية، في حين أن إله غيرهم إله غير 

د الآلهة، بينما يؤمن البعض الآخر بإله واحد عض الناس يؤمنون بتعدُّص. وإن بمتشخِّ

إله  إله مصلحي، وإله بعضٍ آخر ، وإله بعضٍمستبدّ إلهٌ الناس فقط. وإن إله بعض

وإن  .الأفراد يحملون تعريفات تفصيلية متفاوتة عن الله وهكذا. وعليه فإنّ ،أخلاقي

وهذا يُثبت أن الصفات الأخلاقية  .يةبعض هذه التعريفات تشتمل على صفات أخلاق

 في فهم وتفسير الله عند جميع الناس. غير مأخوذةٍ

عاء القائل بأن التعريف الذي يُفهم من ظاهر هذا الادّ وعلى الرغم من ذلك يصحّ

النصوص الدينية للأديان الإبراهيمية عن الله يتضمّن الصفات الأخلاقية، من قبيل: 

أن هذا التعريف ليس مقبولًا من  إلّا .أيضاً «إرادة الخير»و «لعفوا»و «الرحمة»و «العدالة»

قبل جميع أتباع الديانات الإبراهيمية، فضلًا عن الذين يؤمنون بالله ولكنهم في الوقت 

واحدٍ من هذه الأديان. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستنتج  نفسه لا ينتمون إلى أيِّ

في تعريف الله. إنما الشيء الوحيد الذي  قية مأخوذةٌعاء أن الصفات الأخلامن هذا الادّ

 بَيْدَ .تعريف بعض الأفراد لله يشتمل على الصفات الأخلاقية أيضاً يمكن قوله هو أنّ

حال ـ يفتقر إلى هذه الأوصاف. وفي الوقت نفسه  أن التصوّر الإجمالي ـ على كلّ

لله على مفاهيم أخلاقية رهم يمكن أن نستنتج من هذا البحث أن الذين يشتمل تصوُّ

 «الوجودي»و «اللغوي»م الأخلاق على الدين على المستوى لا مندوحة لهم من القول بتقدُّ

 يجب عليه الإذعان بما يلي: «الله عادل»إن الذي يعتقد بأن  :. فمثلًا«المعرفي»و

وإن تعريفه  .عوأمر الإله المشرِّ ةالنظر عن إراد ـ إمكان تعريف العدالة بغض1ّ

 م اللغوي(.لتفصيلي لمفهوم الله يفترض تعريف العدالة في مرتبة سابقة )التقدُّا

ف على إرادة وأمر الإله نها ووجوبها لا يتوقّحُسْ ن، وإنّسَحَ ـ إن العدالة أمر2ٌ

ع، بل الأمر على العكس من ذلك تماماً، بمعنى أن عدالة الله إنما هي بسبب المشرِّ

 المعرفي(. نها )التقدّم الوجودي أوسْحُ

النظر عن فعل وإرادة وحكم  بغضّ ـ إن معرفة مصاديق العدل والظلم ممكنة3ٌ

ف على ع عادل( يتوقّع، وأن إثبات المضمون القائل: )إن إرادة وأمر الإله المشرِّالإله المشرِّ

 مثل هذه المعرفة )التقدّم المعرفي(.
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لأخرى؟ إن من ما الذي يمكن قوله بشأن سائر المفاهيم الدينية ا ولكنْ

مفهوم  ،والتي تشتمل على صبغة أخلاقية قوية وعميقة ،المفاهيم الدينية الهامّة الأخرى

ومصدر  ،ميَعاء بأن التقوى من الناحية الدينية تعدّ أمّ القِ. وربما أمكن الادّ«التقوى»

وَ أَقْرَبُ اعْدِلُوا هُ﴿يقول الله في القرآن الكريم:  :الفضائل الأخلاقية. فعلى سبيل المثال

قى التُّ»في نهج البلاغة أنه قال:  ×وي عن الإمام عليّ(. وقد ر8ُ)المائدة:  ﴾لِلتَّقْوَى

الشاهد ». والذي يبدو لنا هو أن حقيقة التقوى عبارة عن الرجوع إلى (3)«رئيس الأخلاق

في مقام اتخاذ القرار والعمل، وتقديم رأيه وتشخيصه على الميول والأهواء  «المثالي

في حالة التعارض.  ،لنفسية، وعلى النزعة المصلحية والنفعية للعقل الاقتصادي والأنويا

 ، وإنّ«إله الأخلاق»وإن الشاهد المثالي ـ كما سنرى ـ من وجهة النظر الدينية هو 

 .«إله الفقه»أو  «عالإله المشرِّ»على حكم  مٌحكم هذا الإله متقدِّ

. ليس هناك «العمل الصالح»ا فهو مفهوم أما المفهوم الآخر الذي يجدر ذكره هن

في أن العمل الصالح هو العمل المنطبق على الموازين الأخلاقية، وأن العمل  من شكٍّ

ى إذا حتّ ،الذي لا ينسجم مع الموازين الأخلاقية لا يمكن أن يكون عملًا صالحاً

ن الفقهية لا د الانسجام مع الموازيمجرَّ نّأي إكان منسجماً مع الموازين الفقهية، 

 ر السائد ـ فإنّخلافاً للتصوُّوـ  ومن هنايكفي في جعل أو صيرورة العمل صالحاً. 

تأكيد النصوص الدينية على العمل الصالح وربطه بالإيمان لا يعني التأكيد على 

أو بوصفه بديلًا  ،منفصل عن الأخلاق أو بشكلٍ ،الفقه والشريعة بمعزل عن الأخلاق

 .(4)عن الأخلاق

ا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية ذات الفحوى كم

تين لإثبات عدم بعض بهاتين الوظيفتين الدينيّالوقد استشهد  .الأخلاقي الواضح

الإسلام أو الاختلاف بين حقوق الإنسان في  ،الانسجام بين الدين وحقوق الإنسان

 وحقوق الإنسان في الغرب.

: أن المعروف والمنكر الأخلاقي يختلف عن المعروف لًاأوّاء عيمكن الادّ ولكنْ

ف على التحقيق بشأن : إن تحديد المعروف والمنكر الفقهي يتوقّوثانياً .والمنكر الفقهي

م الأخلاق على الدين، واعترف العلاقة بين الدين والأخلاق. ولو أن شخصاً قبل بتقدُّ

ـ  لفهم واستنباط الأحكام الشرعية، سيضطرّبالقيم الأخلاقية بوصفها إطاراً ومعياراً 
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في مقام تعيين وتشخيص المعروف والمنكر، وفي مقام أسلوب الأمر بالمعروف والنهي 

ف على مقتضى الأصول إلى الرجوع إلى الأخلاق، والتعرُّ شيءٍ عن المنكر ـ قبل كلّ

هذا   ظلّالأخلاقية في مورد هذا الموضوع، ليرجع بعد ذلك إلى النصوص الدينية في

المعيار. وعلى هذا الأساس لا يمكن نقض حقوق الإنسان استناداً إلى النصوص الدينية 

ة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن قيمة واعتبار المعرفة الدينية الدالّ

 ،حقوق الإنسان :ومن بينها ،بانسجام مضمون هذه المعرفة مع القيم الأخلاقية رهنٌ

تطبيق هذه  وإنّ .للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخلاقهما الخاصةبمعنى أن 

من المنكرات الأخلاقية الشائعة  الوظائف خارج إطارها الأخلاقي هو في حقيقته واحدٌ

ن الأمر كذلك لا يمكن نسبة هذا الحكم إلى الشارع إوحيث  .في المجتمعات الدينية

 من خارج الأطر الأخلاقية.

لًا وبالذات من المفاهيم الأخلاقية، أوّ «المنكر»و «المعروف»إن  أخرى: بعبارةٍو

 كانا ليسا عين المعروف والمنكر الأخلاقيين، إلّا وإن المعروف والمنكر الشرعيين وإنْ

ل إلى مباح أو معروف أنهما يحملان إطاراً أخلاقياً. وإن المنكرات الأخلاقية لا تتحوَّ

نكرات الأخلاقية للحيلولة دون ارتكاب ارتكاب المبحكم الشرع، ولا يجوز 

الأمر بالمعروف الشرعي من خلال الطرق غير الأخلاقية إنما  المنكرات الشرعية. وإنّ

 من المنكرات الأخلاقية. هو في الحقيقة واحدٌ

 

 ين.ة الدين الوجودية للأخلاق على مستويين مختلفيمكن بيان ومناقشة تبعيّ

للأخلاق من الناحية  والخاص للكلمة تابعٌ إن الدين بالمعنى العامّ :يمكن القول

دة. ة متعدِّكلمة بأدلّلل الوجودية. ويمكن تأييد تبعية الدين للأخلاق بالمعنى العامّ

وإنزال  ،يمكن إثبات أن الهداية الدينية للناس، وإرسال الأنبياء والرسل :فمثلًا

ولو أن الله كان  .ل الله، تنبثق عن صفاته وفضائله الأخلاقيةالكتب السماوية من قب

أخرى: إن  ولا نبوّة ولا كتاب. وبعبارةٍ فاقداً لهذه الصفات والفضائل لما كان هناك دينٌ

وإرادته القائمة على هداية الناس، ينشأ عن أخلاقيته،  ،تدخّل الله في حياة الإنسان

ما يمكن أن نثبت بالأدلة الدينية أن تخلّق . كن لهذه الظاهرة تبريراً أخلاقياًويكو
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وتعاطيهم  ،وتهذيب أنفسهم من الرذائل الأخلاقية ،الناس بالفضائل الأخلاقية

العلة »ولذلك فإن الأخلاق تمثّل  .الأخلاقي مع الآخرين، من بين أهمّ أهداف الأنبياء

لدين الوجودية وعلى هذا الأساس تكون تبعية ا .للدين وفلسفته الوجودية «الغائية

 «الأخلاقية»للأخلاق من سنخ تبعية المعلول للعلة الغائية. كما يمكن القول بأن 

ب من الله، واكتساب التجربة من الشروط الضرورية للتقرُّ «السلوك الأخلاقي»و

والحصول على  ،للدخول في عالم المعنوية المعنوي، بل هو شرطٌ الدينية، والرقيّ

 .(5)السعادة الخالدة

للكلمة، بمعنى تبعية  ة الدين الوجودية للأخلاق بالمعنى الخاصّأما تبعيّو

 ق، فيمكن بيانها على أحد معنيين.للأخلا «الشريعة»

 وإنّ .م الأخلاقية في سلسلة علل الأحكام الشرعيةيَوطبقاً للمعنى الأول تقع القِ

فوظ تنشأ من الشريعة بوصفها مجموعة من الأحكام الشرعية الثابتة في اللوح المح

 م الأخلاقية.يَالقِ

م يَكانت لا تنشأ عن القِ الأحكام الشرعية وإنْ ا طبقاً للمعنى الثاني فإنّوأمّ

لها إطاراً أخلاقياً،  نّأي إم الأخلاقية، يَأن الشريعة لا تخالف القِ الأخلاقية دائماً، إلّا

 الأحكام الشرعية لا تنقض الأطر الأخلاقية. وإنّ

وقراءة في  ؛«الحدّ الأقصى»قراءة في  :عاء قراءتين: إن لهذا الادّأخرى وبعبارةٍ

ا هي . أما القراءة في حدّها الأقصى فتقول: إن الأحكام الشرعية إمّ«الحدّ الأدنى»

ولبست  ،م والضرورات والمحظورات الأخلاقية التي صيغت بصيغة الأمر والنهييَالقِ

والضرورات والمحظورات. والفرض الأول في  ميَنها لا تنقض هذه القِإثوب الشريعة، أو 

وهذا  .«قاعدة التلازم بين حكم العقل العملي وحكم الشرع»الحقيقة يحمل مضمون 

وقد اشتملت كتب  ،من الناحية النظرية مورد قبول الكثير من فقهاء الشيعة أيضاً

 تفصيلية حول هذا الموضوع. أصول الفقه الشيعي على بحوثٍ

الأحكام الشرعية ذات  قال: إنّبالقراءة في حدّها الأدنى فيُ قما يتعلّ وأما في

م الأخلاقية بالضرورة دائماً، يَعن الأخلاق، فهي لا تنشأ عن القِ مبنى ومنشأ مستقلّ

ع تابعة للقيم إرادة الإله المشرِّ أخلاقي للشرع، وإنّ في الوقت نفسه هناك إطارٌ ولكنْ

الأخلاقية، وأن أوامره ونواهيه لا تتجاوز الأطر الأخلاقية، بمعنى أنه لا ينقض القيم 
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من الناحية الأخلاقية  «المباحة»طبقاً لهذه الرؤية قد تكون بعض الأعمال والأخلاقية. 

 «غير الصائبة»أو  «القبيحة»من الناحية الشرعية، رغم أن الأعمال  «واجبة»أو  «محرّمة»

من الناحية الشرعية،  «واجبة» أو «مباحة»من الناحية الأخلاقية لا يمكن أن تكون 

 «مباحة»أو  «محرّمة»من الناحية الأخلاقية لا يمكن أن تكون  «الواجبة»وإن الأعمال 

 .(6)من الناحية الشرعية

ي إلى الارتباط ة الشريعة الوجودية للأخلاق تؤدّإن القراءة القصوى لتبعيّ

ه لا نّأي إن الدفاع عنها، نتاجي والاستنتاجي للأخلاق والشريعة، ولا يمكالمنطقي والإ

ة فيمكن تبريرها أما القراءة في الحدّ الأدنى لهذه التبعيّ .يوجد بأيدينا دليل عليها

التلازم الوجودي بين الأخلاق »الأقصى بـ  والدفاع عنها. ونحن نسمّي القراءة في الحدّ

ف نتناول وسو .«الشريعة في إطار الأخلاق»، والقراءة في الحد الأدنى بـ «والشريعة

 هاتين الرؤيتين في عنوانين متعاقبين.

 

كما ذكرنا فإن الكثير من فقاء الشيعة على المستوى النظري يقولون 

م يَن أن حكم العقل يشمل القِوْ. ويرَ(7)«حكم الشرع»و «حكم العقل»بالملازمة بين 

 ،ق بالمعنى الدقيق لقاعدة التلازمما يتعلّ أيضاً. وفيوالضرورات والمحظورات الأخلاقية 

هناك الكثير من  ،والتطبيق العملي لها في معرفة الشريعة ،والأدلة على هذه القاعدة

أحكام  :تقسيم الأحكام العقلية في كتب أصول الفقه إلى البحث والنقاش. ويتمّ

رات والمحظورات الأخلاقية م والضرويَالقِ وإنّ .وأحكام العقل العملي ؛العقل النظري

أحكام العقل  ضمن أحكام العقل العملي. وأما في الرؤية الشهيرة فإنّ تندرج عادةً

ح إنما بْن والقُعى بأن حكم العقل بالُحسْدَّص في أحكام المصالح، ويُالعملي تتلخّ

ن الفهم السائد بين علماء الشيعة للحُسْ ينشأ من علم العقل بالمصالح والمفاسد. إنّ

حه من الناحية بْن الفعل وقُح الأخلاقي يقوم على النتائج والذاتيات، بمعنى أن حُسْبْوالقُ

 .(8)للنتائج التي يحصل عليها الفاعل من وراء قيامه بذلك الفعل الأخلاقية تابعٌ

لحكم  حكم الشرع تابعٌ حال فإن قاعدة التلازم تقول إجمالًا: إنّ أيّوعلى 

له وناشئ عنه، ولذلك لا  من المعاني معلولٌ ودي، وهو بمعنىًالعقل على المستوى الوج



 الاجتهاد والتجديد

سابقة. ومن الطبيعي أن  لم يكن موجوداً لدى العقل في مرحلةٍ يوجد للشرع حكمٌ

ي والمعلولي بين حكم العقل وحكم الشرع ارتباطاً يستتبع الارتباط الوجودي والعلّ

ابعاً ومعلولًا لحكم العقل منطقياً ومعرفياً بينهما؛ إذ عندما يكون حكم الشرع ت

ف على حكم العقل )بالبرهان ف على حكم الشرع من خلال التعرُّيجب التعرُّ

 .(9)اللمّي(

 .ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأيّاً كان فمن وجهة نظري لا توجد أيُّ

وحيث كان هناك حكم للعقل لا حاجة لحكم الشرع بالضرورة. وحيث يكون 

ليكون  ع مضطرٌّ حاجة لحكم العقل بالضرورة. فلا الإله المشرِّهناك حكم للشرع لا

لأن يكون له أمر ونهي  بموازاة حكم العقل، ولا العقل مضطرٌّ «مولوي»له أمر ونهي 

تختلف عن حيثية كونه  «حكمته»الله و «عقل»فإن حيثية  ؛بموازاة حكم الشرع

هذه الصلة  أنّ ين الحيثيتين، إلّاوصلة بين هات . وبطبيعة الحال هناك ترابطٌ«عاًمشرِّ»

. فلا مانع من الاقتران بين حكم الشرع وحكم المذكوروالارتباط ليس على النحو 

يقضي بضرورة واستمرار هذا الاقتران أو التلازم  دليلٍ ليس هناك أيُّ العقل، ولكنْ

 الوجودي بينهما.

يه الوصول إلى يوصله إلى حكم العقل، أو صعب عل ر لدى الفرد طريقٌلو توفَّ

من خلال تذكيره أو توجيهه إلى  ،الله أمكنه من الوصول إليه هذا الطريق، ولكنّ

لجعل الحكم  ، ففي هذه الصورة لن تكون هناك ضرورةٌ«الإرشادي»حكمه 

 دل والمناظر لحكم العقل من قبله.المعا ،الشرعي المولوي

الشرع من الناحية  باع أوامرته يكون اتّمع افتراض وجود الله وشارعيّ ،نعم

اً. ة أخلاقيّباع الضرورات والمحظورات الشرعيّفون باتّنا مكلَّنّأي إ، اًالأخلاقية ضروريّ

هذا لا ربط له بقاعدة التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع. وكما سنرى  أنّ إلّا

 باع الأحكام الشرعية ليس مطلقاً، وإنما هو مشروطٌقريباً فإن الوجوب الأخلاقي لاتّ

ينفي التلازم  نْم الأخلاقية. فإذا كان الفرد ممَّيَبانسجام تلك الأحكام مع القِ

)الضروري( بين حكم العقل وحكم الشرع فسوف لا يستطيع الكشف عن حكم 

ملازمة  بمعنى أنه عندما لا تكون هناك أيّ ،الشرع أو إثباته من طريق حكم العقل

 «المنطقية»بالإمكان من الناحية ضرورية بين حكم العقل وحكم الشرع لن يكون 
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واستنباط  ،«استنتاجية»إثباتية  أن نقيم بين هذين الحكمين صلةً «المعرفية»و

 ب القيم الأخلاقية.الأحكام الشرعية من صُلْ

أنهم من  ل أن علماء الشيعة رغم قولهم بهذه الملازمة، إلّاوالمسألة الجديرة بالتأمُّ

كون بقاعدة ما يتمسَّقلّ ،باط الأحكام الشرعيةوفي مقام استن ،الناحية العملية

ومعتبراً إذا  ةًما يكون حجّالتلازم، وعذرهم الوحيد في ذلك هو أن حكم العقل إنّ

كان قطعياً ويقينياً، ولا يمكن اكتشاف الحكم الشرعي واستنباطه من طريق 

وقعه يحتوي لأن حكم العقل في م ؛أن هذا العذر غير وجيهٍ ي. إلّاالحكم العقلي الظنّ

ن التفكيك بين الظنون العقلية والظنون النقلية غير إو .ويكون معتبراً أيضاً ،على قيمةٍ

 .(10)للعقلانية ولا مقنع أبداً، بل هو مخالفٌ ،مقبولٍ

 وحكم الشرع. ولكنْ «العقل الأخلاقي»لازمة بين حكم وعليه لا توجد أيّ م

 وحكم الشرع؟ «العقل المصلحي»م القول بوجود مثل هذه الملازمة بين حكيمكن هل 

أحكام الشرع للمصالح »ة بأن نؤمن بتبعيّ إن الإجابة عن هذا السؤال رهنٌ

فإن إثبات مثل  حالٍ أيّوعلى  .أن بين العلماء في هذا المورد اختلافاً لا. إلّا وأ «والمفاسد

دّ ويمكن القول في الح .للغاية هذه الفرضية بشأن جميع الأحكام الشرعية صعبٌ

ما الادعاء الوحيد الذي مقنع لصالح هذه الدعوى العامة. إنّ الأدنى بعدم وجود دليلٍ

بعضها  نّأيمكن طرحه في هذا الشأن هو أن الدين يشتمل على واجبات ومحرّمات، و

على المؤمن أن يلتزم بها  نّأينشأ عن المصالح والمفاسد الغيبية والأخروية والفردية، و

 ا القول:ه، وأمّعملياً بمقتضى إيمان

  .للمصالح والمفاسد ـ إن جميع الأحكام الشرعية تابعة1ٌ

 .إن هذه المصالح والمفاسد غيبية دائماًوـ 2

 إنها تعود إلى شخص الفاعل.وـ 3

أو معقول، بل هناك الكثير من الأدلة  ،مقبول لا تستند إلى تبريرٍ فهي فرضياتٌ

 .(11)على خلافها

 فإنّه تلازم بين حكم العقل المصلحي وحكم الشرعى لو قبلنا بوجود حتّ ولكنْ

نها تعود إلى ألا يمكن لنا القول بأن هذه المصالح والمفاسد غيبية وأخروية دائماً، أو 

ما فردية أو إو ؛ا دنيوية أو أخرويةمصالح ومفاسد الأعمال إمّ فإنّ ؛شخص الفاعل
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يع الأحكام الشرعية تنشأ وإما ظاهرية أو غيبية. وبالتالي إذا آمنا بأن جم ؛جماعية

عن المصالح والمفاسد الغيبية والأخروية والفردية يمكن القول: هل حكم العقل 

م يَماً بشرط انسجامه مع القِزِنه إنما يكون مُلْإمطلق، أم  بشكلٍ مٌالمصلحي مُلزِ

م العقل الأخلاقي على العقل والضرورات والمحظورات الأخلاقية؟ لو قبلنا بتقدُّ

من الخصائص  ، ولو قلنا بأن تداعيات ونتائج العمل لمجرّد كونها واحدةًالمصلحي

أو الصواب والخطأ، ففي مثل هذه  ،حبْن والقُوبوصفها صانعة للحُسْ ،المرتبطة أخلاقياً

الحالة يجب علينا القول: عند حصول التعارض بين حكم العقل المصلحي وحكم 

بمعنى أنه لا  ،حكم العقل وحكم الشرعبين  العقل الأخلاقي لن تكون هناك ملازمةٌ

ما تنتهي إلى المصالح والمفاسد الذاتية إنّ نّأو ،مخالف للأخلاق يوجد في الشرع حكمٌ

 الحكم الشرعي إذا كان الفعل مورد البحث مسموحاً به من الناحية الأخلاقية.

نرى أن الرؤية الوحيدة المقبولة بشأن منشأ الأحكام الشرعية هي الرؤية في 

إن لله واجبات ومحرّمات ينشأ بعضها عن المصالح  :. تقول هذه الرؤية«الحدّ الأدنى»

وليس كلها، وإن تلك المجموعة من الأحكام الإلزامية ذات المناشئ  ،والمفاسد الغيبية

غير المصالح والمفاسد الأخروية والغيبية، تنسجم مع المصالح والمفاسد  ،الأخرى

قض هذه المصالح والمفاسد. وعلى هذا الأساس فإن الواجبات الغيبية، بمعنى أنها لا تن

سواء أكانت ناشئة عن المصالح والمفاسد الغيبية أو من المناشئ  ،والمحرّمات الشرعية

معرفتها والعمل بها لن يُغني المؤمنين  م والمعايير الأخلاقية، وإنّيَالأخرى، لا تنقض القِ

فية. وهذا يعني رْية، والواجبات والمحرّمات العُعن معرفة الواجبات والمحرّمات الأخلاق

ل بمعرفة الواجبات دليل على جامعية وشمولية علم الفقه ـ الذي يتكفَّ عدم وجود أيّ

ن علم الفقه لا يكون بديلًا عن علم الأخلاق، ولا بديلًا أو ،والمحرّمات الشرعية فقط ـ

 عن علم الحقوق.

ل نظرية لإدارة المجتمع من المهد إلى ثِّ: إن علم الفقه لا يميجب القول صراحةً

مات الشرعية من السعة والشمول إن الواجبات والمحرَّ :يمكن القول ،اللحد. أجل

وما  ،ى ما قبل ولادتهبحيث تستوعب جميع حياة الإنسان من المهد إلى اللحد، بل حتّ

لا يكفي لوحده باعها مات واتّأن معرفة هذه الواجبات والمحرَّ بعد وفاته أيضاً، إلّا

مات الأخلاقية والعرفية إذا قلنا بأن الواجبات والمحرَّ لإدارة المجتمع البشري، إلّا
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د أن الشارع لا يُخالف أن إمضاء الشارع هنا يعني مجرَّ من قبل الشارع أيضاً. إلّا ممضاةٌ

ات فية، ولا يعني ذلك أن هذه الإلزامات هي عين الإلزامرْالإلزامات الأخلاقية والعُ

 بع في الفقه التقليدي.الشرعية، ويمكن الكشف عنها من خلال المنهج المتَّ

فإن إمضاء الأحكام الأخلاقية والعرفية من قبل الشارع لا  وعلى أيّ حالٍ

له. من هنا فإن علم بَيستلزم جعل الحكم الشرعي المتناظر مع هذه الأحكام من قِ

فه علم الأخلاق وعلم راغ الذي يخلِّالفقه ـ كما ذكرنا ـ لا يمكن له أن يسدّ الف

م والمعايير الضرورية لإدارة المجتمع الإنساني المنشود من المهد إلى يَوإن القِ .الحقوق

ومن خلال الاستفادة من ثلاثة  ،اللحد تستخرج وتستنبط من ثلاثة مصادر مختلفة

وإن  .صادرل مجرّد مصدر واحد من هذه المما تشكِّوإن الشريعة إنّ .أساليب مختلفة

 اً واحداً فقطوإن جانب .المنهج والأسلوب الفقهي إنما هو واحد من هذه الأساليب الثلاثة

 ،ا يمكن الحصول عليه لإدارة المجتمع الإنساني يتمّ الحصول عليه من هذا المصدرمّم

بل وليس ذلك هو الجانب  ،ومن خلال الاستفادة من هذا الأسلوب، وليس بأجمعه

من الشريعة والفقه ـ الذي هو علم معرفة الشريعة ـ يعتبران  عليه فإن كلاًّأيضاً. و الأهمّ

ي من الحدّ الأدنى، ولا دليل مقنع على فهمهما على مستوى الحدّ الأقصى. فالفقه لا يُلبّ

 مية والمعيارية بشكلٍيَى حاجتهم إلى القوانين القِي حتّجميع حاجات الناس، بل لا يلبّ

فضلًا عن أن يكون مغنياً  ،ى على المستوى الحكميغني حتّكامل، بمعنى أنه لا ي

 على المستوى البرمجي والإداري.

 

ن المعنى المقبول والمنطقي لقاعدة التلازم يمكن بيانه على أأذهب إلى الاعتقاد ب

أن الشارع لا  بمعنى، «م الأخلاقية تؤيّد وتمضى من قبل الشرعيَإن القِ»: التاليالشكل 

ن للشريعة إطاراً أخلاقياً. ليس هناك أيحكم على خلافها، ولن يصدر إذناً بنقضها، و

أن واجبات ومحرّمات أخلاق  منطقية أو استنتاجية، إلّا بين الفقه والأخلاق علاقةٌ

بين  ل جزءاً من محظورات أخلاق التفكير والبحث الفقهي. هناك فرقٌالسلوك تشكِّ

إن حكم الشرع لا يخالف »وبين قولنا:  «م الشرع مطابق لحكم العقلإن حك»قولنا: 

. ففي الصورة الأولى يمكن إثبات أو تبرير حكم الشرع من خلال «حكم العقل
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الاستعانة بحكم العقل، في حين أن أقصى ما يمكن لنا فعله في الصورة الثانية هو 

عن حكم الشرع ـ من  خاصّ: إبطال فهم وتفسير أصحّ إبطال حكم الشرع ـ أو بعبارةٍ

خلال الاستعانة بحكم العقل. وإن الصفات الأخلاقية للشارع وكمال علمه وحكمته 

م والمعايير الأخلاقية في مقام تشريع يَلا تقتضي منه ما هو أكثر من عدم نقض القِ

أحكامه، وأن لا يُصدر حكماً على خلاف الإلزامات الأخلاقية. تقع أوامر ونواهي 

 م.يَمع هذه القِ نها منسجمةٌإم الأخلاقية، أي يَارع في طول القِالإله الش

وليست  ،سلبية وعليه فإن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ملازمةٌ

 :التاليإيجابية. وإن الدليل الذي يمكن تقديمه لصالح هذه الملازمة على النحو 

فعل إرادي  إرادي واختياري، وهو مثل كلّ فعلٌ «التقنين»و «التشريع»إن 

ن هو الله تعالى أو غيره. إن م الأخلاقية، سواء أكان المقنِّيَواختياري آخر محكوم للقِ

ح، بمعنى أننا من الناحية بْن والقُقابلين للاتصاف بالُحسْ «نالمقنِّ»و «القانون»من  كلاًّ

من  كما أن كلاًّ ئ.ن جيّد وسيّالأخلاقية لدينا قانون حسن وقبيح، ولدينا أيضاً مقنِّ

مفاد القوانين التشريعية يتمّ تحديدها من طريق الواجبات والمحظورات الأخلاقية، 

 ماتها أيضاً.ومنهج تشريع القوانين وشرائطها ومقدّ

ع إنما ن والمشرِّة، وإن المقنِّخاصّ اًوعلى هذا الأساس فإن للتشريع والتقنين أخلاق

ت والمحظورات الناظرة إلى مقام التقنين والتشريع في إطار الضرورا ع بحقّيتمتَّ

أخرى يمكن  م الأخلاق الحاكمة على هذا المقام. ومن جهةٍيَأو رعاية قِ ،التشريع

تشريعه  غير أخلاقي، فإنّ ن الله كمال مطلق، ولا يصدر عنه عملٌإالقول: حيث 

 وتقنينه سوف يكون منسجماً مع الموازين الأخلاقية، وليس هناك في الشرع حكمٌ

لموازين الأخلاقية، لا أنه ليس في الشرع حكم لا يوجد في الأخلاق. ولو يخالف ا

بين حكم العقل وحكم الشرع لما كانت هناك حاجة  كانت مثل هذه الملازمة قائمةً

 إلى حكم الشرع أساساً.

استنتاجية، بمعنى  والنتيجة هي أنه لا يوجد بين علم الأخلاق وعلم الفقه علاقةٌ

م الأخلاقية، ولا يمكن يَو إثبات الحكم الشرعي من طريق القِأنه لا يمكن تبرير أ

أن النصوص  مات الأخلاقية. إلّال إلى نتيجة فقهية من خلال تركيب وضمّ المقدّالتوصُّ

على حكم غير منسجم مع القيم الأخلاقية فإنها ستفقد  الدينية إذا كانت مشتملةً
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 ة. ياعتبارها، وسوف يسقط سندها أو دلالتها عن الحجِّ

عن فهم واستنباط الفقهاء من  الفتاوى الفقهية التي هي عبارةٌ إنّوعليه ف

يتها واعتبارها حجِّ وإنّ .للإبطال أخلاقياً نة لأحكام الشرع قابلةٌالنصوص المبيِّ

 م والإلزامات الأخلاقية.يَبانسجامها مع القِ مشروطٌ

م أخلاق السلوك، يَك بقِيمكن إبطال فتوى فقهية من خلال التمسُّ :وباختصارٍ

فتوى فقهية. وبطبيعة الحال لو  لا يمكن من هذا الطريق تأييد أو إثبات أيّ ولكنْ

م يَكان هناك فتويان متعارضتان في مورد، وكانت إحداهما منسجمةً مع القِ

م الأخلاقية يَالفتوى المنسجمة مع القِ والأخرى غير منسجمة معها، فإنّ ،الأخلاقية

بأن  هذا رهنٌ ولكنْ .من التبرير، وسوف يرتفع احتمال صدقها سوف تحظى بمزيدٍ

آخر، وأن يكون  من طريقٍ (12)لي وفي بادئ النظرتحصل هذه الفتوى على تبريرها الأوّ

 آخر لصالحها، بحيث يجعل إسناد ذلك الحكم إلى الشارع ممكناً. هناك دليلٌ

بالذات ملازمة لًا وإن الملازمة السلبية بين حكم العقل وحكم الشرع أوّ

. وفي الوقت نفسه تنطوي هذه النظرية على تداعيات «ميتافيزيقية»و «أنطولوجية»

ة سوف نتناولها بالبحث في كتابنا )أخلاق المعرفة الدينية(. وفي منطقية ومعرفية هامّ

تتجلّى  «أخلاق السلوك»م يَعاء هو أن معايير وقِنتائج هذا الادّ أهمّ ىحدإ الحقيقة فإنّ

. لا يمكن كشف «أخلاق البحث والتفكير»م يَئرة الفقه على شكل معايير وقِفي دا

ومن طريق استدلال العقل  ،وإثبات حكم العقل من خلال الاستعانة بالعقل المحض

يمكن من خلال الاستعانة بهذا العقل كشف وإبطال الفهم الخاطئ  المحض، ولكنْ

ستنباط الخاطئ وكذلك يمكن كشف وإبطال التفسير والا .لحكم الشرع

إن دين الله »مع مضمون الحديث القائل:  عاء منسجمٌوهذا الادّ .للنصوص الدينية أيضاً

ن معنى هذا الحديث أن العقل إتمام الانسجام؛ إذ  (13)«لا يُصاب بالعقول الناقصة

المحض لا يستطيع كشف وإثبات حكم الإله الشارع، لا أن العقل المحض لا يستطيع 

فهم والتفسير الخاطئ لحكم الله. إن هذا الحديث لا يريد القول: إن كشف وإبطال ال

ى عند القطع واليقين بحكم العقل لا ه حتّأحكام الله غير معقولة. وباعتقادي فإنّ

يمكن الكشف عن حكم الشرع وإثباته، وإن الحائل المنطقي القائم بين العقل 

ما يشمل أحكام العقل ة فقط، وإنّالظنون العقلي والشرع وبين الأخلاق والفقه لا يخصّ
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يمكن من طريق حكم العقل ـ سواء القطعي أو الظني ـ القول  القطعية أيضاً. ولكنْ

رة والفاقدة للاعتبار. ما هو الحكم غير الموجود في الشريعة، وما هي الفتوى غير المبرَّ

الذي  ،ليمكن لنا أن ننسب حكم العقل إلى الإله الحكيم أو العاد :أخرى وبعبارةٍ

لا يمكن نسبة حكم العقل إلى الإله  هو الشاهد المثالي أو إله الأخلاق، ولكنْ

 ع.المشرِّ

 

 ة الدين العقلانية للأخلاق تعني أن عقلانية الالتزام الديني رهنٌإن تبعيّ

يتبلور في الحقيقة حول  ة الدين العقلانية للأخلاق. إن التحقيق بشأن تبعيّ(14)بالأخلاق

الطاعة  هل حقّ»، أو «هل تجب إطاعة الله من الناحية الأخلاقية؟»هذا السؤال القائل: 

 .«أخلاقي؟ لله على العباد في نفسه حقٌّ

لماذا »لًا من الإجابة عن السؤال القائل: أوّ لا بُدَّولكي نجيب عن هذين السؤالين 

 .«تجب إطاعة الله؟

 أيضاً من التذكير ببعض الأمور التمهيدية: لا بُدَّالسؤال قبل الخوض في هذا و

د على بعض صفات الله إن الإجابات المقدّمة عن هذا السؤال تؤكِّ ل:الأمر الأوّ

الطاعة له أو وجوب إطاعته،  وخصائصه، وتسعى على هذا الأساس إلى تبرير حقّ

فإن جميع هذه الإجابات لا باع أوامره. وعليه وتخلق لدى الفرد الدافع الضروري إلى اتّ

مة صفة موضوع تلك المقدّ وإنّ .مة خاصّة لإثبات المطلوبمندوحة لها من افتراض مقدّ

 .«الوجوب»على  من صفات الله، ومحمولها مفهوم دالّ

يمكن أن يكون أخلاقياً،  «الوجوب»هذا  كما سوف نرى فإنّ ولكنْ

 لحالتين.كلتا ا في ه شرعيٌّويمكن أن يكون مصلحياً، ولكنّ

 إنه ينحلّ إلى سؤالين.لهذا السؤال في الحقيقة معنيين، أو  إنّ الأمر الثاني:

ر لإثبات إطاعة الله؟ أو ما هو التبرير المتوفّ»ل لهذا السؤال يقول: المعنى الأوّ

 .«كيف يتمّ تبرير وجوب إطاعة الله؟

ب أن ما هو الدافع الذي يمكن أو يج»والمعنى الثاني لهذا السؤال يقول: 

 .«نمتلكه لإطاعة الله؟
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دليل العمل وعن دليل العمل،  أخرى: إن هذا السؤال في حقيقته سؤالٌ بعبارةٍو

. إن الدليل (16)، ويمكن أن يكون دليلًا تحفيزياً(15)يمكن أن يكون دليلًا تبريرياً

الدليل يعني المطالبة بمثل هذا  وإنّ .ره من الناحية العقلانيةر العمل هو الذي يبرِّالذي يبرِّ

السؤال عن عقلانية أو معقولية العمل مورد البحث. وأما الدليل التحفيزي فهو الأمر 

الذي يخلق الحافز لدى الفرد للقيام بذلك العمل. وسوف نقتصر هنا على مناقشة معنى 

 .الآتيوأما مناقشة المعنى الثاني فنتركه إلى القسم  .ل فقطالسؤال الأوّ

 ؛طبقاً للمعايير الأخلاقية السابقن نجيب عن السؤال يمكن أ الأمر الثالث:

ويمكن أن نجيب عنه طبقاً لمعايير المصلحة. وفي الحقيقة هناك العديد من الإجابات 

وإن البعض من هذه الإجابات فقط هو المقبول من الناحية الأخلاقية.  .عن هذا السؤال

 :التاليةلأربعة وعلى هذا الأساس يمكن تحليل هذا السؤال إلى الأسئلة ا

 أخلاقي على إطاعة الله؟ ـ هل هناك تبرير1ٌ

 مصلحي على إطاعة الله؟ ـ هل هناك تبرير2ٌ

 أخلاقي على إطاعة الله؟ ـ هل هناك دافع3ٌ

 مصلحي على إطاعة الله؟ ـ هل هناك دافع4ٌ

إن فرضية فصل وتفكيك السؤال الأول عن الثاني هي أن التبرير العقلاني 

وإن فرضية فصل وتفكيك السؤال الثالث عن الرابع  .ومصلحي ؛قيأخلا :ينقسم إلى

أخرى: إن هذا  ومصلحي. وبعبارةٍ ؛أخلاقي :هي أن الدافع العقلاني ينقسم إلى

 :التفكيك يقوم على أساس القول بفرضية أن العقل والعقلانية العملية تنقسم إلى

وإن الإجابات العديدة  .أنوية(وعقلانية مصلحية )نفعية أو أنانية أو  ؛عقلانية أخلاقية

عن السؤال حول سبب وجوب إطاعة الله إنما تنشأ في الحقيقة عن معايير أحد هذين 

 النوعين من العقل والعقلانية.

وهنا سوف نبحث في السؤال الأول والثاني، ونترك بحث السؤال الثالث والرابع 

الدليل الذي يبّرر إطاعة الله،  إلى القسم التالي. إن السؤال الأول والثاني يتساءلان عن

هل يمكن »وليس عن الدليل الذي يحفّز الأفراد نحو إطاعة الله. يقول هذا السؤال: 

هل هذا التبرير ». وإذا كان الجواب موجباً: «تبرير إطاعة الله من الناحية العقلية؟

لله أيضاً؟ أم يمكن تقديم نوع آخر من التبرير العقلاني لإطاعة ا «مجرّد تبرير أخلاقي
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الطاعة له لا يُختزل في الوجوب  إذا أمكن لنا أن نثبت أن وجوب إطاعة الله أو حقّ

والحق الأخلاقي عندها يمكن القول بأن الدين من الناحية العقلانية غير تابع 

بمعنى  ،من طرق أخرى أيضاً عقلانياًللأخلاق، وإن بالإمكان تبرير الالتزام الديني 

دين العقلانية للأخلاق إنما تكون مبّررة إذا أمكن إثبات أن الالتزام أن القول بتبعية ال

م الأخلاقية يَباع تعاليم الله إنما تقبل التبرير العقلاني من طريق القِوالتمسّك بالدين واتّ

 فقط، ولا يمكن تبريرها على أساس أنواع العقلانية الأخرى.

 «ير الأخلاقي السلبيالتبر»وهنا لا مندوحة لنا من الفصل والتفكيك بين 

في الحدّ  . إن التبرير الأخلاقي السلبي إنما هو تبريرٌ«التبرير الأخلاقي الإيجابي»و

راً من الناحية الأخلاقية إذا لم يستلزم الأدنى، وإن الالتزام الديني إنما يكون مبرَّ

أما التبرير أخلاقي على خلافه.  م والمعايير الأخلاقية، ولم يكن هناك دليلٌيَنقضاً للقِ

في الحدّ الأقصى، وإن الالتزام الأخلاقي بهذا المعنى من  الأخلاقي الإيجابي فهو تبريرٌ

أخلاقي لصالح هذا الالتزام،  راً إذا كان لدينا دليلٌالناحية الأخلاقية إنما يكون مبرَّ

 م والإلزامات الأخلاقية.يَوكان هذا الالتزام الأخلاقي ناشئاً عن القِ

لأساس فإن تبعية الدين العقلانية للأخلاق تعني أن عقلانية الالتزام وعلى هذا ا

أخلاقي لصالح هذا  ومنوط بامتلاك دليلٍ ،بالتبرير الإيجابي أو الأكثري الديني رهنٌ

أن استقلال الدين العقلاني عن الأخلاق يعني أن عقلانية الالتزام الديني  الالتزام. إلّا

بي والأكثري، وإن التبرير السلبي والحدّ الأدنى من هذا ناً بالتبرير الإيجاهْليست رَ

مصلحي  دّ كافياً من الناحية الأخلاقية، شريطة أن يكون هناك تبريرٌالالتزام يُعَ

 .(17)لصالح هذا الالتزام

نرى أن الدين من الناحية العقلانية غير تابع للأخلاق؛ إذ يمكن تبرير الالتزام 

 أساس معايير العقلانية المصلحية.على الديني من الناحية العقلانية 

وإن الالتزام الديني يمكن أن  .وكما رأينا فإن العقلانية العملية على معنيين

 أخلاقية إيجابية. دعامةٍ يكون التزاماً عقلانياً، وفي الوقت نفسه لا يحظى بأيِّ

ير وعليه إذا كان المراد من تبعية الدين العقلانية للأخلاق عدم وجود أيّ تبر

مصلحي لصالح الالتزام الديني وجب القول: إن الدين من الناحية العقلانية ليس تابعاً 

ة أن الالتزام الديني إنما يكون معقولًا إذا للأخلاق. وأما إذا كان المراد من هذه التبعيّ
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م الأخلاقية فعندها يجب القول: إن يَكان مضمون الدين ومحتواه منسجماً مع القِ

أن هذه التبعية هي تبعية في الحدّ  للأخلاق، إلّا حية العقلانية تابعٌالدين من النا

 دون الحدّ الأقصى. ،الأدنى

م العقلانية الأخلاقية على العقلانية الذاتية لن يكون لنا وعليه لو ارتضينا بتقدُّ

 من القول: في إثبات عقلانية الالتزام الديني مناصٌ

 ان به من مقتضيات العقلانية الذاتية.: إن الإقبال على الدين والإيملًاأوّ

 من اقتضاءات العقلانية الأخلاقية. واحدٍ : إن هذا الاقتضاء لا ينافي أيَّوثانياً

وعلى هذا الأساس فإن مجرّد إقامة البرهان لصالح المقدّمة الأولى لن يكون 

 «ة الله؟لماذا تجب إطاع»لتزام الديني. إن السؤال القائل: كافياً لإثبات عقلانية الا

موضع اهتمام جميع الأديان التي تقول بوجود الله وهدايته التشريعية، بمعنى أنها تؤمن 

 .«عالإله المشرِّ»بوجود 

ية هذا السؤال بالنسبة إلى بحثنا في أن الإجابات المقدّمة عنه وتكمن أهمّ

 بحث العلاقة بين الدين والأخلاق.ترتبط ارتباطاً وثيقاً ب

وسوف  .دة عن هذا السؤال في الدين الإسلاميإجابات متعدِّيمكن العثور على و

لا قبل الخوض في هذه الأجوبة  هذه الإجابات. ولكنْ نتعرّض هنا إلى نقد ومناقشة أهمّ

من الالتفات إلى هذه المسألة الهامة، وهي أن موضوع بحثنا هنا هو وجوب إطاعة  بُدَّ

)إله  «شاهداً مثالياً»اعة أوامر الله بوصفه )إله الفقه(، وليس إط «عالإله المشرِّ»أوامر 

 الأخلاق(؛ لأن السؤال عن سبب وجوب إطاعة أوامر الشاهد المثالي ليست كذلك.

لماذا تجب إطاعة أوامر »إن الجواب الأول عن السؤال القائل:  ل:الجواب الأوّ

 .«يجب دفع الضرر المحتمل» :مة القائلةيستند إلى المقدّ «ع؟الإله المشرِّ

 :التاليويمكن تنسيق هذا الاستدلال على النحو 

 ع دفعاً للضرر المحتمل.ـ إن في إطاعة أوامر الإله المشر1ِّ

 .ـ دفع الضرر المحتمل واجب2ٌ

 .(18)عـ إذن تجب إطاعة أوامر الإله المشرِّ

مة الأولى من هذا الاستدلال على أساس احتمال أو الاعتقاد يتمّ تبرير المقدّ

 .الموت والجزاء الأخروي بوجود حياة بعد
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 : إنها من بديهيات العقل العملي.وأما المقدّمة الثانية فيقال في تبريرها

بالالتفات إلى أن العقل العملي ينقسم إلى نوعين، أو أن العقل العملي  ولكنْ

من أنواع العقل العملي يصدر  يُصدر نوعين من الأحكام، يمكن التساؤل: عن أيّ نوعٍ

 هذا الحكم؟

ا أن يصدر عن دفع الضرر المحتمل إمّ «وجوب»أخرى: إن الحكم بـ  عبارةٍبو

إن العقل  :العقل الأخلاقي أو عن العقل المصلحي. وفي الحالة الأولى يمكن القول

الأخلاقي لا يُصدر مثل هذا الحكم، بمعنى أن حكم هذا العقل بدفع الضرر المحتمل 

بمعنى أن دفع الضرر  ،م الأخلاقيةيَبانسجامه مع القِ ليس مطلقاً، بل هو مشروطٌ

تحمّل  م الأخلاقية، وإنّيَالمحتمل من ناحية العقلانية الأخلاقية إنما يجب في إطار القِ

ن على الفرد دفعها الضرر في مقام العمل بالوظائف الأخلاقية هو الكلفة التي يتعيَّ

 بقى ملتزماً بالضوابط الأخلاقية.وي ،صف بكونه أخلاقياًلكي يتّ

من أجل دفع الضرر المحتمل إنما تجوز بشرط أن تنسجم  وإن إطاعة شخصٍ

 م الأخلاقية.يَأوامر هذا الشخص مع القِ

ع فعلى أساس هذا الاستدلال لا يمكن استنتاج وجوب إطاعة الإله المشرِّ

 أوامره المنافية للأخلاق أيضاً. ىبالمطلق، بحيث تشمل هذه القاعدة حتّ

ـ على فرض المحال مثلًا ـ لا يقول العقل الأخلاقي: حيث فلو أمر الله بالظلم 

نني إذا لم أظلم أحتمل الخلود في إمة لدفع الضرر )ول الظلم الذي أمر به الله مقدّيمثِّ

 أن أظلم الآخرين. ، إذن يجب عليَّجهنم(، ودفع الضرر المحتمل واجبٌ

ة كبرى يبأهمِّن المحتمل يحظى إوأما في الحالة الثانية فيمكن القول: حيث 

 .فإن العقل المصلحي يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل

أن هذا الحكم إذا كان يستلزم انتهاك القيم الأخلاقية لا يعني سوى  إلّا

على حكم العقل  مٌن حكم العقل الأخلاقي مقدَّإوحيث  .الاستسلام للقوّة والسلطة

ع ـ من أوامر الإله المشرِّ المصلحي عند التعارض بينهما يمكن الاستنتاج بأن إطاعة

ما تجب من ناحية العقل إذا كان مضمون تلك التعاليم منسجماً مع حيث المجموع ـ إنّ

 .(19)م الأخلاقيةيَالقِ

ع، في أخلاقية أوامر الإله المشرِّ إن التأكيد على هذا القيد ليس من أجل الشكّ
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م يَحقوق الإنسان والقِوإنما هو لقطع الطريق على إساءة استغلال الدين في انتهاك 

 ف والوحشية باسم الدين.الأخلاقية، والحيلولة دون التنظير للعن

في أن صفات الله الأخلاقية تمنع من جعله وإصداره الحكم المنافي  لا شَكَّ

أن الحكم الشرعي إنما يمكن أن يكون أخلاقياً إذا كان منسجماً  للأخلاق، إلّا

يفقد هذه الخصوصية عند  وهوة، انية ومكانية خاصّم الأخلاقية في ظروف زميَمع القِ

 ل إلى حكم منافٍ للأخلاق.ر الأوضاع والظروف، ويتحوَّتغيُّ

وفي هذه الحالة لا يمكن التمسّك بعموم وإطلاق الأدلة النقلية لتعميم ذلك 

 الحكم على جميع الأزمنة والأمكنة.

م الأخلاقية لا يَمع القِلى ذلك فإن انسجام الأحكام الصادرة عن الله ومضافاً إ

م الأخلاقية يَيستوجب من تلقائه انسجام فهم وتفسير الفقهاء لذلك الحكم مع القِ

 أيضاً.

أن الفقهاء قد يُخطئون في فهم  في عدالة حكم الله، إلّا ليس هناك من شكٍّ

ظالم ينسبونه إلى  حكم الله العادل، فيحكمون استناداً إلى الأدلة النقلية بحكمٍ

 .الله

واضح أنه لا يمكن نسبة مثل هذا الفهم والاستنباط الفقهي من الشريعة  ومن ال

أي لا يمكن القول بأن مسؤولية  ،بذريعة عدالة الأحكام الشرعية في اللوح المحفوظ

نه قد عمل على إم الأخلاقية تقع على عاتق الله، ويَمواءمة الحكم الشرعي مع القِ

م يَم فهمنا للأحكام الشرعية من خلال القِنقيِّلنا أن  طبق مسؤوليته، ولا يحقّ

 الأخلاقية.

أن مسؤولية  باطلة. صحيحٌ راد منها الوصول إلى نتيجةٍيُ حقٍّ إن هذه كلمةُ

م الأخلاقية تقع على عاتق الله؛ إذ بيده جعل الحكم يَمواءمة الحكم الشرعي مع القِ

أن مسؤولية  يعاته، إلّافي تشر «أخلاق التشريع»م يَالشرعي، وهو الذي يراعي قِ

م الأخلاقية تقع على عاتق يَانسجام فهم وتفسير الأفراد للأحكام الشرعية مع القِ

فهم وتفسير الشريعة واستنباط الأحكام  الأفراد أنفسهم، ولا تقع على عاتق الله؛ لأنّ

ما هو من مسؤولية الأفراد الذين الشرعية من مصادرها ليس من مسؤولية الله، وإنّ

عليهم في مقام فهم واستنباط الأحكام الشرعية مراعاة  وإنّ .وز عليهم الخطأيج
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م يَحد مع قِم أخلاق التقنين تتّيَ. وإن قِ«أخلاق التقنين والتشريع»بعة في م المتَّيَالمعايير والقِ

م أخلاق التقنين الكشف عن يَولذلك يمكن من خلال معرفة قِ .أخلاق معرفة القوانين

 والعمل على إبطالها. ،تنباطات الفقهية الخاطئةالأفهام والاس

الجواب الثاني عن السؤال عن سبب وجوب إطاعة الله يسعى  إنّ الجواب الثاني:

 .«وجوب شكر المنعم»إلى استنتاج هذا الوجوب من قاعدة 

 :التاليوتنسيق هذا الاستدلال على النحو 

 ع شكراً للمنعم.ـ إن في إطاعة أوامر الله المشر1ِّ

 .ـ إن شكر المنعم واجب2ٌ

 ع.ـ إذن تجب إطاعة أوامر الله المشرِّ

على نوع من أداء  ع تنطويفي أن إطاعة أوامر الله المشرِّ يبدو أن لا نقاش أو شكّ

 واجب الشكر له.

إلى المزيد من  عامة بحاجةٍ بوصفها قاعدةً «وجوب شكر المنعم»أن قاعدة  إلّا

نا لإثبات وجوب إطاعة أوامر الله بوجوب شكر كنا إذا تمسَّالبحث والنقاش. فإنّ

ويمكن بيان تلك  .المنعم يجب علينا الالتزام بثلاث تداعيات أخرى في الحدّ الأدنى

 :التاليالتداعيات على النحو 

عقلي، وليس حكماً شرعياً. وإن العقل  : إن وجوب شكر المنعم حكمٌلًاأوّ

م بالوجوب الأخلاقي للكثير من الذي يحكم بالوجوب الأخلاقي لشكر المنعم يحك

بمعنى أن هناك الكثير من الأمور الأخرى الواجبة بحكم العقل  ،الأمور الأخرى أيضاً

تقع على  ن حيث التبرير والاعتبار المعرفيأيضاً. وإن إدراك ومعرفة هذه الأحكام م

 واحد تقريباً. قٍسَنَ

م يَالقواعد والقِمن بين الكثير من  : إن وجوب شكر المنعم واحدٌوثانياً

م الأخلاقية الأخرى، ولا يَواحدة بين سائر القواعد والقِ وهو يقع على مرتبةٍ .الأخلاقية

م الأخلاقية ما يتقدّم على وجوب يَبمعنى أن هناك من القواعد والقِ ،يتقدّم عليها أبداً

 م عند التعارض فيما بينها وبينه.شكر المنع

رمة الظلم مع وجوب شكر المنعم كان إذا تعارض وجوب العدل وح :فمثلًا

التقدّم لوجوب العدل وحرمة الظلم على وجوب شكر المنعم، بمعنى أن المنعم إذا أمر 
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 لا يمكن الاستناد إلى وجوب شكره لتبرير إطاعته في ذلك الأمر الظالم. بظلمٍ

هو نفسه الذي  «إن شكر المنعم واجبٌ»أخرى: إن العقل الذي يقول:  بعبارةٍو

لنا أن نطيعه  : إن المنعم لا يحقّ له من الناحية الأخلاقية أن يأمر بالظلم، ولا يحقّيقول

 ،بالحدود والقيود الأخلاقية دٌوهذا التكليف كلاهما مقيّ ذلك الحقّ فإنّ ؛في ذلك

إطاعة فين بله أن يصدر حكماً مخالفاً للأخلاق، ولسنا مكلَّ بمعنى أن المنعم لا يحقّ

 الأوامر.مثل هذه الأحكام و

ولو أصدرا مثل هذا  .أن يأمرا ولدهما بقتل بريءٍ للأب أو الأمّ لا يحقّ :فمثلًا

لكونها نوعاً من  ؛الأمر لا يستطيع الولد ارتكاب القتل بذريعة وجوب إطاعة الوالدين

مثل هذه الأوامر والأحكام  «صدور»نه لا يمكن تبرير أي إ ،أداء واجب الشكر لهما

 اً إلى وجوب شكر المنعم.استناد «اتباعها»و

أن هذا  إلّا .وعليه فإننا نذعن بأن شكر المنعم من التكاليف الأخلاقية

لنا  وكما لا يحقّ .التكليف يقع في طول وعرض سائر التكاليف الأخلاقية الأخرى

م الأخلاقية في مقام شكر المنعم لا يحقّ لنا ذلك في مقام إطاعة أمر يَأن ننتهك القِ

 .المنعم أيضاً

عاً لذلك بَوالقول تَ ،وعلى هذا الأساس لا يمكن القول بوجوب شكر المنعم

 م الأخلاقية.يَبوجوب إطاعة الله، والاستناد إلى ذلك في انتهاك سائر القِ

 اً أخلاقياً، والتعويل على هذا الحقّالطاعة لله بوصفه حقّ ولا يمكن القول بحقّ

وحقوق الإنسان كلاهما من الحقوق  إطاعة الله في إنكار حقوق الإنسان. إن حقّ

ن الدليل إأن القول بأحدهما لا يُبرَّر بإنكار الآخر. و الطبيعية والأخلاقية، إلّا

الأخلاقي على وجوب إطاعة الله لا يستوجب إطاعة الأوامر اللاأخلاقية )على فرض 

خلاقية م الأيَولذلك لا يمكن لنا أن نستنبط جواز نقض القِ .وجود مثل هذه الأوامر(

 ب الأخلاق.من صُلْ

د على يؤكِّ (20)إن الجواب الثالث عن علّة وجوب إطاعة الله الجواب الثالث:

 :التاليالله. ويمكن بيان هذا الاستدلال على النحو  «خالقية»

 ع إطاعة لأوامر الخالق.ـ إن إطاعة أوامر الله المشر1ِّ

 .ـ إن إطاعة أوامر الخالق واجبة2ٌ
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 ع واجبة.الله المشرِّ ـ إذن إطاعة أوامر

 من النقاش والتأمّل. مة الثانية إلى مزيدٍوفي ما يتعلق بهذا الجواب تحتاج المقدّ

إن الخالقية بما هي خالقية لا تقتضي من الناحية  :يمكن القول :لًافأوّ

 بمعنى أنه لا يوجد أيُّ ،للمخلوق تكليفٍ ولا تتضمّن أيَّ ،للخالق حقٍّ الأخلاقية أيَّ

بة على وإن جميع الحقوق والتكاليف المترتِّ .خلاقي غير اشتقاقي في هذا الموردأ أصلٍ

أخرى: إن وجوب إطاعة  . وبعبارةٍ(22)واستنتاجية (21)عنوان الخالق والمخلوق اشتقاقية

لماذا تجب »وإن السؤال القائل:  .استنتاجي إلى تبريرٍ الخالق ليس بديهياً، وهو بحاجةٍ

تبرير وجوب إطاعة الخالق من خلال  وإذا أراد شخصٌ .مفتوح هو سؤالٌ «إطاعة الخالق؟

ن هذا الوصف إنما أي إ ،«الكينونة»و «الوجوب»صفة الخالقية سيرتكب مغالطة 

 ،اً وتكليفاً إذا انضمّ إلى أوصاف وعناوين أخرىيقتضي ـ من الناحية الأخلاقية ـ حقّ

 .«المالك»و ،«المنعم» :من قبيل

بانسجام أوامره  عة الخالق ليس مطلقاً، وإنما هو مشروطٌ: إن وجوب إطاوثانياً

ع بهذا الوجوب الأخلاقي لنقض ولذلك لا يمكن التذرُّ .م الأخلاقيةيَونواهيه مع القِ

بمعنى أنه لا يمكن الاستناد إلى  ،م والتكاليف الأخلاقيةيَوإنكار سائر الحقوق والقِ

والفطرية للبشر، وتجاهل  وجوب إطاعة الخالق من أجل سلب الحقوق الطبيعية

أن يظلم عباده، أو أن يأذن  خالقٍ التكاليف المنبثقة عن هذه الحقوق. لا يحقّ لأيِّ

 أو بالاستناد إلى حكمه. ،للآخرين بظلم الآخرين من قبله

لماذا تجب إطاعة أوامر »إن الجواب الرابع عن السؤال القائل:  الجواب الرابع:

ويسعى إلى استنتاج وجوب إطاعة  ،«المالكية»وصف الله بـ يستند إلى  «ع؟الإله المشرِّ

 :التالي. ويمكن تنسيق هذا الاستدلال على النحو «حقّ المالكية»ع من خلال الله المشرِّ

 ـ إن الله هو المالك الحقيقي لجميع المخلوقات.1

 ف في ملك المالك دون إذنه.ـ لا يجوز ـ من الناحية الأخلاقية ـ التصر2ُّ

 بإطاعة أوامره وتعاليمه. رضا الله مشروطٌـ إن 3

 ـ إذن تجب إطاعة الأوامر الإلهية.

 إلى شرح وتوضيح أيضاً. مات هذا الاستدلال بحاجةٍإن مقدّ

ا أن يكون أو ترك يصدر عنه، إمّ وأيّ فعلٍ ،: إن أيّ عمل يقوم به الفردلًافأوّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

ف الإنسان في ف. وإن تصرُّف في ملك الله، أو مستلزماً لمثل هذا التصرُّعين التصرُّ

دّ بأجمعه داخلًا في ا يُعَفه في الآخرين ـ مّموتصرُّ ،الأشياء المحيطة به وفي روحه وجسده

فاً غصبياً، ولا يمكن لهذا التصرّف أن دّ تصرُّعَة الله ـ دون إذن الله ورضاه يُملكيّ

م الطبيعية عَب والنِّأخرى: إن جميع المواه يكون جائزاً من الناحية الأخلاقية. وبعبارةٍ

 أيّ والإمكانات التي وضعها الله تحت تصرّف الإنسان إنما هو أمانة إلهية، وإنّ

 عم الإلهية يعتبر خيانة للأمانة.غير شرعي في هذه الن فٍتصرُّ

وإن بين هذا الحق  .الملكية إجمالًا من البديهيات الأخلاقية : إن حقّوثانياً

 «ميتافيزيقية»و «أنطولوجية»بة عليه علاقة ية المترتّوالضرورات والمحظورات الأخلاق

وإن القول بوجود مثل هذه الضرورات  .يمكن إدراكها من طريق الشهود الأخلاقي

ولا فرق من هذه الناحية  .«الكينونة»و «الوجوب»والمحظورات لا ينطوي على مغالطة 

 ينية والملكية التشريعية.أو الملكية التكو ،بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية

حاجزاً منطقياً منيعاً لا يقبل  «الوجوبات»و «الكينونات»إن القول بأن بين 

)المنطقي ـ الاستنتاجي( من  «الوجوبات»الاختراق يعني مجرّد عدم إمكان استنتاج 

، ولا «كينونة»من أيّ  «وجوب» أيّ «استنتاج»، بمعنى أنه لا يمكن «الكينونات»

. إن هذا الحاجز «وجوب» لصالح أو بضرر كلّ «كينونة» بكلّ «لالالاستد»يمكن 

 تدلال القياسي منطقياً، ولا يعنياً من الاسالمنطقي إنما يمنع نوعاً خاصّ

 . كما لا يعني«وجوب» أيّ «تقتضي»لا  «كينونة»أن أيّ ( 1)

، اعتباري وجزافي تماماً ارتباطٌ «الوجوبات»و «الكينونات»( أن الارتباط بين 2)

 أو أنه يتبع المزاج والرغبة الجزافية للمعتبر.

وهذا الارتباط هو من  .«الوجوبات»وبعض  «الكينونات»بين بعض  هناك ارتباطٌ

ب، ويتمّ إدراكه من طريق الشهود. إن هذه أو الترتُّ ،نوع الارتباط بين اللازم والملزوم

الكينونات، »وبعض  «باتالوجو»العلاقة الأنطولوجية والميتافيزيقية إنما تقوم بين 

 «الكينونات»وغير ذات صلة. وإن معرفة  تنقسم إلى ذات صلةٍ «الكينونات»بمعنى أن 

إنما يكون بمساعدة الشهود  ،غير ذات الصلة «الكينونات»ذات الصلة، وتمييزها من 

 الأخلاقي. وعليه لا مناص لنا هنا من الفصل بين ثلاثة أنواع من الروابط، وهي:

 اط المنطقي.ـ الارتب1
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 ـ الارتباط الأنطولوجي )الوجودي(.2

 ـ الارتباط الشهودي )الارتباط المعرفي غير الاستنتاجي(.3

وقابل للجمع  منسجمٌ «الكينونات»و «الوجوبات»وإن نفي الارتباط المنطقي بين 

 مع الارتباط الأنطولوجي والشهودي بينهما.

عليه أن يتعامل مع الآخرين  شخص يجب كلّ»فعلى سبيل المثال: إن القول بأن 

استدلال واستنتاج، لكي نصل بعده إلى الحديث  لا يحتوي على أيّ «على أساس العدل

بشأن صحّة أو سقم هذا الاستدلال أو الاستنتاج، واعتباره نوعاً من المغالطة المنطقية. 

وجود ينسجم مع  «الوجوب»و «الكينونة»أخرى: إن وجود الحاجز المنطقي بين  بعبارةٍو

، وكذلك «الوجوبات»وبعض  «الكينونات»الارتباط العيني والتكويني بين بعض 

. إن هذه «الوجوب»و «الكينونة»ر عن علاقة يتناغم مع وجود القضايا البديهية التي تعبِّ

لي من الاستدلال والاستنتاج القياسي، القضايا شهودية، ولا تحصل على تبريرها الأوّ

وإن التبرير  .ز أو يتمّ إضعافه من مختلف الطرقهودي قد يتعزَّرغم أن هذا التبرير الش

الاستنتاجي لا يُختزل في التبرير المنطقي )القياسي(. إن الحاجز المنطقي هو غير 

ملازمة بين  ولا وجود لأيِّ .من الحاجز المعرفي الحاجز العيني والأنطولوجي، وأخصّ

ساس فإن الارتباط العيني والأنطولوجي هذه الأنواع الثلاثة من الحواجز. وعلى هذا الأ

ف عليه والذي يمكن اكتشافه والتعرُّ ،«الوجوبات»وبعض  «الكينونات»بين بعض 

للجمع والانسجام مع وجود الشرخ المنطقي بين القضايا  من خلال الشهود، قابلٌ

 كامل. بشكلٍ «الوجوب»والقضايا المشتملة على  «الكينونة»المشتملة على 

ن أي إ ،م من ذلك يمكن المناقشة في هذا الاستدلال من عدّة جهاتوعلى الرغ

وجوب إطاعة أوامر »للمالك من أجل إثبات  «الملكية حقّ»ك بـ في التمسُّ هناك إشكالًا

عاً لذلك بملكية الله لإثبات وجوب إطاعة أوامره بَك تَ، والتمسُّ«عامّ المالك بشكلٍ

، وليس خاضعاً قول بأن هذا الوجوب مطلقٌة إذا أراد الفرد الخاصّو، خاصّ بشكلٍ

 أو قيود. لأيّ حدودٍ

ف المملوك وتصرّفات اً وحقوقاً تحدّ من دائرة تصرُّكما أن للمالك حقّ :لًافأوّ

فات المالك، وحقوق تحدّ من دائرة تصرُّ الآخرين في ملكه، كذلك للملوك حقّ

خلاقية أع بهوية ومنزلة يتمتَّ ،الإنسان :ة إذا كان هذا المملوك كائناً مثلخاصّو
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ف في ملكه كما يحلو له، أو أن يبيح للآخرين مثل للمالك أن يتصرَّ ة. فلا يحقّخاصّ

واحد،  ف في ملكه. إن حقوق المالك وحقوق المملوك تنبثق عن مصدرٍهذا التصرُّ

 متكافئ، وإن القول بأحدهما وإنكار الآخر لا يحظى بأيّ دعامةٍ وتحظى باعتبارٍ

 هله بالاستناد إلى الآخر. إن كلاًّمنطقية، ولا يمكن إلغاء أحدهما أو تجا عقلية أو

ومبدأ واحد، ويتمّ  ،«حقوق طبيعية»من حقوق المالك وحقوق المملوك ينشآن عن 

وإن  .وقاعدة فلسفية واحدة واحد، ويحظيان بدعامةٍ إدراكهما وتبريرهما من طريقٍ

ولذلك فإن التفريق  .مة واعتبار معرفي متكافئع بقيالأدلة التي نمتلكها بشأنهما تتمتَّ

يعتبر نوعاً من الترجيح  ،بين حقوق المالك وحقوق المملوك، وترجيح أحدهما على الآخر

 ح، ولا يمكن تبريره والدفاع عنه منطقياً.بلا مرجِّ

إن الله هو المالك الحقيقي لجميع الكون  :وعلى هذا الأساس يمكن القول

 .الكيته لهذا العالم مطلقةوإن م .وعالم الوجود

ه في ه في الملكية ليس مطلقاً؛ إذ لا يحقّ لأي مالك بالاستناد إلى حقّأن حقَّ إلّا

إذ  ؛ى للآخرين عن مثل هذا الحقّمملوكه، أو أن يتخلّ الملكية أن يمارس الظلم بحقّ

صرّف ت فإنّ؛ مطلق، ولا يمكن تبريره وإثباته بشكلٍ لا وجود أساساً لمثل هذا الحقّ

للتقييم والنقد الأخلاقي، ويتمّ تقسيمه من الناحية الأخلاقية  المالك في ملكه خاضعٌ

 قبيح، ومباح وممنوع، وصائب وخاطئ.وحسن  فٍتصرُّ :إلى

ه في الحياة والمأكل والمشرب والملبس يسلبه حقّ لا يمكن لله أن يخلق كائناً ثمّ

ن حيث ائنات الأخرى التي تساويه مق بينه وبين الكية، أو أن يفرِّوالمسكن والحرّ

 الشأن والمنزلة الأخلاقية.

أو ينتهك  ،يعمل على تجريده من كرامته كما لا يمكن لله أن يخلق إنساناً ثمّ

 الله في ملكه. بمعنى أن كرامة الإنسان تحدّ من دائرة حقّ ،هذه الكرامة

لكي نبيح له الله في ملكه  وعلى هذا الأساس لا يمكن لنا أن نستند إلى حقّ

 باع ذلك الحكم على أساس ذلك.ف أو حكم، وتبرير اتّتصرُّ كلَّ

 قوقي بين الناس على هذا الأساس.كما لا يمكن تبرير التفريق الح

في وجوب إطاعة أوامر المالك هو أن يكون مضمون هذه الأوامر  شرطٍ أهمّ إنّ

ولكي  .جوب أخلاقيم الأخلاقية؛ لأن وجوب إطاعة المالك هو ويَمنسجماً مع القِ
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قه على نقض  تلك المعايير يكون هذا الوجوب وجوباً أخلاقياً يجب أن لا يعمل متعلّ

 والموازين الأخلاقية.

ف في وعلى هذا الأساس فإن مجرّد كون الشخص مالكاً لا يبيح له أيّ تصرُّ

م يَبرعاية القِ دٌتصرّف المالك في ملكه والخالق في مخلوقه مقيَّ فإنّ ؛مملوكه

فاً يؤدّي إلى سلب حقوق ف في ملكه تصرُّأن يتصرَّ لأيّ مالكٍ الأخلاقية. ولا يحقّ

أو الإضرار بهم. وإن القواعد الأخلاقية قد وجدت في الأساس كي تحدّ من  ،الآخرين

ى إذا ف الكائنات العاقلة والمختارة والمسؤولة على المستوى الأخلاقي، حتّدائرة تصرُّ

خلًا في أملاك تلك الكائنات. وإن السؤال عن سبب إطاعة ف داكان هذا التصرُّ

أخرى: إن حق إطاعة الله  مفتوح. وبعبارةٍ مطلق سؤالٌ أوامر المالك أو الخالق بشكلٍ

بأن يكون مضمون الأمر والنهي الإلهي  على العباد ليس مطلقاً، بل هو مشروطٌ

 م والضرورات والمحظورات الأخلاقية.يَمنسجماً مع القِ

: إن تنظيم العلاقة بين الله والإنسان على أساس نموذج المالك والمملوك لا نياًوثا

 .ينسجم مع شأن الله ومنزلته، ولا مع شأن الإنسان ومرتبته

الله بالإضافة إلى المالكية  إن هذا النموذج لا يتناسب مع شأن الله ومنزلته؛ لأنّ

في تنظيم علاقته بالإنسان،  صف بالعديد من الصفات الأخرى التي يكون لها دخلٌيتّ

ية كسب مرضاة الله ليست لمجرّد من أخذها بنظر الاعتبار أيضاً. إن قيمة وأهمّ لا بُدَّو

وجوب إطاعة  ة مالكيته فقط، ولذلك فإنّن أوامره لا تنشأ من حيثيّإكونه مالكاً، و

وب وج حقّ يكونى لو لم يكن الله مالكاً أوامره لا يدور مدار مالكيته، فحتّ

 إطاعته باقياً.

ن كرامة إمن حيث  ؛كما يأتي عدم انسجام هذا النموذج مع إنسانية الإنسان

ن هذه الكرامة هي التي ترفع شأن الإنسان إلى مقام الخلافة إاته، والإنسان من ذاتيّ

ه أيضاً. وإن هذه دّ مملوكاً لله هو خليفتُالإلهية. وعليه فإن الإنسان في الوقت الذي يُعَ

من أخذها بنظر الاعتبار في تنظيم  لا بُدَّصية تستدعي شأناً ومنزلة خاصّة الخصو

ليس  «المملوكية»و «المالكية»ان والعلاقة بين الله والإنسان. وعلى هذا الأساس فإن عن

ى أبرز صفات الله والإنسان. عاكسة لجميع صفات الله وصفات الإنسان، ولا حتّ مرآةً

والإنسان على أساس هذين العنوانين يستلزم في الحقيقة وإن تنظيم العلاقة بين الله 
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والتي يجب أخذها بنظر  ،تجاهل سائر الخصائص المرتبطة على المستوى الأخلاقي

 الاعتبار في تنظيم هذه العلاقة.

م يَاً بالقِيدة لبِّولاية الله مقيَّ فإنّ ؛الله أيضاً «ولاية»كما يصدق هذا المعنى بشأن 

فقهي غير أخلاقي أو مخالف  حكمٍ ولذلك لا يمكن تبرير أيُّالأخلاقية أيضاً. 

ك بإطلاق الولاية من خلال التمسُّ ،وغير منسجم مع الكرامة الإنسانية ،للأخلاق

 الإلهية.

 .«لماذا تجب إطاعة الله؟»بشأن السؤال القائل:  وعلى هذا الأساس هناك غموضٌ

في هذا السؤال، ثمّ السؤال عن  من تحديد من هو الإله المقصود لا بُدَّ :لًافأوّ

لًا من هذا السؤال الواحد نواجه العديد من دَسبب وجوب إطاعته. وفي الحقيقة إننا بَ

 :كما يليالأسئلة التي يمكن إجمالها 

 .«لماذا تجب إطاعة الله بوصفه شاهداً مثالياً؟»ـ 1

 .«ع؟لماذا تجب إطاعة الإله المشرِّ»ـ 2

 .«الخالق؟ لماذا تجب إطاعة الإله»ـ 3

 .«لماذا تجب إطاعة الإله المنعم؟»ـ 4

 .«لماذا تجب إطاعة الإله المالك؟»ـ 5

كان الجواب عن هذا  «الشاهد المثالي»إذا كان الإله مورد البحث هنا هو 

دّ واحداً من مقتضيات السؤال واضحاً وبديهياً؛ لأن وجوب إطاعة الشاهد المثالي يُعَ

 «لماذا تجب إطاعة الشاهد المثالي؟»إن السؤال القائل: و .العقلانية في باب الأخلاق

. «لماذا يجب على المرء أن يكون أخلاقياً؟»يعادل من الناحية المنطقية السؤال القائل: 

قضية تحليلية، وإن  «تجب إطاعة الشاهد المثالي»أخرى: إن القضية القائلة:  وبعبارةٍ

مفهوم الشاهد المثالي، وهو من اللوازم هنا يُستنتج من تحليل وتعريف  «وجوب الإطاعة»

ع بحضور واسع في والعوارض الذاتية لذلك المفهوم. إن وصف الشاهد المثالي لا يتمتَّ

بالإمكان استنباطه من الكثير من آيات القرآن الكريم، حيث تّم  هثقافتنا، رغم أنّ

تة. وسوف نبحث متفاو وبتعبيراتٍ ،التأكيد في القرآن الكريم كثيراً على هذا المعنى

يته في حسم النزاع بين حيث سنُبرز أهمّ ،دراسة لاحقةهذا الوصف بالتفصيل في 

 الأخلاق الدينية والأخلاق العلمانية. والذي يمكن قوله هنا هو أن هذا الوصف متقدّمٌ
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، «عيةالمشرِّ»و ،«المالكية»و ،«الخالقية»على سائر الصفات الإلهية الأخرى، من قبيل: 

وصف الشاهد المثالي يحدّ من الاقتضاءات المعيارية والعملية لسائر الصفات بمعنى أن 

الإلهية الأخرى، وأن حكم الله بوصفه شاهداً مثالياً ـ والذي هو الحكم الأخلاقي ـ 

م يَعاً، وأن القِعلى الحكم الصادر عنه بوصفه خالقاً أو مالكاً أو مشرِّ متقدّمٌ

د رقعة ومساحة خالقية الله ن وتحدِّهي التي تعيِّوالضرورات والمحظورات الأخلاقية 

 فاته التكوينية والتشريعية.ودائرة تصرُّ ،ومالكيته وشارعيته

من تقسيم  مثالي لن يكون لنا مناصٌ أخرى: لو التزمنا بأن الله شاهدٌ وبعبارةٍ

 :أحكامه وأوامره إلى قسمين

ذات الضرورات ل من الأحكام والأوامر الإلهية يشتمل على القسم الأوّ

المسائل ر عن والمحظورات التي تنشأ عن علمه أو إرادته بوصفه شاهداً مثالياً، وتعبِّ

 الأخلاقية دون المصلحية.

 .«مولويّة»أو  ،«تعبّدية»وليست  ،«إرشادية» إن هذه الأحكام هي أحكامٌ

صفه أما القسم الثاني من الأحكام والأوامر الإلهية فهي التي تنبثق عن إرادته بو

للمصالح والمفاسد الغيبية أو لا تكون  وقد تكون تابعةً .عاً أو مالكاًخالقاً أو مشرِّ

بمعنى أن الله ليس ملزماً بإقامة أحكامه الشرعية على المصالح والمفاسد  ،كذلك

الله في جعل الأحكام،  ق من دائرة حقّالغيبية، وإن المصالح والمفاسد الغيبية لا تضيِّ

إذا كانت  إلّا ،يقوم على استحالة أن يجعل الله حكماً شرعياً إلزامياً ن الأمر لاأي إ

 أو مفسدة غيبية. في البين مصلحةٌ

وبطبيعة الحال فإن موافقة أو مخالفة حكم الله وإرادته يشتمل على آثار 

بة على موافقة ومخالفة أن الآثار المترتِّ دنيوية وأخروية، إلّا ،وتداعيات إيجابية وسلبية

وصدور تلك  ،ة جعل هذه الأحكامام الله وأوامره ليست بالضرورة ملاك وعلّأحك

 الأوامر.

 .دية والمولويّةأما القسم الثاني من الأحكام والأوامر الإلهية فهو الأحكام التعبُّ

وكل واحد من هذين  .«إمضائية» ـ2 ؛تأسيسيّة» ـ1وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين: 

 .«رمتغيِّ» ـ2 ؛«ثابت» ـ1 القسمين ينقسم بدوره إلى:

كما يمكنه  .رةيمكن أن تكون لله أحكام تعبّدية وتأسيسية ثابتة أو متغيِّ
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يَر والاعتبارات أن يُمضي ما عليه مختلف الشعوب والأمم من التقاليد والأعراف والسِّ

 السائدة بينهم.

لظرف بالفصل بين ا رة رهنٌتمييز الأحكام الثابتة من الأحكام المتغيِّ وإنّ

والذي يتمّ  ،أو فصل الدين ما وراء التاريخي والمطلق عن الدين التاريخي ،والمظروف

إلى التفسير اللغوي  ة، وبحاجةٍتطبيقه على الظروف والأوضاع والأحوال الخاصّ

 ضنا لهذا الأمر بالتفصيل في كتابنا )أخلاق المعرفة الدينية(.وقد تعرَّ .للنصوص الدينية

وإن طريق  .ن أوامر وأحكام الله فهي ليست مولويّة وتعبّديةأما القسم الأول م

ف من خلال الرجوع إلى عقل وعُرْ ،معرفتها هو الكشف عن حكم الشاهد المثالي

مة، وهي أن إرادة الله بوصفه هناك مسألة ثابتة ومسلَّ فإنّ ،حالٍ أيّالعقلاء. وعلى 

عاً أو مالكاً )إله صفه خالقاً أو مشرِّعلى إرادته بو مٌشاهداً مثالياً )إله الأخلاق( مقدَّ

د مساحة ودائرة ن وتحدِّم والضرورات والمحظورات الأخلاقية  تعيِّيَالفقه(، بمعنى أن القِ

م يَيخالف القِ ب الواقع واللوح المحفوظ، وليس هناك في الشرع حكمٌالشريعة في صُلْ

ق بفهم ما يتعلَّ لاقية فيم الأخيَالأخلاقية، رغم وجود الكثير من موارد معارضة القِ

وتفسير المؤمنين للشريعة. وعليه يمكن القول: إن وجوب إطاعة أوامر إله الأخلاق 

مطلق، في حين أن وجوب إطاعة أوامر إله الفقه ليس مطلقاً، بل هو مقيّد بانسجام 

سجمة بأن تكون الأوامر من أخرى: إنه مقيّدٌ م الأخلاقية، أو بعبارةٍيَتلك الأوامر مع القِ

 مع أوامر إله الأخلاق.

وهي أن بحثنا لا يدور حول  ،ومن الضروري هنا التأكيد على هذه المسألة

، بل «هل تجب إطاعة الإله الخالق أو المالك أو الشارع أو المنعم أو لا؟»السؤال القائل: 

 يدور حول:

ك والمنعم ر وجوب إطاعة الإله الخالق والمالـ ما هو المبنى أو الدعامة التي تبر1ِّ

 ع؟والمشرِّ

والدعامة التبريرية لمعرفة  ،بة على هذا المبنىـ ما هي اللوازم والتداعيات المترت2ِّ

 ؟الأحكام الشرعية

 ع؟ـ ما هو أسلوب معرفة أوامر الإله الخالق والمالك والمنعم والمشر3ِّ

 ن البحث يدور حول:إأي 
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 ا هي الأشياء التي نهى عنها؟ع؟ ومـ ما هي الأشياء التي أمر بها الإله المشر1ِّ

ـ ما هو الأسلوب الصحيح لتفسير النصوص الدينية، والمنهج الصائب لفهم 2

 الشريعة؟

ع يمكن تبريره من لنا إليها هي أن وجوب إطاعة الله المشرِّوإن النتيجة التي توصَّ

ب بمعنى أن هذا الوجو .كما يمكن تبريره من الزاوية المصلحية .الزاوية الأخلاقية

 .ينسجم مع معايير العقلانية الأخلاقية، كما ينسجم مع معايير العقلانية الأنويّة

على حكم العقل الأنوي والمصلحي فإن  ن حكم العقل الأخلاقي مقدّمٌإحيث  ولكنْ

ع إنما يمكن تبريره والدفاع عنه عقلانياً إذا كانت الأحكام وجوب إطاعة الإله المشرِّ

م والضرورات والمحظورات الأخلاقية. وفي غير هذه الصورة يَالشرعية منسجمة مع القِ

لن يكون المؤمنون ملزمين بالعمل على طبق هذه الأحكام، بل سيكونون مسؤولين 

ويمكن مؤاخذتهم على ذلك، وسيكونون  ،إذا عملوا على طبق هذه الأحكام

ي لمجرّد غير أخلاق سلوكٍ ين للعذاب والعقاب. وعلى هذا لا يمكن تبرير أيّمستحقّ

بالتكليف فإني سأهتك  إذا شعرتُ»الإحساس بالتكليف الشرعي. وإن الذي يقول: 

 .لن يكون من الأخلاق في شيءٍ «عرض الناس

 

لأخلاق تعني أن دوافع البشر نحو الدين والإيمان به، لة الدين النفسية إن تبعيّ

باع التعاليم الدينية، هي مجرّد دوافع أخلاقية ، واتّواختيار النموذج الديني للحياة

 أو يجب أن تكون كذلك. ،حصرية

عة التي تدفع الناس إلى اعتناق الدين هناك الكثير من الدوافع المختلفة والمتنوِّ

أو  ،«غير معقولة»و «معقولة»دوافع  :أو الإعراض عنه. وإن هذه الدوافع تنقسم إلى

 .«غير عقلانية»و «عقلانية»

         ؛«أخلاقية»دوافع عقلانية  ـ1كما تنقسم الدوافع العقلانية بدورها إلى: 

 .«مصلحية»دوافع عقلانية  ـ2

وكذلك  .لو كان الفرد عاقلًا فإنه لا محالة سيختار لأمره دوافع عقلانية

 ينشد لنفسه دوافع أخلاقية حتماً.حيث س ،لو كان عاقلًا بالمقدار الكافي الالح
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        ؛عقلانية أخلاقية ـ1ا فإن العقلانية العملية تنقسم إلى نوعين: وكما رأين

جاه إلى الدين أن تكون دوافع من هنا يمكن لدوافع الإنسان في الاتّ .عقلانية نفعية ـ2

ولا تعارض الأخلاق بالضرورة.  ،عقلانية، وتكون في الوقت نفسه دوافع مصلحية

ولذلك فإن الدوافع  .من التبرير الأخلاقي عمّأخرى: إن التبرير العقلاني أ بعبارةٍو

 لا تُختزل في الدوافع الأخلاقية.المنبثقة عن العقل والعقلانية 

من الالتفات إلى أن الموضوع مورد البحث هنا ليس في  لا بُدَّوقبل مواصلة البحث 

دين أو فكما قلنا: إن الناس يعتنقون ال ؛ق بالدينما يتعلَّ الدوافع الفعلية للإنسان في

عة. وإن الكشف عن هذه الدوافع يعرضون عنه للكثير من الدوافع المختلفة والمتنوِّ

وتحليلها ودراستها يرتبط بعلم النفس الديني، أو علم الاجتماع الديني، أو فلسفة 

فإن السؤال عن الدوافع الفعلية  حالٍ أيّالدين، ولا يرتبط بفلسفة الأخلاق. وعلى 

 . «معيارياً»وليس سؤالًا  ،«توصيفي» الدين هو سؤالٌ للناس في الاتجاه إلى

 أن الذي ننشده هنا هو: إلّا

 ههم إلى الدين؟ـ ما هي الدوافع التي يجب أن ينطلق منها الناس في توج1ُّ

ـ هل الدافع الوحيد المعقول والمبّرر في التوجّه إلى الدين واعتناقه هو الدافع 2

 الأخلاقي فقط؟

 .(25)توصيفية ، وليست أسئلةً(24)ومعيارية (23)تقييمية ئلةٌوهذه الأسئلة هي أس

والجواب عن السؤال الأول هو: يجب على الإنسان أن يقبل على الدين منطلقاً 

 افع غير عقلانية.من الدوافع العقلانية، وليس بدو

 ؛حيث تنقسم العقلانية إلى نوعين، وهما: العقلانية في حدّها الأقصى ؛ولكنْ

دوافع عقلانية  :لىإحدّها الأدنى، فإن الدوافع العقلانية تنقسم بدورها والعقلانية في 

 عقلانية في الحدّ الأدنى أيضاً. ودوافع ؛في الحدّ الأقصى

فهي العقلانية التي على أساسها  «المسوّغة»أو  «الحدّ الأدنى»أما العقلانية في 

ا لم ينقض معايير هنا إذما يكون عقلانياً يكون الشيء مباحاً وجائزاً. إن الدافع إنّ

 العقلانية فقط.

فهي العقلانية التي يكون الشيء  «المؤيّدة»أو  «الحدّ الأقصى»وأما العقلانية في 

ما يكون عقلانياً هنا إذا كان منبثقاً عن المعايير على أساسها واجباً. إن الدافع إنّ
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ة مع معايير العقلانية العقلانية فقط، ولا يكفي هنا مجرّد الانسجام والتناغم والمطابق

 لكي يُعتبر الدافع أو يكون عقلانياً.

أما الجواب عن السؤال الثاني فهو النفي؛ إذ كما رأينا فإن العقلانية العملية 

وإن الدافع في  .وعقلانية عملية مصلحية ؛تنقسم إلى نوعين: عقلانية عملية أخلاقية

، يمكن أن يكون مصلحياً ـ اًى إذا استحال أن يكون دينيحتّـ الرجوع إلى الدين 

 وهذا المقدار يكفي لمعقوليته.

من الدافع الأخلاقي، وإن الاتجاه المصلحي والنفعي إلى  إن الدافع العقلاني أعمّ

بشرط أن ينسجم مع الموازين  ولكنْ ،ر ومقبول من الناحية العقلانيةالدين جائز ومبرَّ

الله وتعاليمه خوفاً من عذابه، وشوقاً إلى الأخلاقية. وبالتعبير الديني: إن إطاعة أوامر 

أساس معايير العقلانية ثوابه، يحظى بالقبول من قبل الله، ويمكن تبريره على 

 المصلحية.

هذا النوع  وإنّ .ن شيوعاً وانتشاراًن المصلحي هو من أكثر أنواع التديُّإن التديُّ

أنه لا  لاقي الإيجابي، إلّاكان يشكو من الافتقار إلى التبرير الأخ ن وإنْمن التديُّ

بشرط أن لا ، م الأخلاقية، ويمكن تبريره والدفاع عنهيَذاته مع القِ يتنافى في حدِّ

كما يمكن أن )يشتمل على التبرير الأخلاقي  .م الأخلاقيةيَيؤدي إلى نقض القِ

التي  ر على الحدّ الأدنى من الشروطأخرى: إن هذا الدافع يتوفَّ السلبي( أيضاً. وبعبارةٍ

 يحتاج إليها الدافع ليكون أخلاقياً ومعقولًا.

ى في حقل الدوافع لا مناص لنا من الفصل بين الأخلاق في حدّها وعليه فإننا حتّ

 .(26)الأدنى والأخلاق في حدّها الأقصى

 :ة بأحد معنيينإن الدوافع يمكن أن تكون أخلاقيّ

أخلاقياً إذا كان ذلك  فمن ناحية الأخلاق في الحدّ الأدنى إنما يكون الدافع

ولكي يكون الدافع مباحاً وجائزاً من  ،الدافع مباحاً وجائزاً من الناحية الأخلاقية

بمعنى أنه من  ،د أن لا يكون مخالفاً للمعايير الأخلاقيةالناحية الأخلاقية يكفي مجرَّ

أو  قيمةٍ د عدم نقض الشخص الفاعل لأيّناحية الأخلاق في الحدّ الأدنى يعتبر مجرَّ

 افياً في اعتبار دافعه أخلاقياً.معيار أخلاقي في امتلاكه للدافع ك

إنما يكون الدافع أخلاقياً إذا كان فوأما من ناحية الأخلاق في الحدّ الأقصى 
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م الأخلاقية، وأن يكون حسناً وواجباً من الناحية يَمنبثقاً عن إدراك واعتناق القِ

م يَك للفاعل ودفعه نحو العمل غير القِرِّالأخلاقية. وفي هذه الحالة لن يكون المح

ك الفاعل فيه هو الأخلاقية لذلك العمل، خلافاً للمورد السابق الذي كان محرِّ

 ليها ذلك العمل لذات الفاعل.المصالح والمفاسد والمنافع والمضارّ التي يشتمل ع

ك ف على امتلاوعلى هذا الأساس فإن الدافع الأخلاقي بالمعنى الأول يتوقَّ

ر الأخلاقي ف على امتلاك التبريالتبرير الأخلاقي السلبي للعمل، وبالمعنى الثاني يتوقَّ

 الإيجابي لذلك العمل.

 العقلانية الأخلاقية في الحدّ»وإن الدافع الأخلاقي بالمعنى الأول من مقتضيات 

 .«الأقصى العقلانية الأخلاقية في الحدّ»، وبالمعنى الثاني من مقتضيات «الأدنى

خلاق يجب علينا القول ق بتبعية الدين النفسية للأما يتعلَّ حصيلة القول: إننا فيو

 بالتفصيل.

فإذا كان المراد هو أن دافع المؤمنين في الالتزام الديني لكي يكون عقلانياً 

م الأخلاقية وجب القول: إن الدين ليس تابعاً للأخلاق يَيجب أن ينبثق بالضرورة عن القِ

ية؛ إذ يمكن لدافع الالتزام الديني أن يكون دافعاً مصلحياً وأنوياً، وفي من هذه الناح

م يَذاته مستلزماً لنقض القِ مثل هذا الدافع لا يكون في حدِّ وإنّ .الوقت نفسه عقلانياً

الالتزام الديني المنبثق عن العقلانية الأنوية أو المصلحية ينطوي  ولذلك فإنّ .الأخلاقية

وهذا يعني  .بشرط عدم مخالفته للأخلاقيات ،من العقلانية اللازمةعلى الحدّ الأدنى 

 ستقلال الدين النفسي عن الأخلاق.ا

وأما إذا كان المراد هو أن دافع المؤمنين في الالتزام الديني لكي يكون عقلياً 

م الأخلاقية ففي مثل هذه الحالة يجب القول بأن الدين من يَيجب أن لا يخالف القِ

ولا  ،مغاير للعقلانية للأخلاق؛ لأن الدافع المخالف للأخلاق دافعٌ فسية تابعٌالناحية الن

 يكون معقولًا.

 

ة الدين للأخلاق. وقلنا بأننا لا نستطيع أن نصدر بحثنا في هذا الفصل أنواع تبعيّ

هومية فإن بعض المفاهيم الدينية من الناحية المف؛ اً في هذا الشأنياً وعامّحكماً كلّ
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فريد في تعريف هذه  واللغوية غير تابعة للأخلاق، وليس للمسائل الأخلاقية دورٌ

 ع والتمسّك بالمفاهيم الأخلاقية.إذ يمكن تعريفها دون الحاجة إلى الرجو ؛المفاهيم

تمل على بعض وعلى جميع الأحوال فإن تعريف الله في الأديان الإبراهيمية يش

 المفاهيم الأخلاقية.

 بالمضامين الأخلاقية. ة هامّة أخرى مفعمةٌاك مفاهيم دينيّوكذلك هن

ة الدين اللغوية للأخلاق في ويمكن لهذا الأمر أن يكون شاهداً على تبعيّ

 خصوص هذه الموارد.

ما يتعلق بتبعية الدين الأنطولوجية للأخلاق فقد ذكرنا أن الدين  وأما في

أن الدين بالمعنى الخاص  للأخلاق. إلّا عٌبالمعنى العام للكلمة ـ للعديد من الأدلة ـ تاب

للأخلاق، ومن بعض النواحي الأخرى  للكلمة )الشريعة( فهو من بعض النواحي تابعٌ

ة الشريعة الأنطولوجية للأخلاق تقوم على غير تابع للأخلاق. وإن استقلال وتبعيّ

ها تفكيكين هامين، وهما: تفكيك الأخلاق في حدّها الأقصى عن الأخلاق في حدّ

 ة السلبية.ة الإيجابية عن التبعيّوتفكيك التبعيّ ؛الأدنى

إن الأخلاق في حدّها الأقصى في هذا المقام تعني أن الأحكام الشرعية تنبثق 

م الأخلاقية. وإن الأخلاق في حدّها الأدنى في هذا المقام تعني أن الأحكام يَعن القِ

 قضها.، ولا تنم الأخلاقيةيَالشرعية لا تتنافى مع القِ

م يَإن الأخلاق في الحدّ الأقصى تقتضي نشوء الأحكام الشرعية عن القِ

د عدم مخالفة الأحكام الأخلاقية، في حين أن الأخلاق في الحدّ الأدنى تقتضي مجرَّ

 م الأخلاقية.يَالشرعية للقِ

م الأخلاقية علاقة يَة الإيجابية هنا تعني أن بين الأحكام الشرعية والقِإن التبعيّ

م الأخلاقية يَة السلبية تعني أن القِابية وعينية وتكوينية )علية ومعلولية(. وإن التبعيّإيج

ثنا عن مجرّد الحكم الذي لا تعمل على مجرّد رسم الحدود النهائية للشريعة، وتحدِّ

ا هو الحكم مّثنا عها لا تحدِّولكنّ ،يوجد في الشريعة، ولا يمكن له أن يوجد فيها

 عة، والذي يجب أن يكون فيها.الموجود في الشري

الأخلاق في حدّها الأقصى، ومن  «الأخلاق»وعلى هذا الأساس لو أردنا من 

 بأن الشريعة غير تابعةٍ للأخلاق. ة الإيجابية، وجب علينا القولالتبعيّ «ةالتبعيّ»
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هي  «ةالتبعيّ»الأخلاق في حدّها الأدنى، ومن  «الأخلاق»وأما إذا كان مرادنا من 

 لقول بأن الشريعة تابعة للأخلاق.ة السلبية، وجب علينا االتبعيّ

م هو تقدّم وإن هذا التقدُّ .على الدين والشريعة وإن الأخلاق بهذا المعنى متقدّمةٌ

م الأخلاق الأنطولوجي على الدين يؤدّي بالمعايير أن تقدُّ إلّا .«ميتافيزيقي»و «أنطولوجي»

واستنباط أحكام الشرع من النصوص الدينية الأخلاقية إلى أن تعمل في مقام معرفة 

بمعنى أن تبعية الدين الأنطولوجية للأخلاق بالمعنى المتقدّم  ،على شكل المعايير المبطلة

الإمكان الأخلاقي على إبطال »للأخلاق، وتؤدّي إلى  «ةالمعرفيّ»ة الدين تستلزم تبعيّ

ل جزءاً من لاق السلوك تشكِّم أخيَأخرى: إن معايير وقِ بعبارةٍو. «الاستنباط الفقهي

 م أخلاق التفكير والبحث الفقهي.يَمعايير وقِ

إن فصل الأخلاق في حدّها الأقصى عن الأخلاق في حدّها الأدنى، وفصل 

ة الدين ة السلبية، يمنحنا القدرة على الحكم بشأن تبعيّة الإيجابية عن التبعيّالتبعيّ

 اً.النفسية والعقلانية للأخلاق أيض

 «الأخلاق»جة التي توصّلنا إليها بشأن هذين الموردين هي أننا لو أردنا من والنتي

ة الإيجابية، يجب علينا القول بأن التبعيّ «ةالتبعيّ»الأخلاق في حدّها الأقصى، ومن 

الدين من الناحية العقلانية والنفسية ليس تابعاً للأخلاق؛ إذ يمكن تبرير الالتزام 

كما يمكن لدوافع الناس العقلانية في اتباع  .المصلحيةالديني على أساس العقلانية 

الدين أن تكون دوافع مصلحية أيضاً. وعليه فإن التبرير العقلاني للالتزام الديني 

كان بالإمكان تبرير  وإنْ ،ن لا ينبثق عن الأخلاق ضرورةًك العقلاني للتديُّوالمحرِّ

ك للأحرار في مثل هذا التبرير هو المحرِّ وإنّ .م الأخلاقية أيضاًيَن على أساس القِالتديُّ

 ن.اعتناق الدين والتديُّ

 «ةالتبعيّ»الأخلاق في حدّها الأدنى، ومن  «الأخلاق»وأما إذا كان مرادنا من 

ومن ، للأخلاق من الناحية العقلانية إن الدين تابعٌ :يجب القولفة السلبية، التبعيّ

باع التعاليم الدينية إذا كانت ما يحقّ لهم اتّالناحية النفسية أيضاً، بمعنى أن الناس إنّ

عقلاني لتبرير هذا العمل.  لن يكون لديهم دافعٌ وإلّا، م الأخلاقيةيَمنسجمة مع القِ

م العقل والعقلانية الأخلاقية على العقل والعقلانية والدليل على هذا القول هو تقدُّ

 المصلحية.
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 الهوامش
                                           

conceptconception

conceptrational reconstruction

- Rawls, J. (1999) A Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press). Revisied 

edition. First published in 1971. 

holism

coherentismmoderate 

foundationlim

 

﴿

﴾

﴿
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- Berg, J. (1991) "How Could Ethics Depend on Religion?" in Peter Singer (ed.) A 

Companion to Ethics, (Oxford: Blackwell Publishers), p. 526.  
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«»

 

)12) prima facia. 

:
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(15) justifying reason. 

(16) motivating reason. 

 

«»

- Geach, P. (1994) God and the Soul (Bristol: Thoemmes Press). P. 127. 

- Phillips, D. Z. (1970) Death and Immortality, (London: Macmilan). P. 39. 

 

- Swinburne, R. G. (1993) The Coherence of Theism (Oxford: Oxford University 

Press). P. 12 – 211. 

)21) derivative. 

)22) inferential. 

)23) evaluative. 

)24) normative. 
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)25) descriptive. 

 

  



 

 

 

 

 سالملكيّة الاعتباريّة للنَّفْ

 بين الاستحالة والإمكان
 

 

 .تناولت هذه الدراسة فكرة الملكية الاعتبارية للنفس من ناحية ثبوتها وعدمه

 وقد اشتملت على ستّة محاور، بحثنا فيها ما يلي: 

ا، وكذلك وعدم استحالة جعله ،ـ الأدلّة على ثبوت الملكية الاعتبارية للنفس1

 ملكية اعتبارية.  ،وملكية أعمالها ،ثبوت ملكية منافع النفس

 وناقشناها.  ،ضنا إلى نظرية الشهيد الصدر حول ملكية الأعمالـ تعر2َّ

 ـ كما تناولنا ما يُصطلح عليه بملكية الذمم، وناقشناه. 3

 وأعمالها.  ،ومنافعها ،ـ ثمّ بيّنّا خصائص ملكية النفس4

 

ب في وقوع ملكية الإنسان للأموال المنفصلة عنه فيما لو تحقّق أحد أسباب يْلا رَ

وأمّا ملكية الإنسان لنفسه فقد  .ولا داعي للبحث عن إمكان ذلك وعدمه .الملكية

ونحن  .فضلًا عن وقوعها ،ل بعض الفقهاء من ناحية إمكانهاوقع فيها الكلام من قِبَ

اول تسليط الضوء على بحث هذه النقطة وما يتعلّق بها من الزاوية في هذه الدراسة نُح

 الفقهية، ونسعى لتحليل وتقويم كلمات الفقهاء. 

                                           
|^
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ية الملكية ودورها في المجال الاقتصادي في حياة تتّضح ضرورة البحث من أهمّ

هذا البناء  كنّول .كبيرة الشريعة بالملكية وأحكامها عنايةً تْوقد عُنيَ .الإنسان

لاكتشاف الأسس التحتية التي ينبني ؛ الى تحليلٍ العلوي من الأحكام الشرعية بحاجةٍ

 يقع في هذا السياق.  ،نقضاً وإبراماً ،وهذا البحث .عليها

 

متكاملة  لى رؤيةٍإإنّ الهدف الأساس من فتح هذا الملفّ البحثي هو الوصول 

 ،لتحليل شبكة أسباب الملكية من وجهة نظر فقهية ؛حول النظرية الصحيحة

ر المؤثّر لمسألة ملكية النفس منسجم لها؛ باعتبار الدَوْ والتمكن من تحصيل تفسيٍر

 ثبوتاً وعدماً. 

 

ثّمة مسألة تعرّض لها الفقهاء المتقدّمون، ألا وهي )مسألة شراء العبد نفسَه من 

 وهل يقع بيعاً أم عتقاً؟ وهل تشمله أحكام الخيار أو لا؟ وهل يصحّ أم لا؟  ،سيّده(

وقد بنى بعض الفقهاء المتأخّرين هذه المسألة على مدى ثبوت فكرة الملكية 

أثار هذه الحيثية التحليلية على وجه  نْوأنا لا أعلم أوّل مَ .الاعتبارية للنفس وعدمها

تلاه  ومَنْ، وشرّاحه ،صاريفي كتاب مكاسب الشيخ الأن التحديد، ولكنّها موجودةٌ

 مستوعباً.  أفرد لها بحثاً مستقلاًّ نْلم أرَ مَمن الفقهاء والباحثين، و

 هذا، وقد عقدنا البحث في ستّة محاور، وهي: 

 ملكية النفس. الأوّل: 

 ملكية منافع النفس. الثاني: 

 ملكية أعمال النفس. الثالث: 

 . مالنظرية الشهيد الصدر في ملكية الأعالرابع: 

 الموقف من ملكية الذمم. الخامس: 

 وأعمالها؟  ،ومنافعها ،ما هي سمات وخصائص ملكية النفسالسادس: 
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 وإليك تفصيل البحث: 

 

فإنّ أوّل سلطان  ؛وهذه الملكية هي أمّ المملّكات، ومنها نشأت سائر الملكيات

 ا. ومُرادنا الملكية الاعتبارية الحقوقية، وإلّاللشخص هو سلطانه على نفسه وملكه له

 ولا كلام لنا فيه.  ،ممسلَّ فالملكية التكوينية الحقيقية للنفس أمرٌ

 

يختلف بحسب اصطلاحنا عن  ،اعتباري الذي هو أمرٌ ،إنّ عنوان )الذاتية(

ينية، عنوان )الذاتية( بحسب اصطلاح بعض الفقهاء، الذي يُريد به الملكية التكو

 خارج عن النفس وذات الإنسان.  لى سببٍإفيما نحن نُريد به ما لم يحتجْ 

 

ينبغي لنا أن نسير في الاستدلال ضمن  ،بالنظر الى كلمات الفقهاء ؛ونحن

 والإثبات.  ؛مرحلتين: الثبوت

 ثبوتاً أو لا؟  نّ اعتبار الملكية للنفس ممكنةٌأهل المرحلة الأولى: 

في النظر إمكان القول بالملكية الاعتبارية للنفس؛ حيث لا مشكلة وقد يبدو 

  .(1)وعقلائية ؛عقلية :تبرز أمامنا إشكاليتان في البين. ولكنْ

وذلك لأنّ ملكية النفس  ؛(2)إشكالية الاستحالة عقلًاالإشكالية الأولى: 

ل، وهو للحاص تحصيلٌ تكويناً ثابتة بالوجدان، واعتبار الملكية لها ما هو إلّا

 . مستحيلٌ

نّ هذه الإشكالية لا مجال لها؛ فإنّ تحصيل الحاصل إنّما أالظاهر الجواب: 

 ؛مع الآخر اًمنهما متفاوت تكرار الشيء بنفسه، وأمّا إذا كان كلٌّ حاليكون 

لاختلاف السنخ، فإنّ الملكية التكوينية هي مقولة واقعية خارجية تدخل ضمن 

وإنّما هي صورة ذهنية  ،تبارية فهي ليست من المقولاتوأمّا الملكية الاع ،الأعراض

فما يُراد تحصيله من الملكية الاعتبارية  .مفترضة، فلا استحالة في اعتبارها البتّة
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 وهي الملكية الحقيقية والتكوينية.  ،من قبل الافتراضية غير ما هو حاصلٌ

وذلك بسبب  ؛ةلا العقلي ،إشكالية الاستحالة العقلائيةالإشكالية الثانية:  

يكون  فما دامت الملكية التكوينية متحقّقةً .(3)اللغوية، كما ورد في عبارات بعضهم

نّ الثانية الاعتبارية أما سيَّولا لا تترتّب عليها أيّ فائدة،  ،أخرى لغواً اعتبار ملكيةٍ

 ليست بأقوى من الأولى التكوينية، فهو استبدال الأدنى بالذي هو خير. 

 ونقضاً:  على هذه الإشكالية، حلاًّ ويردالجواب: 

التي هي على  ،فإنّ ثّمة ظاهرة مشابهة للملكية، وهي السلطنة أمّا النقض

ولا يرى العقلاء أيّ غضاضة في جعل  .وسلطنة اعتبارية ؛نوعين: سلطنة تكوينية

 فضلًا عن استحالته.  ،ة في ذلكولا لغويّ .السلطنة للإنسان على نفسه واعتبارها

رنا بعض الآثار فإنّ هذه الإشكالية سوف تنتفي فيما لو تصوَّ الحلّوأمّا 

 فثمّة آثار من قبيل:  ؛وهذا حاصلٌ .ب على اعتبار ملكية النفسالعقلائية التي قد تترتَّ

كما كان يحصل في بعض المجتمعات غير  ،بيع النفس على الغيرالمورد الأوّل: 

ل ذلك في عصرنا الحاضر، فيصبح الحرّ ا نسمع أحياناً بحصول مثبل ربمالإسلامية، 

 عبداً. 

أو  شراء النفس من الغير، كما في شراء العبد نفسه بمكاتبةٍالمورد الثاني: 

  .(4)رينمين والمتأخِّمن المتقدِّ ،غفير جدّاً من الفقهاء وقد أورد ذلك عددٌ .ببيع

و ظاهراً، وبين صريحاً أ ،هذا البيع قَبل نْوهؤلاء الفقهاء الذين ذكرناهم بين مَ

عن عدم استحالة  وموقف القسم الأوّل كاشفٌ .هردَّ د فيه، وبين مَنْاحتمله أو تردَّ نْمَ

فلو كان مستحيلًا وفاسداً  وإلّا ،وكذا موقف القسم الثاني .ملكية الإنسان لنفسه

يع، ا صحّة هذا البوْلم يرَ وأمّا القسم الثالث فهم وإنْ .دفلا معنى لاحتماله أو التردُّ

 أخرى.  لا من جهة محذور الاستحالة، بل من جهاتٍ لكنْ

قال ببطلان هذا البيع من جهة محذور استحالة ملكية الإنسان  نْأجل، ثّمة مَ

كالآخوند  ،عناب تتبُّسْحَ ،هؤلاء لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد ولكنّ. لنفسه

عند بيان  قليلٍ الخراساني والمامقاني والسيد محسن الحكيم، كما أشرنا قبل

  .(5)الإشكالية الأولى

إنّه يُشترط في البيع مغايرة المبيع مع المشتري؛ فإنّ الإنسان إنّما يشتري قال: لا يُ
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الأموال المنفصلة عنه، وفي شرائه نفسه يتّحد المبيع مع المشتري، أي يتّحد المالك 

  .(6)والمملوك

 فإنّه يُقال: 

تملّك الإنسان ما  :للتملّك، نظير حةٌهي مصحِّو .ـ تكفي المغايرة الاعتبارية1

غاية الأمر أنّه بعد هذا الاعتبار يسقط  .ن يبيعه الدائن من المديونيْكالدَّ ،على نفسه

أي لا يملك منافعه  ،(8)وحينما يشتري نفسه يصبح حرّاً ،(7)المال عن كونه مملوكاً له

  .(9)أحدٌ

  .(10)ـ أدلّة صحّة البيع ونفوذه له2

إنّه يُشترط في البيع مغايرة الثمن مع المبيع؛ فإنّ البيع هو مبادلة قال: لا يُكما 

وفي المقام نفس العبد ملك  .ه بماله الآخريْل بيع الإنسان أحد مالَبمال؛ لعدم تعقُّ مالٍ

للمولى أيضاً، فكيف يبيع عبده بمال عبده  والثمن الذي هو ملك للعبد ملكٌ ،للمولى

  .(11)الذي هو ماله؟!

د الاعتباري بين المالك تكفي المغايرة الاعتبارية والتعدُّفإنّه يُقال أيضاً: 

ض ملكه أنّه ملكه طولًا، لا في عَرْ كان ملكاً للمولى إلّا والمملوك؛ فإنّ الثمن وإنْ

على  مْضاً، وأمّا طولًا فلم يقُفإنّ الملك الواحد لا يجتمع عليه مالكان عَرْ ؛للعبد

أنّه ملكٌ له طولًا،  كان ملكاً للمولى إلّا الثمن الذي يملكه العبد وإنْف .امتناعه دليلٌ

، فيجوز تبديل ملك له بلا واسطة بملك له والمثمن ـ وهو العبد ـ ملكٌ للمولى بلا واسطةٍ

  .(12)فاختلف المالكان اعتباراً .بواسطة ملكه لصاحب المال

 ية والكبد والدم. لْبيع وشراء بعض أعضاء البدن، كالكِالمورد الثالث: 

 على اعتبار الملكية للنفس؟  هل ثّمة دليلٌالمرحلة الثانية: 

اعتبارية على  لقد قام الارتكاز العقلائي على أنّ للإنسان سلطنةًالدليل الأوّل: 

ها هو وأثرُ .وسلطنته الحقيقية عليها ،من ملكيته التكوينية على نفسه ناشئةً ،نفسه

قد تنتقل هذه  ولكنْ .ولا مزاحمته ،وعدم سلطنة الغير عليه ،يةع الإنسان بالحرّتمتُّ

والنفس  ،فالنفس تملك النفس .بسبب الرقّ ؛لى الغيرإالسلطنة على النفس وملكيتها 

ب على كان الأثر المترتِّ وإنْ ،واحد وملكها في المقامين بمعنىً .تملك الخارج من النفس

على ملكها للخارج من النفس بمعنى ب والأثر المترتِّ ،يةملكها للنفس هو الحرّ
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رّ على للأجانب، وسلطنة الُح لنفسه، والعبد مملوكٌ فالحرّ مملوكٌ .يةالعبودية والرقِّ

طون على نفسه وملكه لنفسه هو معنى القاعدة العقلائية القائلة: )الناس مسلَّ

  .(14()13)طون على أموالهم(أنفسهم(، وسلطنته على الغير هو معنى: )الناس مسلَّ

من  ،ولا الحرّية ،ولولا هذه الملكية الاعتبارية للنفس لما أمكن الحكم بالرقّية

كشفاً إنّياً عن وجود اعتبار  فحكم العقلاء بالرقّية والحرّية كاشفٌ .ل العقلاءقِبَ

 في الذهن العقلائي.  نّ هذا مرتكزٌإو .ملكية الإنسان لنفسه في الرتبة السابقة

ل العقلاء بملكية سائر لاعتبارية للنفس لما حُكم من قِبَبل ولولا هذه الملكية ا

 الأموال الخارجة عن النفس. 

وهذا  .لا بالجملة ،في الجملة( 15)وقد أمضى الشارع هذا الارتكاز العقلائي

ب، بل من خلال إقراره الرقّية سْالإمضاء لم يتمّ من خلال عدم الردع وسكوته فحَ

ة الاعتبارية، ومن خلال ما رتّبه عليهما من أحكام والحرّية المترتّبتين على الملكي

من مشروعية البيع والوطء  ،لى الرقّيةإتكليفية ووضعية، كما هو الحال بالنسبة 

 بملك اليمين وتحريم الإباق وغير ذلك. 

كما في باب  ،أباح له شراءها وإنْ ،أجل، قد منع من بيع الإنسان لنفسه

قابلة للنقل  سلطنةٍ ب ما ذكرناه ـ من أنّ كلَّسْوحَ»: قال المحقّق الإيرواني .المكاتبة

  .(16)«د الشرعي بالمنعلولا التعبُّ ،والتحويل بالبيع ـ جاز للشخص أن يبيع نفسه

هذا، ونظراً للتسليم بإمضاء الشارع لهذا الارتكاز العقلائي نرى الفقهاء قد 

ها في موارد كثيرة تفوق حدّ واستدلّوا ب ،طون على أنفسهم(موا بقاعدة )الناس مسلَّسلَّ

  .(17)الحصر

 

إنّ هذه الجملة »وردّها بقوله:  ،لقد ناقش السيد الخوئي في ثبوت هذه القاعدة

من النصوص، ولم يدلّ  ر في شيءٍكَإلا أنّها لم تُذْ ،وردت في كلمات الفقهاء وإنْ

 «. عليها دليلٌ

قوله لاستدلال على هذه القاعدة، وهي ثمّ تطوّع بذكر بعض الوجوه الممكنة ل

 .(25)المائدة:  ﴾قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي﴿: ×حاكياً عن موسى ،تعالى
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 ؛ولا يصحّ الاستدلال بها .بكونها أجنبية عن السلطنة على النفس ؛ردّهاثمّ تصدّى ل

 تبارك وتعالى، وأنّه لا قدرة له على تنفيذ أمر الله ×فإنّها في مقام بيان قدرة موسى

وأين هذا من »وختم النقاش متسائلًا بقوله:  .دون بني إسرائيل ،على نفسه وأخيه إلّا

 .(18)«محلّ كلامنا؟!

 والجواب: 

أنّها قاعدة عقلائية قد  إلّا ،بألفاظها في النصوص دْلم ترِ ـ إنّ هذه القاعدة وإن1ْ

ت الدليلية لها، فلا يصحّ إنكارها وإبعادها عن والإمضاء يُفيد ثبو .أمضاها الشارع

 ساحة الاستدلال الفقهي. 

كان  ـ إنّ عدم دلالة الآية المتقدّمة في المائدة على قاعدة السلطنة وإن2ْ

 ﴾النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴿كقوله تعالى:  ،أنّ ثّمة أدلّة أخرى إلّا ،صحيحاً

وأيضاً كونها أولى من السلطنة على المال  ،(19)وكذلك حديث الغدير (،6)الأحزاب: 

 كما سوف يأتي.  ،(20) طون على أموالهم()الناس مسلَّ :الثابتة بقاعدة

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ﴿قوله تعالى: ك بالتمسُّالدليل الثاني: 

 مِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ وْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الِلهو الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَأُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُ

  .(21)(6)الأحزاب:  ﴾أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

ولاية على الناس،  ‘أنّ للنبي: دلّت هذه الآية على وتقريب الاستدلال بالآية

لى أولوية النفس بنفسها إبالقياس  ثابتةٌ ‘وهذه الأولوية والسلطنة الثابتة للنبي

وولايته مقدّمة على سلطنة النفس وولايتها على  ‘نّ سلطنة النبيإو .وسلطنتها عليها

ها أنّ تشريعية واعتبارية، ولازم هذه هي ولايةٌ ‘ومن الواضح أنّ ولاية للنبي .نفسها

فلا تصحّ نسبة الولاية التشريعية  ولاية النفس على نفسها تشريعية واعتبارية أيضاً، وإلّا

 لكونها من سنخ آخر.  ؛لى الولاية التكوينيةإوالاعتبارية 

لى بالمؤمنين من وْوأنا أَ.»..في حديث الغدير المعروف:  ‘قولهالدليل الثالث: 

، فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك، «لي به؟! أنفسهم، فهل تُقرّون لي بذلك وتشهدون

  .(22)«[ مولاهمولاه فإنّ علياً ]= فهذا عليٌّ كنتُ ألا مَنْ»فقال: 

ويزيد عليه بتثبيت  .وتقريب الاستدلال بهذه الرواية نحو ما تقدّم في الآية السابقة

 تشريعي أيضاً.  ومولويته، وهذا أمرٌ ×أولوية للإمام عليّ
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بحيث يكون لهم  ،ثبتت قاعدة سلطنة الناس على أموالهملقد الدليل الرابع: 

 وليس لغيرهم أن يتصرّفوا في مال الغير إلّا .مه الله تعالىما حرَّ إلّا ،حقّ التصرّف فيها

فإنّ السلطة على الذات قبل  ؛(23)طون على أنفسهم وذواتهملى مسلَّوْبإذنه، فهم بطريق أَ

لعلّة والملاك لها، حيث إنّ مال الإنسان السلطة على المال بحسب الرتبة، بل هي ا

  .(24)محصول عمله

 

لا الفردية، فإنّ  ،قد يُقال: إنّ الملكية الاعتبارية من الظواهر الاجتماعية

نفس العقلاء إنّما اعتبروا الملكية حينما وقع التزاحم في المجتمع، وأمّا اعتبار ملكية ال

وهذا اللحاظ لا يهمّ  .، لا بلحاظ عضويته في المجتمعفيُلحظ فيها الشخص مستقلاًّ

 ،صوا له اعتبارات خاصّة وتشريعات، فتشريعها يكون عبثاً حينئذٍى يُخصِّالعقلاء حتّ

  .(25)واعتبارها للشخص يكون لغواً محضاً

 والجواب: 

اجتماعية،  ـ إنّ اعتبار الملكية على النفس أيضاً تكون بلحاظها كظاهرة1ٍ

لى بها من غيره، ومع ثبوتها وْوهو أَ ،ها للنفس فلا أحد يُزاحمه على نفسهفمع ثبوت

 لى بنفسه منه. وْلغيره فهذا الغير هو أَ

ـ ليست الاعتبارات العقلائية المتعلّقة بالنفس بعزيزة، كقاعدة سلطنة الناس 2

 على نفوسهم. 

 

س لنفسها اعتباراً، بل يكفي قد يُقال: إنّه لا ضرورة لافتراض ملكية النف

)الناس  :ومن هنا شاعت هذه القاعدة العقلائية .افتراض ولايتها وسلطنتها على نفسها

 لا الملكية.  ،فطون على أنفسهم(؛ إذ الُمراد بهذه السلطنة ولاية التصرُّمسلَّ

 والجواب: 

 ،أنّه عينهااعتباري ناشئ من الملكية الاعتبارية، لا  حقٌّ يف هإنّ ولاية التصرُّ

)الناس  :لى الأموالإالقاعدة الأخرى الواردة بالنسبة  :ونظير ذلك .ولا أنّه يُغني عنها
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وهذا الحقّ  .طون على أموالهم(، فهي تُثبت حقّ الولاية للنفس على أموالها بالمطابقةمسلَّ

لهم ثبت  ،لهم وأنّها ملكٌ ،إنّما نشأ بلحاظ ملكية الناس لأموالهم، فلكونها أموالهم

ف منبثقة عن مالكية أخرى: إنّ مالكية التصرُّ ف فيها، وبعبارةٍحقّ الولاية بالتصرُّ

 ف فيه، وهذه الأولوية نشأت من ملكه لرقبته. لى بالتصرُّوْالرقبة، فمالك العبد أَ

ولكن لا مانع أحياناً من التفكيك بين ملكية الرقبة وبين  .هذا بحسب الأصل

خاصّ، كولاية الولي  الخارجة بدليلٍ ،لحالات الاستثنائيةف في بعض اأولوية التصرُّ

 الخاصّ أو العامّ على الشخص أو المال. 

كما يحصل التفكيك أحياناً بين ملكية الرقبة وبين منافعها، كملكية 

 ر. على ملك مالكها المؤجِّ مع كون رقبتها باقيةً ،ر الدارمنافع الدار لمستأجِ

 

سابقة قبل إيقاع  ل: إنّه لا ضرورة في افتراض الملكية للشيء في رتبةٍقد يُقا

، بل يكفي في كالبيع، فيُمكن أن يقع البيع على ما ليس بمملوكٍ ،المعاوضات عليها

 البيع المالية. 

 والجواب: 

فلا  ،كالبيع ،إنّنا لو قطعنا النظر عن ملكية المال الذي وقع مورداً للمعاوضة

وإنّما يقدم العقلاء على المبادلة بين الأموال  .معنى للمعاملة بنظر العقلاء يبقى حينئذٍ أيّ

فهم  .على حدّ تعبير النائيني ،لشخص أو جهة بخيط الملكية بلحاظ كونها مملوكةً

قلنا بفكّ الخيط كلّه عن الشخص ونقله من عنق  يستهدفون فكّ هذا الارتباط ـ سواءٌ

أو قلنا بإبقاء الخيط  ،أي تبديل ملكية بملكية ،رلى الطرف الآخإأحد المتعاملَين 

من لحاظهم الملكية  لا بُدَّآخر ـ ف بمملوكٍ وتبديل مملوكٍ ،وتغيير طرفه ،على وضعه

 على كلّ حال. 

 

قد يُقال: إنّ القول بالملكية الاعتبارية للنفس يستلزم سلطنة الإنسان على نفسه 

ومن الواضح بطلان هذا اللازم؛ لمنع الشارع للإنسان  .يشاء كاملة، فيفعل ما سلطنةً
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 فات الخارجية والقانونية، فالملزوم يكون باطلًا أيضاً. من جملة من الأفعال والتصرُّ

 والجواب: 

مهما كانت دائرته  ،إنّ الملكية الاعتبارية لا تتنافى مع المنع الشرعيأوّلًا: 

فملكية  .لى ملكية بعض الأموال الخارجيةإبة واسعة أم ضيّقة، كما هو الحال بالنس

ما لا يؤكل لا تتنافى مع حرمة الأكل، وملكية المصحف لا تتنافى مع حرمة بيعه من 

فلا ملازمة بين الملكية وبين السلطنة المطلقة، فيُمكن للشارع أن يمنعه عن  .الكافر

  .(26)د سلطنته على نفسهويُقيِّ ،بيع نفسه

شكال لا يختصّ بالقول بملكية النفس، بل يشمل سلطنة إنّ هذا الإثانياً: 

فإنّ السلطنة لا تستلزم الحرّية المطلقة، بل بإمكان الشارع أن  ؛الإنسان على نفسه

لا يتنافى  ،كما لا يتنافى مع السلطنة ،وتقييد الشارع .دها، كما هو واقع فعلًايُقيِّ

 مع الملكية الاعتبارية للنفس. 

 

 قد يُقال: إنّ افتراض الملكية الاعتبارية للنفس أو منافعها أو أعمالها هو تحصيلٌ

 ،له بالإضافة الذاتية للحاصل؛ لأنّ المفروض أنّ نفس الإنسان ومنافعه وعمله مملوكٌ

فإنّه مع ثبوت  ،(27)لمخلوقاته بالإضافة الذاتية الإشراقية كما أنّ الله تعالى مالكٌ

بديهة أنّ الثبوت  ،(28)لى الثبوت الاعتباريإالحقيقية لا يُحتاج الملكية التكوينية 

  .(29)تكويني حقيقي الاعتباري إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن هناك ثبوتٌ

في مسألة )شراء العبد نفسه  ،ق الخوئي القول في توضيح ذلكوقد فصّل المحقِّ

 ،ـ (30)قوط الخيارمن سيّده وعدم ثبوت الخيار فيه( ـ حيث قال الشيخ الأنصاري بس

؛ بداهة أنّ المولى إنّما هو مالك للعبد بالإضافة أنّ المانع هنا عقليّ»وأفاد في بيان الوجه: 

وإذا ارتفع هذا الاعتبار فيكون  .اعتبارية كملكه لبقية أمواله ملكيّةً ،الاعتبارية

كون حيث لا ي وكذا لجميع أفعاله وأعماله ملكيّة ذاتيّة،  ،العبد مالكاً لنفسه

ومع هذا لا معنى لاعتبار  .ية، وليس شيئاً آخر وراءهوهذا عين الحرِّ .ط عليهلأحد التسلُّ

ملكيّته على نفسه؛ لكونه لغواً محضاً، كما أنّ اعتبار الملكيّة لكلّ أحد على 

 ،ذاتيّة ؛ لوجود إضافة الملكية في جميع ذلك ملكيةًنفسه أو على أعماله وذمّته لغوٌ
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تي وهذه السلطنة هي ال .قية من غير أن تقارنها سلطنة اعتبارية أصلًاوالسلطنة الحقي

  .(25)المائدة:  ﴾قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي﴿: من قائلٍ أشار إليها عزَّ

نّما إوعليه فلا معنى في هذه الصورة لشراء العبد نفسه، بل هو صورة بيع، و

البيع  وإطلاقُ .عتقاً العبد المكاتب؛ فإنّه ليس إلّا :ك نظيرفيكون ذل .حقيقته العتق

 نّما هو بالمشابهة والمشاكلة، كما لا يخفى. إ

محكوماً  فإنّه إذا كان شخصٌ ،في هذا الزمان أيضاً بل نظير ذلك موجودٌ

فإنّه يُقال: إنّه  ،ن القتلمو نجا  ،بالإعدام في المحكمة الاختصاصية، وأعطى مالًا

 وكذلك المقام.  .كان حاكماً على قتله نْفسه ممَّاشترى ن

ى آناً ما؛ فإنّه لا يُقاس بالمانع وعليه فلا معنى لحصول البيع من الأوّل أبداً حتّ

 .فإنّه قلنا هناك بحصول الملكية آناً ما بمقتضى الجمع بين الأدلّة الشرعيّة ؛الشرعي

 ن الأوّل. م وهذا بخلاف المقام؛ فإنّ المانع عقلي، فهو مانعٌ

آناً ما لم يكن وجه للسقوط، بل كان باقياً إلى  لو كانت الملكية حاصلةً وإلّا

ى موضوعاً؛ لعدم حتّ ،الأبد؛ لعدم الدليل عليه. وعلى هذا فليس المقام من المستثنيات

 كونه بيعاً أصلًا، كما لا يخفى. 

الشأن هنا هو الشأن لتزام بصحة البيع هنا؛ فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من الاأقول: 

أن يشتري ويبيع ما في ذمّته للغير ومن  في أعمال الإنسان والكلّي في الذمّة؛ فإنّه يصحّ

الملكية الاعتبارية بالملكية الحقيقية؛ لكونها لغواً، وأمّا عدم   غاية الأمر تبدّل ،الغير

عبده من نفسه رّ، فيصح بيع المولى جواز بيع نفسه فمن جهة ما دلّ على حرمة بيع الُح

بالملكية الاعتبارية، وبعد الشراء يكون العبد مالكاً بالملكية الذاتية، كما أنّه 

  .(31)«لعمله وفعله وذمّته كذلك مالكٌ

 الجواب: 

بل إنّ نتيجته عين  .صورة وحقيقة، وليس عتقاً ـ إنّ شراء العبد نفسه هو بيع1ٌ

لا صورة  ،ص من الإعدام فهو ليس بيعاًوأمّا دفع المال للخلا .يةنتيجة العتق وهي الحرِّ

 ولا حقيقة. 

ـ إنّ الآية الكريمة لا ربط لها بالملكية مطلقاً، لا الاعتبارية ولا الحقيقية، بل 2

في حدود نفسه وأخيه، ولا  لا قدرة له على امتثال التكليف إلّا ×مفادها: إنّ موسى
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 قدرة له على بني إسرائيل. 

حقيقية، وهذه الملكية ثابتة وباقية ما  هي ملكيةٌ ـ إنّ ملكية العبد لنفسه3

 ة السيد له. وهي ملكيّ ،اً، ولا ترتفع بطروّ الملكية الاعتبارية عليهادام العبد حيّ

م يتّضح عدم وجاهة القول بعودة الملكية الحقيقية للعبد بعد شرائه ـ ومّما تقد4َّ

 .مرّة أخرىفإنّها لم ترتفع ولا لحظة حتّى تعود  ؛نفسه من سيّده

ل أنّ الملكية الاعتبارية قادرة على خلق الملكية ثمّ لا أعلم كيف يُمكن تعقُّ

 أن يتبدّل عالمنا هذا بعالم آخر.  الحقيقية؟! إلّا

عقلائي كامن وراءه، ألا  واً، بل ثّمة غرضٌغْـ إنّ اعتبار الملكية للنفس ليس ل5َ

الحرّية والرقّية، وهما حكمان وهو من أجل ترتيب بعض الآثار العقلائية عليه، ك

 . عا لكي تُبنى عليهما بعض الأحكام التكليفية، كما هو واضحٌوضعيان شُرِّ

أنّه  ، إلّارّ نفسه من جهة المانع الشرعي فهو تامٌّـ وأمّا عدم تصحيح بيع الُح6

ومقتضى إمكانه الثبوتي هو معقولية وعقلائية  .كاشف عن إمكانه عقلًا وعقلائياً

ى في أيامنا هذه في بعض رّ قد وقع حتّومن هنا فإنّ بيع الُح .ة الاعتبارية للنفسالملكي

من جهة اعتبار  كان عملًا غير أخلاقي، وليس ذلك إلّا وإنْ ،المجتمعات غير الإسلامية

 الملكية الاعتبارية للنفس. 

بيع رّ أو بيع عمله ومنافعه إنّما يُمكن تصحيح هذا الـ إنّه في حالات بيع الُح7

فلا يقع البيع؛  عند افتراض الملكية الاعتبارية للنفس وأعمالها في الرتبة السابقة، وإلّا

ل ولا يُعقل افتراض تبدُّ .ضاًعوضاً كان أو معوَّ ،لأنّ البيع يقع على الشيء المملوك

كما لا يُعقل نشوء الملكية الاعتبارية من البيع نفسه؛  .لى اعتباريةإالملكية الحقيقية 

للمبادلة والمعاوضة بين الشيئين المملوكين، وليس سبباً لخلق ملكية  البيع سببٌ فإنّ

 من لا شيء. 

 

قَ الخوئي في هذا التصوير لبيع النفس ومنافعها لقد سبق المحقِّالملحوظة الأولى: 

  .(32)ئتَش إنْ عْق الإيرواني، فراجِالمحقِّ :مه من الأعلام، ومنهمتقدَّ نْوأعمالها بعضُ مَ

ق الإيرواني قد عبّر عن ملكية الإنسان لنفسه في قِّإنّ المحالملحوظة الثانية: 
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 .ر أحياناً بالملكيةعبَّ وإنْ ،أكثر من مرّة بالسلطنة على النفس

 وفي كلامه هذا احتمالان: 

 .إنّه أراد الملكية الاعتبارية، فيكون موافقاً لما ذكرناهالاحتمال الأوّل: 

 ده قرينتان: ؤيِّويُمكن أن يفاق. ومرحباً بالو

 قوله بإمكان بيع الإنسان لنفسه لولا المنع الشرعي. القرينة الأولى: 

عه على ذلك من تصويره لكيفية الانعتاق في شراء ما فرَّالقرينة الثانية: 

  .(33)العمودين

 .لا الاعتبارية ،إنّه أراد الملكية التكوينية والحقيقيةالاحتمال الثاني: 

 الأظهر؛ لعدّة قرائن:  وهو

الظاهر في إرادة السلطنة الفعلية  ،تعبيره عنها بالسلطنةالقرينة الأولى: 

 والحقيقية، وهي التكوينية. 

فلو  ،(34)كات في بعض المواضعتعبيره عن الحيازة في أنّها أمّ المملِّالقرينة الثانية: 

 لا تلك.  ،كاتمّ المملِّكان يرى ملكية الإنسان لنفسه ملكية اعتبارية لصارت هذه أ

إنّ القول بالملكية التكوينية للنفس هو المعروف بين الفقهاء، القرينة الثالثة: 

 ه على ذلك. فلو كان مخالفاً لهم لنبَّ

 

وهي مرتبة نازلة  ،ة النفس ـحة من السبب الأوّل ـ وهو ملكيّوهذه الملكية مترشِّ

 لكونه مالكاً لنفسه بالملكية الاعتبارية اعتُبر مالكاً لمنافعها.  أي ،منها

 

م في إثبات الملكية الاعتبارية للنفس ـ من إمضاء الشارع ـ إنّ الاستدلال المتقد1ِّ

بل هنا الأدلّة الشرعية أوضح  .للارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية ـ يجري نظيره هنا

 ؛ لورودها في أبواب فقهية متعدّدة. من الأولى وأكثر

 ،وهنا أمكن للشخص أن يبيع منفعته وأن ينقلها للغير بحسب الأصل

دلّ الدليل على المنع  إذا إلّا ،كاستئجار العالِم والخبير للانتفاع بعلمه وخبرته للمشورة
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 كالاستئجار للانتفاع الجنسي.  ،أو ضمن قيود خاصّة ،في بعض الحالات

الآية  :من قبيل ،ى قاعدة السلطنة على النفس ـ الثابتة ببعض الأدلّةـ إنّ مؤد2ّ

 ة المنافع، ولا معنى له غير هذا. ـ هو ملكيّ( 35)السابقة

 

وملكية  ؛ة النفسوهذه الملكية مترشّحة من السببين الأوّل والثاني ـ وهو ملكيّ

 ،لكونه مالكاً لنفسه بالملكية الاعتبارية أي لة منهما،ناز وهي مرتبةٌ ،منافعها ـ

 لمنفعة النفس بواسطة أعضاء النفس استيفاءٌ وعمل الإنسان ما هو إلّا ـ ومالكاً لمنافعه

وأداة  ،لصاحب المنفعة مملوكةً ،وهي المسمّاة بالعمل ،تكون النتيجة الحاصلة ـ،

 وهي أعضاء البدن.  ،استيفائها

 

م في إثبات الملكية الاعتبارية للنفس ومنافعها ـ من إمضاء نّ الاستدلال المتقدِّـ إ1

وما ورد من  .الشارع للارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية ـ يجري نظيره هنا أيضاً

 الشرع من أدلّة على ملكية العمل أوضح وأكثر مّما دلّ على ملكية المنافع. 

فالنجّار  .ف بمنافع النفسف على التصرُّسان يتوقَّـ إنّ العمل الذي يُمارسه الإن2

 ،عندما يُمارس النجارة إنّما ينتفع بما في نفسه من يده ورجله ورأسه وسائر جوارحه

لى إمضافاً  ،كان قد ينتفع وإنْ .كخبرته ومهارته في النجارة، وما في نفسه من منافع

كون مالكاً لعمله الذي هو وحيث إنّه مالك لمنافعه في .بآلات النجارة أيضاً ،ذلك

 لمنافعه.  تجسيدٌ

كاستئجار  ،وهنا أمكن للشخص أن يبيع عمله وأن ينقله للغير بحسب الأصل

 ،أو ضمن قيود خاصّة ،دلّ الدليل على المنع في بعض الحالات إذا إلّا ،النجّار للنجارة

 كالاستئجار لصنع الخمر أو لممارسة الفواحش. 

 

قت بين المنفعة التفرقة بين ملكية المنفعة وملكية العمل، وإنّما فرَّ تُدْلقد تعمَّ

ين من حيث الملكية؛ ومندكّ ،مع أنّهما قد يُعتبران متّحدين في بعض الأحيان ،والعمل
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استأجر  نْلأنّه في الإنسان قد تصدق المنفعة أحياناً مع عدم صدق العمل عليها، كمَ

عمل،  دون أن تقوم هي بأيِّ ،متاع بجمالهاوالاست ،جميلة للنظر إليها جاريةً

 وكسكنى الدار واستيفاء منفعتها. 

ففي الحيوان يكون العمل والمنفعة  .لى غير الإنسان فالأمر مختلفٌإوأمّا بالنسبة 

بين الانتفاع من  ففرقٌ .أمكن التفرقة بينهما واقعاً وإنْ ،متّحدين في النظر العقلائي

والفرق بين الإنسان والحيوان في هذه  .ث الأرضرْبقر في حَصوف الغنم وبين استعمال ال

ع به الإنسان من إرادة وقصد وتعهّد نظراً لما يتمتَّ؛ ب بعض الآثارالنقطة هو إمكان ترتُّ

 للمنفعة.  والتزام، وأمّا في الأموال الصامتة فلا وجود إلّا

 

التي جُعلت بلحاظ  ،مالكية الإنسان لعمله ليست بمعنى الملكية الاعتباريةإنّ 

لأعماله بملكية حقيقية، بمعنى قدرته  الأموال المنفصلة عنه. نعم، الإنسان مالكٌ

بت على هذه الملكية شاء ترك. وترتَّ شاء فعل وإنْ بحيث إنْ ،وسلطته التكوينية عليها

وليست جعلية  ،وهي أيضاً حقيقية ،ل العمليالتكوينية ملكية أخرى بمنطق العق

 فالملكيّة بهذا المعنى لا هي أمرٌ .لى بأعماله من غيرهوْواعتبارية، وهي كون الإنسان أَ

تكوينّي  كما في ملكيّة الأموال المنفصلة عن الإنسان، ولا هي أمرٌ ،اعتباريّ وجعليّ

وراجع إلى  ،خلقيّ هي أمرٌ كما في المعنى الأوّل لملكيّة الأعمال، وإنّما ،خارجيّ

 حكم العقل العمليّ. 

ف وأخرى بلحاظ التصرُّ ؛تكون بلحاظ الفعل والترك وأولويّة الإنسان بعمله تارةً

 .كما في الإيجار ،الوضعي في أعماله

 .إلى أيّ جعلٍ بلا حاجةٍ ،والأوّل يكفيه حكم العقل العمليّ

 ،ف الوضعيّذاك التصرُّإلى صغرى مجعولة، وهي جعل أصل  والثاني بحاجةٍ

فإذا تّم الجعل صغرويّاً طبّقت عليها الكبرى المعلومة بالعقل  .كجعل قانون الإيجار

 لا لغيره.  ،فالعمليّ، وهي أولويّة الإنسان بعمله، فكان له هذا التصرُّ

ت أولويّة في وأولويّة الإنسان بأعماله إنّما هي أولويّة في مقابل سائر الناس، وليس

فكذب الإنسان  . تعالى، ولا هي مقابل منع العقل العمليّ عن بعض الأعمالاللهمقابل 
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عليه  لكنّه ممنوعٌ ،لى بالاستفادة منه من غيرهوْللإنسان، بمعنى أنّه أَ مثلًا مملوكٌ

 تعالى واللهما،   تبارك وتعالى له أن يمنعه من عملٍكما أنّ الله .بحكم العقل العمليّ

نهم بقدرته، وهذا يقابل القدرة نى أنّه هو الذي خلقهم وكوَّبمع ،لمخلوقاته مالكٌ

 .ب على هذا حقّ المولويّةوالسلطنة الثابتة للإنسان على عمله، ويترتَّ

 وهذا الحقّ له مظاهر أربعة: 

 فلو نهاه عن عملٍ ما لم يكن للعبد حقّ المخالفة.  .ـ حقّ الطاعة1

أن يستوفي منه عمله  ز لأحدٍيجوِّ راً، كأنْهْـ حقّ أخذ أعمال الشخص منه ق2َ

 وهذا ما يقابل مالكيّة الشخص لأعماله.  .راًبْجَ

يجعل عمل زيد مملوكاً  ف الوضعيّ في أعمال الشخص، كأنْـ حقّ التصر3ُّ

ف الوضعيّ في عمله. وهنا تكون وهذا ما يقابل مالكيّة الشخص للتصرُّ .لعمرو

من قبل  بلا حاجة إلى جعلٍ ،المولويّة وثابتة بنفس حقّ ،الكبرى مندمجة في الصغرى

 جاعل. 

كما في  ،فاً وضعيّاً في عملهف تصرُّيتصرَّ ، بأنْـ حقّ القيمومة على شخص4ٍ

 .لنفس العامل آخر بعوضٍ بأن يعطي عمله لشخصٍ ،لنفس العامل السابق، لكنْ

 اه العبد موقف الوليّ تجاه الصبّي. أن يقف تجأخرى:  وبكلمةٍ

وقسنا الإنسان  ،وحكم العقل العمليّ ، تبارك وتعالىللهزنا حقّ اأمّا إذا تجاو

وهذه الملكيّة الحقيقيّة  .لى بعمله من غيرهوْأَ إنسانٍ كان كلُّ ،إلى سائر أفراد البشر

 إليهم بفكرة جعل الملكيّات.  تْحَللناس لأعمالهم كأنّها هي التي أوْ

ب على ملكيّته لعمله نسان تترتَّوالملكيّة الاعتباريّة للأعيان المنفصلة عن الإ

  .(36)وهي الحيازة أو العلاج ،بحسب الارتكازات العقلائيّة بهمزة وصلٍ

 

 .ب فيهيْلا رَ إنّ كون الإنسان مالكاً لأعماله بالملكية الحقيقية أمرٌأوّلًا: 

الِملاك  بت على هذه الملكية الحقيقية ملكية اعتبارية وجعلية، أي إنّها هيولكن ترتَّ

في جعلها، وليس جعلها واعتبارها لغواً، بل جُعلت لغرض عقلائي، وهو تنظيم تعامل 

اعتبار ملكية الإنسان لما تحت يده  :الناس بعضهم مع البعض الآخر اقتصادياً، نظير
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 فلا لغوية في هذا الجعل.  .لى جانب سلطته التكوينية عليهاإ ،من أعيان وأموال فعلًا

كية الإنسان لأعماله ليست برزخاً بين عالَم التكوين وعالَم إنّ ملثانياً: 

وأمّا الملكية  .وإمّا اعتبارية ؛إمّا تكوينية ؛الاعتبار؛ فإنّ الملكية نوعان لا ثالث لهما

 عيها. في ذهن مُدَّ الأخلاقية فلا وجود لها إلّا

فها بالحسن أو ق بواقع الأفعال من حيث اتّصاإنّ المقولات الأخلاقية تتعلَّثالثاً: 

كحسن الصدق وقبح الكذب، ولا شأن لها بالأشياء وأوضاعها وأوصافها،  ،القبح

وتشخيص  .وكونها ملكاً أو لا، والتي هي متعلّقات للأفعال ،ككونها حلوة أو مُرّة

أو من خلال الاعتبارات  ،لي لعالَم الخارجذلك يتمّ من خلال إدراك العقل التأمُّ

 ل إدراكات العقل العملي. العقلائية، لا من خلا

وحيث كانت الملكية من الاعتبارات العقلائية المجعولة لغرض تنظيم رابعاً: 

الإنسان مالكاً لأعماله  علاقات الناس فيما بينهم من الناحية الاقتصادية يعتبر العقلاءُ

 كالصدق والكذب.  ،التي لها قيمة اقتصادية، ولا شأن لهم بغيرها من الأفعال

ف الغير بأعماله ة الشخص بأعماله من غيره أنّ تصرُّإنّ مقتضى أولويّ: خامساً

ف على افتراض وهذا بدوره يتوقَّ .يكون ظلماً وقبيحاً بحسب منطق العقل العملي

وهذه الملكية المفترضة لا  .لصاحبها في الرتبة السابقة كون تلك الأعمال مملوكةً

للغير بالملكية  ف بما هو مملوكٌصرُّمناص من كونها اعتبارية؛ إذ لا قبح في الت

مع كون ذلك  ،كالتصرّف بأفعال الإنسان إذا كان مملوكاً لغيره ،الحقيقية

ف بمنافع الحيوان مع الإنسان مالكاً لأعماله تكويناً في الوقت نفسه، وكالتصرُّ

ف بما كونها تكويناً مملوكة لذات الحيوان في ذات الوقت، وإنّما القبح في التصرُّ

 للغير اعتباراً.  و مملوكٌه

ف الاعتباري، كعقد ف الوضعي ليس هو سوى التصرُّإنّ التصرُّسادساً: 

 .فاً خارجياً كي يُمكن وصفه بالأخلاقي أو بغير الأخلاقيفإنّه ليس تصرُّ ،الإجارة

ة وحقيقة هذا التصرّف الاعتباري هو اعتبار العقلاء عقد الإجارة سبيلًا لنقل ملكيّ

فملكية الإنسان التكوينية لأفعاله التكوينية  .لى الغيرإصاحبها الأوّل  الأعمال من

فات القانونية فهي وأمّا التصرُّ ،واحد، وهي سلطة الإنسان على الفعل والترك نوعٌ

 ،ليست سوى تلك القوانين التي اعتبرها العقلاء لتنظيم العلاقات الاقتصادية
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 كالملكية وكيفية تبادلها ونحو ذلك. 

إنّ ملكية الإنسان الاعتبارية لأعماله ملكية ثابتة رتبة قبل اعتبار اً: سابع

 قوانين الإجارة والنقل والانتقال؛ لأنّها هي الموضوع للإجارة. 

ة الإنسان ل صغرى لكبرى أولويّف القانوني يشكِّإنّ دعوى كون التصرُّثامناً: 

، غاية الأمر لكلّ أحدٍ باحٌفإنّ التصرّف القانوني الاعتباري مُ ؛بأعماله ليس صحيحاً

وأخرى لا يترتّب  ؛رت فيه الشروط التي اعتبرها العقلاءتوفَّ ب عليه الأثر إنْإنّه تارة يترتَّ

توفّرت  فقد يقع عقد الإجارة خارجاً، فإنْ .كان فاقداً لتلك الشروط عليه أثر إنْ

، لصغرٍ ؛عليه اًككون الأجير مالكاً لأعماله ملكية اعتبارية محجور، الشروط فيه

 . فضولياً، كما لو وقع العقد أثرٍ ب على عقد الإجارة أيُّفلا يترتَّ

ولا  .، فإمّا أن يكون قبيحاً أو حسناًإنّ القيمة الأخلاقية للفعل واحدةٌتاسعاً: 

أولوية الإنسان  :أحدهماين: يُعقل أن يُصدر العقل العملي حكمين فعليّين متضادّ

كذب الإنسان كيف ف .ه منهامنعُ :والآخر ؛ف له فيهارُّبأفعال نفسه وإباحة التص

 ثمّ يعود العقل العملي ويمنعه منه؟!  ،باحاً بحكم العقل العملييكون مملوكاً وم

رناه من تكييف للملكية الاعتبارية لأفعال النفس في ضوء ما تصوَّ ولكنْ

الملكية، والاعتبار  ، وهو كون الاعتبار الأوّل منصبّاً علىالمسألة بسهولةٍ يكون حلُّ

 فلا تهافت في الجعل.  .والتعامل عبرها مع الغير ،لطرق نقلها عن تحديدٍ الآخر هو عبارةٌ

ان في الوقت نفسه؛ لأنّ ان، فهما فعليّوأمّا لو قيل بأنّ كلا الحكمين عقليّ

مع انحفاظ  منحفظٌ ،يته بالفعل والتركوأحقِّ ،ة الإنسان بأفعالهحكم العقل بأولويّ

 مه الآخر في الوقت ذاته بمنعه من بعضها. حك

إنّ ملكية الإنسان لأفعاله إذا لوحظت بما هي ملكية تكوينية فهي عاشراً: 

بمعنى سلطة الإنسان على الفعل والترك، وأمّا إذا لوحظت بما هي اعتبارية فهي بمعنى 

وأمّا دعوى ثبوت  .آخر أو تبديلها بمالٍ ،لى الغيرإأو نقلها  ،قدرته على إبقاء إضافتها له

 بين مقولتين مختلفتين سنخاً.  عن خلطٍ الأولوية للإنسان على الفعل والترك فهي ناتجةٌ

ليس و .طلقاًالأولوية وبين الملكية مفهوماً مبين  إنّه فرقٌالحادي عشر: 

، والحقّ بالمعنى الأخصّ غير الملكية، فلا عن حقٍّ فإنّ الأولى عبارةٌ ؛مفهمومهما واحداً

 بغي الخلط بينهما. ين
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لى أنّ حقّ الأولوية للإنسان إمن هذا البحث  نا في موضعٍرْلقد أشَالثاني عشر: 

، وليس عنها رتبةً رٌومتأخِّ ،من الملكية الاعتبارية ناشئٌ ،وسلطنته عليها ،على أفعاله

 هو عينها. 

عالى، إنّ ما ذُكر في المظهر الأوّل من مظاهر حقّ المولوية لله تالثالث عشر: 

فإنّه بناءً على مسلك حقّ الطاعة يثبت هذا الحقّ للمولى تعالى في  ،وهو حقّ الطاعة

 .وإنْ نهاه فيحرم عليه المخالفة، عهدة الإنسان، فإنْ أمَرَه فعليه الإتيان بالمأمور به

 لكنّنا نسأل: ما هو نوع هذا الثبوت؟ 

ر الطاعة مكن تصوُّاً فيارياً وتشريعيكان ثبوت هذا الحقّ ثبوتاً اعتب أـ فإنْ

 ب الجزاء الدنيوي والأخروي عليهما. والمخالفة حينئذٍ، وكذلك ترتُّ

ر المخالفة، بل لا يصدر من كان ثبوتاً حقيقياً تكوينياً فلا معنى لتصوُّ ب ـ وإنْ

 .الإنسان سوى الطاعة، كما هو الحال في طاعة السماوات والأرض لله تكويناً

 لا في الدنيا ولا في الآخرة.  ،ب الجزاء على الطاعةوحينئذٍ لا معنى لترتُّ

ب الجزاء في الدنيا، ولا الثواب كان ثبوتاً أخلاقياً فلا معنى لترتُّ ج ـ وإنْ

 والعقاب في الآخرة على الطاعة والمخالفة، بل يثبت المدح والذمّ فقط. 

خذ أعمال وأمّا المظهر الثاني للمولوية الإلهية ـ من حقّه في أالرابع عشر: 

أن يستوفي منه عمله جبراً ـ فإنّ المراد  ز لأحدٍيجوِّ راً مّجاناً، كأنْهْالشخص منه قَ

 . بالأخذ القهري هنا الاعتباري التشريعي لا غير، كما هو واضحٌ

ف ة الإلهية ـ من حقّه في التصرُّوأمّا المظهر الثالث للمولويّالخامس عشر: 

 ،عل عمل زيد مملوكاً لعمرو ـ فهذا كسابقهيج الوضعيّ في أعمال الشخص، كأنْ

ف كيف يصحّ أن يكون مُقيّداً لمالكية الشخص للتصرُّ تشريعي لا غير، وإلّا هو جعلٌ

ف الوضعيّ في عمله. وهذا ما يقابل مالكيّة الشخص للتصرُّ»الوضعي في عمله، قال: 

إلى  بلا حاجةٍ ،بنفس حقّ المولويّة وثابتةً ،في الصغرى وهنا تكون الكبرى مندمجةً

 . «من قبل جاعلٍ جعلٍ

وأمّا المظهر الرابع للمولوية الإلهية ـ من حقّه القيمومة على السادس عشر: 

 ،لنفس العامل فاً وضعيّاً في عمله كما في السابق، لكنْف تصرُّالشخص، بأن يتصرَّ

لعبد اه اأن يقف تجأخرى:  لنفس العامل، وبكلمةٍ آخر بعوضٍ بأن يعطي عمله لشخصٍ
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ف الوضعي وإعطاء العوض كلّ نّ التصرُّإموقف الوليّ تجاه الصبّي ـ فهو كسابقه؛ إذ 

 لى أنّ هذا الحقّ مستبطن في سابقه. إضافاً م .ذلك في عالَم الاعتبار والتشريع

نّ المراد حصر مظاهر المولوية الإلهية بهذه الأربعة فقط أو لا؟ أهل السابع عشر: 

ل الإلهي وتحديد ما ذُكر؛ لأنّ مساحات التدخُّ ارها فيإذ من الواضح عدم انحص

 . فات واختيارات الإنسان أوسع من ذلك بكثيٍرتصرُّ

نّ النسبة بين هذه المظاهر الأربعة للمولوية الإلهية أكما لا يُعلَم هل الثامن عشر: 

 دون البعض.  ،هي نسبة طولية أو عَرْضية؟ نظراً لوجود التداخل الواضح بين بعضها

في هذه  يكشفان عن وجود خللٍوهذان التساؤلان اللذان أثرناهما لَأقول: 

 بسبب عدم الجامعية، والتداخل.  ؛ل الشهيد الصدرمة من قِبَالصياغة المقدَّ

ين: حقّ الطاعة له تعالى حقَّ إنّوالصياغة الفنّية لمظاهر المولوية الإلهية أن يُقال: 

 .بب خالقيته وربوبيته لهمبس ؛وله حقّ التشريع لهم ؛على عباده

ودائرة التشريع هذه تعمّ التكاليف والأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية لها 

وترتيب آثار  ،عريض، من قبيل: تشريع اختصاص بعض الأشياء بالشخص عرضٌ

أو عدم ترتيب الآثار أو بعضها، أو تمليك ما يختصّ به الشخص لغيره،  ،الملكية عليها

كه تعالى للأشياء، ف في ملكه بعنوان الولاية عليه، أو تشريع تملُّأو تشريع التصرُّ

 وغير ذلك. 

عريض أيضاً، من قبيل: إيجاب بعض  كما أنّ الأحكام التكليفية لها عرضٌ

 والإلزام بتركها، وإباحة قسمٍ ،آخر والإلزام بالإتيان بها، أو تحريم بعضٍ ،الأفعال

 آخر. 

ة الأعمال، بل يعمّ كلّ البيان بملكيّ ضح عدم اختصاص هذاومن هنا اتَّ

ة الأخرى، ولا يختصّ ة وأنحائها، بل ويعمّ سائر المجالات التشريعيّأسباب الملكيّ

 ب. سْبالملكية فحَ

لا أدري لِمَ هذا الخلط بين سلطات الحضرة الإلهية وسلطة التاسع عشر: 

سلطة الإنسان على الإنسان على أعماله؟! ولِمَ كلّ هذا التعقيد في كيفية تصوير 

ف والمتعبة للنفس؟! مع ف والتعسُّأعماله؟! وما هي الضرورة لارتكاب مثل هذا التكلُّ

كون القضية أبسط من هذا بكثير، وهي كون العقلاء قد وضعوا بإزاء الملكية 
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م شؤونهم والعلاقات التكوينية ملكية وعلاقات اعتبارية وجعلية بمقدار ما يُنظِّ

المجالات الحياتية الأخرى، وجاءت الشريعة فتابعت هذه الاعتبارات  الاقتصادية وسائر

دت بعضاً، فأمضت ما تراه مناسباً منها، ورفضت بعضاً، وقيَّ ،والارتكازات العقلائية

 ة الإنسان لأعماله. وأضافت اعتبارات جديدة. وكان من مصاديق ذلك ملكيّ

 

فقد  ؛افعها وأفعالها وبين ثبوت المالية لهاة للنفس ومنلا ملازمة بين ثبوت الملكيّ

كما في  ،وقد يثبتان معاً ؛رّكما هو الحال في نفس الُح ،تثبت الملكية دون المالية

 فهما مالان مملوكان.  ،منافع النفس وأفعالها

 

وأنّ هذه  ،نسان لذمّته(ر على لسان الأعلام التعبير بـ )ملكية الإـ لقد تكر1َّ

ب الرؤية المشهورية سَته لنفسه ومنافعه وأعماله، أي إنّه ـ بَحالملكية وزانها وزان ملكيّ

 . (37)لها بالملكية الحقيقية، لا الملكية الاعتبارية ـ مالكٌ

لى الأسباب إضيف ماشى معهم لكان ينبغي علينا أن نونحن إذا أردنا أن نت

 مّة النفس(. ة ذِسباب الملكية الذاتية سبباً رابعاً، ألا وهو )ملكيّالثلاثة المتقدّمة من أ

أنّنا إذا تأمّلنا جيّداً عرفنا أنّ بين الذمّة وبين الثلاثة المتقدّمة ـ النفس  بَيْدَـ 2

ومن  ،حقيقي ومنفعتها وأعمالها ـ تفاوتاً ماهوياً؛ فإنّ النفس ومنفعتها وأعمالها لها وجودٌ

أنّ  في حينوأخرى اعتبارية،  ؛تين لها: ملكية حقيقيةول ثبوت ملكيّهنا بات من المعق

اعتباري للأموال  الذمّة هي اعتبارية، ولا وجود لها وراء اعتبارها، فهي وعاءٌ

فلا معنى لعطف الذمّة على ملكية النفس ومنافعها وأعمالها، ولا معنى  .(38)الكلّية

لأخطاء الشائعة في الوسط العلمي الناشئة فإنّ هذا من ا ؛تها بأنّها حقيقيةلوصف ملكيّ

 من المسامحة. 

دنا هنا عدم إدراج )ملكية الذمّة( ضمن الأسباب الذاتية؛ لأنّ ولذا فقد تعمَّ

للأموال، وليست  اعتبارية فقط وفقط، كما أنّ الذمّة هي وعاءٌ الذمّة لا تكون إلّا

 دة للملكية. من الأسباب المولِّ
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يملك ذمّة نفسه اعتباراً أيضاً، وإنّما يملك ما في ذمم  ـ كما أنّ الإنسان لا3

 الآخرين. 

 ولا اعتباراً.  لا حقيقةً ،وعليه، فالإنسان لا يملك ذمّة نفسه

؛ لأنّ الذمّة هي يره ليست من أسباب التمليك بتاتاًـ إنّ ملكية الإنسان لذمّة غ4

من افتراض  لا بُدَّموال مجرّد وعاء اعتباري تُضاف إليها الأموال الكلّية، وهذه الأ

، فاعتُبرت الذمّة ستقرٍّم كونها قد مُلكت بسبب من الأسباب، وإنّما يُبحث لها عن

 ستقرّاً لها. م

 

 ـ إنّ لدينا ثلاثة أسباب اعتبارية للملكية، وهي: ملكية النفس، وملكيتها1

 لمنافعها، وملكيتها لأعمالها. 

وغير مندرجة في  ،ـ إنّ هذه الأسباب الثلاثة مستقلّة عن غيرها من الأسباب2

 بعضها عن البعض الآخر.  منها مستقلّةٌ كما أنّ سببية كلٍّ .منها شيءٍ

منفصل عن ذات  لشيءٍ ـ إنّ هذه الملكية هي ملكية ذاتية؛ لأنّها ليست ملكية3ً

 منشأ اعتبارها الملكية التكوينية.  ولأنّ ؛الإنسان

تها لغيرها، بل وإطلاق سمة )الأصلية( عليها لعدم تبعيّ .ـ وهي ملكية أصلية4

 على نحو الاستقلال.  هي مجعولةٌ

لى إوإطلاق سمة )الأوّلية( عليها لأنّ إضافة هذا المملوك  .ـ وهي ملكية أوّلية5

 ه.  مالك قبلإلى بإضافةٍ المالك لم تكن مسبوقةً

فسلطنة الإنسان على نفسه ومنافعها  .ـ وهي ملكية قهرية وغير اختيارية6

شاء ملك  إنْ ؛ى يرفع يده عنها، فالأمر ليس بيدهحتّ ،لهمن قِبَ وأعمالها ليست بتسليطٍ

ولا يُنافي القهرية إمكان نقل هذه الملكية  .شاء لم يملك وإنْ ؛نفسه ومنافعها وأعمالها

فسمة القهرية لهذه الملكية  .كما لو آجر نفسه اً،نقلًا اختياريّ ،ولو ثبوتاً ،فيما بعد

 لا بقاءً.  ،إنّما هي حدوثاً

 بة. غير مركَّ ،ـ وهذه الأسباب هي أسباب بسيطة7

كما أنّ منافع العين مندكة  .في ملكية النفس ةٌـ إنّ هذه الملكيات مندك8ّ
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أنّه  إلّا .ة في ملكية الكلّدكّوكما أنّ ملكية جزء العين من .في ملكية العين نفسها

لى إنظراً لوجود الحاجة العقلائية  ؛ملكية خاصّة به عنصرٍ عند التفكيك تبرز لكلِّ

نّ ملكية منافع النفس وملكية أعمال النفس إ :ومن هنا قلنا .هذا التفكيك أحياناً

يبقى هو هنا  ،أي ملّك عمله ومنافعه للغير ،فلو آجر نفسه .من ملكية النفس مترشّحةٌ

 ستأجِر. إلى الماته لعمله ومنافعه انتقلت أنّ ملكيّ إلّا ،مالكاً لنفسه

 

ـ بعد أن بحثنا فكرة الملكية الاعتبارية للنفس أثبتنا إمكانية اعتبارها 1

 كما أقمنا أدلّة اعتبارها.  .وجعلها، وأنّه لا محذور في ذلك عقلًا أو عقلائياً

 الملكية الاعتبارية لمنافع النفس. ـ كما أثبتنا فكرة 2

 ـ وأيضاً أثبتنا الملكية االاعتبارية لأعمال النفس. 3

دقيقة وعميقة للشهيد الصدر حول ملكية  نظريةٍلضنا ـ وفي هذا الإطار تعر4َّ

لأعمال نفسه بملكية برزخية بين الملكية  الأعمال، مفادها أنّ الإنسان مالكٌ

ينا وبعد أن حلّلنا هذه النظرية تصدَّ .لطنته عليهاالاعتبارية والحقيقية، وهي س

 ها. لمناقشتها وردِّ

وأثبتنا  .م(مَة الذِّلى ما يُصطلح عليه في كلمات الأعلام بـ )ملكيّإضنا تعرَّ ـ5

 عدم صحّة هذا الإطلاق. 

ات الاعتبارية الثلاث ـ ملكية ـ وفي نهاية المطاف أبرزنا خصائص هذه الملكي6ّ

من كونها: ذاتية، أوّلية، استقلالية، قهرية، بسيطة غير  ،ا وأعمالها ـالنفس ومنافعه

 في ملكية النفس.  ةٌمركبة، وأنّ الملكيات الثلاث مندكّ
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 غسيل الأموال

 سبل المكافحة ،ثارالآ ،المشكلة

 وقانوناً فقهاً
 

 

 ،موال من المباحث المرتبطة بالنظام المالي العامحث عن ظاهرة غسيل الأالب

فراد لها آثارها الخطيرة على مستوى الأ ،ويسلط الضوء فيه على ظاهرة مستحدثة

الاقتصادي، و ،وتشكل أحد الأخطار المهددة للنظام القانوني ،والمجتمعات والدول

مها القانون، وحرمتها ن أجل ذلك جرَّوم .خلاقيوالأ ،الدينيوالاجتماعي، والمالي، و

 سلامية. الشريعة الإ

 

تهدف إلى إخفاء أو  ،عملية غسيل الأموال هي مجموعة من العمليات المتداخلة

تمويه طبيعة الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وإظهارها في صورة أموال 

 .(1)مكتسبة من مصدر مشروع

 ؛وهو صاحب الأموال غير المشروعة ،الغاسل :من ثلاثة عناصر، هي وتتألف

سة أو المصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون، ويلحق بهم وهو المؤسّ ،والغسول
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وهو عبارة عن الأموال أو  ،والمغسول ؛فئات السماسرة والعملاء والوسطاء والمساعدين

 المتحصلات أو غيرها.

خر آو ،يوركن مادّ ،مفترض فلها ركنٌ ،الأركان وهي جريمة متكاملة

ويمكن دمج هذه المراحل  .والإدماج ؛والتمويه ؛الإيداع :وتمر بثلاثة مراحل .معنوي

 .واحدة بمرحلةٍ

رات والسلاح وتهريب النفط بالإضافة إلى أن أغلب مصادرها من تجارة المخدّ

 جار بالبشر وغير ذلك. الاتّوالتهرب الضريبي والإرهاب، والفساد المالي والإداري و

 ؛إخفاء المال الحرام :منها ،ت إلى انتشارهاوهناك دوافع وأسباب عديدة أدّ 

 ؛ية المصرفيةوإشكالية السرّ ؛وضعف الجوانب الدينية والأخلاقية ؛والتهرب الضريبي

 .وغيرها

ت مة ذات الطابع الدولي، التي تتفاووتتميز بأنها من الجرائم الاقتصادية المنظّ

فيها أساليب الغسيل ـ مصرفية أم غير مصرفية ـ بين البساطة الشديدة والتعقيد 

 ع بين الحداثة والتقليد. الكبير، وتتنوّ

و حالة أ دة بنشاطٍولظاهرة غسيل الأموال آثار سلبية مركبة. فهي ليست محدّ

جتماعية عة على التنمية الاقتصادية والابل ذات أبعاد تأثيرية متنوّ ،و حدود جغرافيةأ

 في حاضر المجتمع أو مستقبله.  ،والسياسية والأمنية والأخلاقية والدينية

لى مجابهة غسيل إوقد قامت الهيئات الدولية بالعديد من الجهود التي تهدف 

من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والوثائق وبرامج العمل والندوات  ،الأموال

 .وجهود إقليمية ووطنية ؛جهود عالمية مختلفة :لىإعت هذه الجهود وتنوّ .والمؤتمرات

؛ لأنّ أغلب مصادرها وتفصيلًا متها جملةًكما وأن الشريعة الإسلامية قد حرَّ

ما لها من إلى  مضافاً .، وأكل للمال بالباطلمحرمة، ولأن المال المكتسب منها سحتٌ

لعقل العمل بغسيل وقد حرم الشرع وا .آثار خطيرة وجسيمة على الفرد والمجتمع والدولة

ثم من عانة على الإوالإ .ثمموال؛ لما فيه من الإعانة على ارتكاب هذه الجريمة والإالأ

 م والمبادئ، وانتهاكاًيَعلى القِ خروجاً كما أنها تعدّ .المحرمات الشرعية والعقلية

التي  ،لحرمات وحدود الله، ومن ثمَّ فهي لا تعدو كونها من الحيل الشيطانية صارخاً

 وخلخلة النظام الاقتصادي العام.  ،راد من خلالها نهب الأمواليُ
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منها:  ،وسبل عديدة ن الناحية الشرعية طرقٌملعلاج ومكافحة هذه الجريمة 

وتقوية الشعور  ؛وإغلاق أبواب الكسب الحرام ؛ك بالقيم والنظم الإسلاميةالتمسُّ

د عن عْي بصفات الأمانة والبُوالتحلّ ؛وبناء الرقابة الذاتية والاجتماعية ؛بالرقابة الإلهية

 الخيانة. 

من هذه  سلامي أن يسعى للمنع والحدّالأمر والحاكم الإ كما أنه على وليّ 

ومع ذلك ـ على  .ويزجر غيره عن مثل ذلك ،فيعاقب مرتكبها بما يردعه ،الجريمة

ا من وزر ما وليتوبو ،حوا خطأهمليصحِّ ؛أمام الجناة سبيل العلاج ـ باب التوبة مفتوحٌ

 أيديهم.  تْجنَ

 

ل عملية غسيل أموال في الجزم بزمان أو مكان حدوث أوّ من الصعوبة بمكانٍ

ومع ذلك فإن البعض يُرجع ظهور هذه الظاهرة إلى حقب تاريخية  .التاريخ البشري

 .إلى ما قبل ألفي سنة من الميلاد ،سحيقة

خلال  ،ل مرة في أمريكاذه العمليات لأوّما في العصر الحديث فقد ظهرت هأ

حينما لجأت عصابات المافيا إلى إنشاء محال غسيل  ،م1930 إلى 1920الفترة من 

غير شرعي  من أجل استثمار الأموال التي حصلت عليها بطريقٍ ؛توماتيكيةالملابس الأ

 بغية إخفاء أصل هذه الأموال. ؛من تجارة المخدرات

، وذلك م1973نجليزية عام ل مرة في اللغة الإلأوّ استخدم هذا المصطلح ثمّ

، والتي لم تكن «ووتر جيت»عن فضيحة  عندما نشرت الصحف الأمريكية تقريراً

نموذجية لعمليات غسيل الأموال في العصر  حالةً مجرد فضيحة سياسية، بل تعدّ

 .الحديث

لقضاء ل دعوى أمام اق في أوّالظهور القانوني لهذا المصطلح تحقَّ ولكنّ

ومنذ ذلك الوقت شاع الاصطلاح للدلالة على أنشطة إسباغ  م.1982الأمريكي عام 

لة من مصادر غير مشروعة، عن طريق إدخالها المشروعية على الأموال القذرة المتحصِّ

لى إظهار المال إي بالنتيجة تؤدّ ،وأشكال عديدة ،دةخذ مراحل متعدّتتّ في عمليةٍ

 . (2)عمشرو ه ناتج عن مصدرٍوكأنّ
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لى إإضافة  ؛والركن المعنوي ؛الركن المادي :موال فيركان غسيل الأأل وتتمثّ

 وبيان ذلك:  .الجريمة وهو محلّ ،ركن مفترض

 ،راتمن جرائم تجارة المخدّ المحصَّلة: يشمل جميع الأموال ـ الركن المفترض1

  وغير ذلك. ،لإرهابب الضريبي، واوالدعارة،، والتهرُّ ،والأسلحة

خذ مظهراً خارجياً : هو مجموعة من العناصر المادية التي تتّـ الركن المادي2

من الوجوه. فالقوانين لا تعاقب على النوايا والأفكار، بل  تلمسه الحواس على وجهٍ

 .يحميها القانون ق منه نتيجة الاعتداء على مصلحةٍياً تتحقّب فعلًا أو نشاطاً مادّتتطلّ

وعلاقة ؛ ونتيجة؛ ن من ثلاثة عناصر: سلوكوهو يتكوَّ .مادي جريمة بغير ركنٍفلا 

 سببية.

ن كافة الجرائم، يقوم ركنها المادي على أشأنها ش ،فجريمة غسيل الأموال

وتحقق  ،ب من حيث الأصل وقوع فعل إجرامي معينفهي تتطلّ .توافر هذه العناصر

 فعل والنتيجة. وعلاقة سببية بين ال ،نتيجة إجرامية معينة

: لا يكفي لقيام البنيان القانوني للجريمة توافر الركن ـ الركن المعنوي3

من وجود العناصر النفسية التي  ،لى جانب ماديات الجريمةإ ،لا بُدَّي فيها، بل المادّ

علاقة تربط »وهو  (،الركن المعنوي للجريمةـ )ى بسمّما يُ بها لقيام الجريمة، فييتطلّ

 .ل فيها سيطرة الجاني على الفعل وآثارهوتتمثّ .الجريمة وشخصية الجاني بين ماديات

 وعن قصد.  وجوهر هذا الركن هو الإرادة والعلم، بأن يكون الفعل قد ارتكب عمداً

ما طبيعة العلم بنشاط غسيل الأموال فهو العلم المستخلص ضمناً من بعض أو

بتناء العلم اليقيني ا لى حدّإ ترقى والملابسات التي لا ،الظروف الموضوعية والواقعية

بمصدر هذه الأموال. وهذا ما ذهبت إليه التوصية السادسة من التوصيات الأربعين 

وأخذت ، عت نصوصها في نشاط غسيل الأموالفقد توسَّ(، fataللجنة العمل الدولية )

مات الملقاة الالتزا في ظلّ لا سيَّماع للعلم كأحد عناصر القصد الجنائي، وبمفهوم موسَّ

على عاتق المصرف بالتثبت في بعض الحالات من مشروعية مصدر الأموال المودعة، بل 

 . «عرف عميلكا»وهو  ،ة مبدأ مصرفي سائدوثّم
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 ،بثلاث مراحل مختلفة موال تمرّيرى غالبية فقهاء القانون أن عملية غسيل الأ

ثم التعتيم )التمويه( بوضع العراقيل ، ي من الأموال(ص المادل في الإيداع )التخلّتتمثّ

 وأخيراً ،لعدم كشف أصول هذه الأموال ؛سواء عقابية أم اقتصادية ،مؤسسة أمام أيّ

 الإدماج في الاقتصاد المشروع والنظيف. 

 ،عن الأخرى مستقلّ مرحلة بشكلٍ كلّ يلاحظ أنه من الممكن أن تتمّ ولكنْ

 حدة. وا ةًكما يمكن حصولها مرّ

 

وهي التي يبدأ بها غاسلو الأموال بمحاولة إدخال الأموال النقدية المتأتية من  

بهدف التخلص من كمية  ؛لى النظام المصرفي والمؤسسات الماليةإنشاط غير مشروع 

 النقود الكبيرة أو الصغيرة من يد مالكيها. 

 

طمس علاقة تلك الأموال مع مصادرها غير  ى مرحلة التغطية، حيث يتمّوتسمّ

ومن أهم الوسائل  .من خلال القيام بالعمليات المالية والمصرفية المتتالية ،المشروعة

وكذا التحويل ؛ بنكي آخر حسابٍإلى بنكي  تكرار التحويل من حسابٍ :المستخدمة

 لكترونية. عبر الوسائل الإ

 

بحيث يصبح من الصعوبة  ،خلالها دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد حيث يتمّ

وذلك من خلال دمج هذه الأموال في  ،التمييز بينها وبين الأموال من مصادر مشروعة

بحيث يصعب معها التمييز  ،يوخلطها في بوتقة الاقتصاد الكلّ ،الدورة الاقتصادية

ز  الثروة ذات المصدر المشروع وغيرها من الثروات ذات المصادر غير المشروعة. وتتميّبين

دفع الضرائب  هذه المرحلة بمحاولة إضفاء الطابع القانوني على أعمالها، حيث يتمّ

ذكرها في المركز المالي للمشروع وحسابات الإيرادات والمصروفات  ويتمّ ،عنها
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تشغيل والمتاجرة، وبذلك تدخل هذه الأموال في قنوات رباح والخسائر وحسابات الوالأ

 كاملة.  مشروعة بصورةٍ

 

نظراً  ؛: تعتبر تجارة المخدرات المصدر الرئيس لغسيل الأموالراتـ تجارة المخد1ّ 

  للمردود الضخم الذي تدرّه هذه التجارة غير المشروعة.

ب من دفع الضرائب من أكثر المصادر التي تهرُّ: يعتبر الـ التهرب الضريبي2

 ي إلى جني أموال طائلة تكون هدفاً لعمليات غسيل الأموال. يمكن أن تؤدّ

: وقد بدأت هذه الظاهرة بالانتشار في أوروبا بعد انهيار النظام جار بالبشرـ الات3ّ

  دعارة.وفتح بيوت ال ،جار بالنساءللاتّ اًهامّ وتعتبر فرنسا مركزاً .الشيوعي

دفن النفايات النووية والمواد  حيث يتمّ ،ث: جرائم تصدير التلوُّـ جرائم البيئة4

بل والمحظور  ،وبيع المعدات والآلات الملوثة للبيئة ،ة في الدول الفقيرةدة المستنفالمشعّ

 استعمالها. 

أو  ،: وذلك عن طريق الاختلاسات من الأموال العامةـ الفساد الإداري والمالي5

أو صفقات تجارية  ،قاضي عمولات ورشاوى وهدايا مقابل تمرير صفقات محددةت

أو ، أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة ،الأسلحة والسلع الرأسماليةك ،كبيرة

ي بين الشركات وبين س الصناعي المتفشّوالتجسُّ ،أنشطة الجاسوسية الدولية

  بيضاء.ى بجرائم أصحاب الياقات الما يسمّوهو  ،الحكومات

وتهريب السلاح  ،اته: التهريب عبر الحدود للنفط الخام ومشتقّـ التهريب6

 ،رةوالآثار أو السلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية المقرَّ

  ة.رّتهريب السلع من المناطق الُح :مثل

اد والتجارة عن طريق بنك الاعتم ،مريكية: قامت المخابرات الأ(6)ـ الإرهاب7

ل منها والتي تشكّ ،أفغانستان :منها ،ية في دول العالمبتمويل عمليات سرّ ،الدولي

من خلال خطف  يومصادر تمويلهما ه .تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية

 «سي إن إن»دت شبكة وحدّ رات والبشر.المخدّبجار السياح وطلب الفدية والسطو والاتّ

الإرهابية هي الابتزاز والفدية والمخدرات والخطف  «داعش»ن مصادر تمويل حركة أ
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 ،على التنظيم الإرهابي ميزانيات ضخمة تدرّوهي  ،وغسل الأموال وبيع البترول

  والنهب والسرقة لأموال الدولة والناس. ،بالإضافة إلى تهريب الآثار

 كرها. التي لا يسع المجال لذ ،دة والكثيرةلى غير ذلك من المصادر المتعدِّإ

 

يعتبر نشاط غسيل الأموال ثالث أكبر نشاط اقتصادي على المستوى العالمي  

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الأموال  .بعد تجارة العملات ومبيعات النفط

 ؛المغسولة؛ لأنها من جرائم الاقتصاد الخفي الذي لا يظهر حجمه ضمن الدخل القومي

وكذلك توزيعها بين قطاعات  ،تعقيد الأساليب المستخدمة في عمليات الغسيلوذلك ل

  مما يجعلها غير قابلة للحصر. ،دةاقتصادية مختلفة، وفي أنشطة متعدّ

في  ،وأظهر آخر تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية حول غسيل الأموال

في  وناشئاً نامياً اقتصاداً 151مليار دولار غادرت  991بلغت  ن أموالًاأم، 16/12/2014

  عن العام السابق. %5بزيادة نحو  م،2012

 

والبحث عن الأمان واكتساب  ،مات والكسب غير المشروعـ التجارة في المحر1ّ 

 خشية المطاردة القانونية.  ؛الشرعية

وسائل الرقابة الذاتية للفرد أمام  التي تعتبر من أهمّ ،قيةم الأخلايَـ غياب الق2ِ

  .ثم المجتمع ،الله

ـ انفتاح الأسواق المالية الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحرير الأسواق  3

 ،الاقتصادي لإحداث المزيد من الإنعاش والنموّ ؛مة التجارة العالميةالمالية في إطار منظّ

  ر تزايد عمليات غسيل الأموال.النظر عن مخاط بغضّ

وما  ،مةـ انتشار الفساد المالي والإداري في العديد من الدول النامية والمتقد4ّ

  والإضرار بالأموال العامة. ،والاختلاس ،صل به من جرائم الرشوةيتّ

ب كثير من الدول ـ تشجيع بعض الدول لعمليات غسيل الأموال؛ حيث ترح5ِّ

غير  ،نظراً للوضع الاقتصادي الضعيف ،ال سائلة في اقتصادهاالنامية باستثمار أمو
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 بمصدرها.  عابئةٍ

ية المصرفية في كثير ية المصرفية: إن الإصرار على الاحتفاظ بمبدأ السرّـ السر6ّ

ل ت المصرفية يسهِّمن الدول بالنسبة للإيداعات وأصحابها والمستندات والسجلّا

 عمليات الغسيل. 

وقواعد الإشراف والرقابة بين الدول المختلفة يتيح الفرصة  ـ تباين التشريعات7

 التي يمكن أن تنفذ منها هذه الأموال.  ،لوجود بعض الثغرات

نون في إخفاء ويتفنَّ، صين ومحترفين يبتكرون طرقاً وأساليبـ ظهور متخص8ّ

 الأصل غير المشروع للأموال. 

الضرائب والرسوم على الأنشطة لات ب الضريبي: إنّ ارتفاع معدّـ انتشار التهر9ُّ

 ،باعتماد طرق غير مشروعة، ب من هذا العبء الضريبيي إلى التهرُّالاقتصادية يؤدّ

 موال. كغسيل الأ

في الاقتصاد العالمي، حيث يقوم خبراء الاقتصاد  ـ النشاط الصهيوني الخفي10ّ

 رئيس في عملية غسل الأموال.  من اليهود بدورٍ

 

أدَّت التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المعاملات  .نها ذات بعد دوليإ: لًاأوّ

ن الغالب فيها لأ ؛داً دولياًلى زيادة خطورة عمليات غسيل الأموال، وإعطائها بُعْإالمالية 

ع غسيل ما، بينما يتوزّ وقوع الجريمة الأصلية مصدر المال غير المشروع في إقليم دولةٍ

  نة لها.الأموال على إقليم دولة أخرى، فتتبعثر الأركان المكوّ

نظراً لضخامة الأموال والمخاطر الناتجة ؛ من الجرائم الاقتصاديةإنّها ثانياً: 

، بل هي من الجرائم الاقتصادية الكبيرة لما اقتصادية بامتيازٍ عنها، ما جعلها جريمةً

 قتصاد القومي للدولة والمواطن. فيها من آثار اقتصادية خطيرة وسيئة على الا

 : يعتبر غسيل الأموال ضرورةًمةجريمة غسيل الأموال من الجرائم المنظّإنّ ثالثاً: 

مة إنما هو التقليل من التنظيمات الإجرامية؛ لأن الغرض الرئيس للجريمة المنظّ لكلّ

ولا  ،روعةكبر قدر ممكن من الأموال غير المشأالمخاطر الأمنية والتجارية، وتجميع 

 من خلال إضفاء الصفة المشروعة على عوائدها الإجرامية.  يتم ذلك إلّا
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 .الإيداع والتحويل عن طريق البنوكأـ 

 . إعادة الاقتراضب ـ 

 . الغسل بواسطة الاعتمادات المستندية ج ـ

 .قات الخاصة بالاستثمار الأجنبييلات الرأسمالية والتدفّالتحو د ـ

 الدين الوهمي.  هـ ـ

 

  .الغسل من خلال أسواق المال أـ

 شركات التأمين.  ب ـ

  .الشركات الوهمية أو شركات الدمى ج ـ

 السوق العقارية.  د ـ

 .ارة المعادن النفيسة والمقتنياتالغسل عن طريق تجهـ ـ 

 تهريب العملة. و ـ 

 ا لا يسع المجال لذكرها. مّم ،عةإلى ذلك من الأساليب المختلفة والمتنوّ

 

 ل في: تتمثَّو

 .البطاقات البنكيةأـ 

 .لكترونيةالنقود الإب ـ 

 لكترونية.الشيكات الإج ـ 

 .الذكيةالبطاقات د ـ 

 نترنت. بنوك الإهـ ـ 
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بة من غسيل تظهر فيه الآثار المركّ ، الذيحد الأبعاد الأكثر وضوحاًأإن 

 هو النشاط الاقتصادي.  ،الأموال

يفوق  لات الاستهلاك بشكلٍتساهم في زيادة معدّل القومي: خْـ في مجال الد1َّ

دون حدوث زيادة مماثلة في الإنتاج المحلي  ،خاردثة نقصاً في الادّمح ،الدخل السنوي

 الإجمالي. 

لى البنوك إتقترن هذه العمليات بهروب رأس المال الاستثمار:  في مجالـ 2

 ه إلى قنوات استثمار داخل البلاد. دون أن توجّ ،الخارجية

لات يد معدّي إلى تزاعملية غسيل الأموال تؤدّ: ممعدلات التضخُّ ارتفاعـ 3

 م وتنامي الاستهلاك البذخي. التضخُّ

على المتغيرات  رتؤثّعمليات غسيل الأموال رات النقدية: في مجال المتغيّـ 4

 لى الحدّإي ا يؤدّمّم، والقاعدة النقدية، سعر الفائدةو ،سعر الصرف :النقدية، مثل

 من قدرة السياسة المالية للدولة. 

ي ظاهرة الفساد من خلال تفشّلأسواق المالية: النشاط المصرفي وامجال ـ في 5

سات المالية والبنوك، وانهيار المؤسّ ،وتجاوز قواعد الائتمان المصرفي ،داخل البنوك

 وتشويه صورة الأسواق المالية. 

تقود عمليات غسيل الأموال إلى زيادة : ـ زيادة العجز في ميزان المدفوعات6

 ،وارتفاع المديونية الخارجية ،وارد المالية للدولةوضآلة الم ،العجز في ميزان المدفوعات

 وزيادة الإنفاق الأمني. 

 

كبير من الدخل  تهريب الأموال إلى خارج البلاد إلى نقل جزءٍي يؤدّـ البطالة: 1

مارات اللازمة القومي إلى الدول الأخرى، ومن ثم تعجز الدول عن الإنفاق على الاستث

 يجين، فضلًاعداد الخرّأالزيادة السنوية في  وفي ظلّ ،لتوفير فرص العمل للمواطنين

  ي إلى تفاقم مشكلة البطالة.ا يؤدّمين، مّمالباحثين عن العمل من غير المتعلِّ نع
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زيادة عجز الموازنة ؤدي تـ تزايد الضغوط المعيشية والاقتصادية للمجتمع: 2

ا يؤدي إلى زيادة لات الضرائب القائمة، مّمر الدولة إلى زيادة معدّالعامة إلى اضطرا

خاصة عندما تفرض الدولة ضرائب غير مباشرة على ومعاناة الفئات محدودة الدخل، 

 كل الدخول الحقيقية. آلى تإي يؤدّو ،ا يرفع أسعارهاالسلع والخدمات الأساسية، مّم

ي إلى سيل الأموال وتبييضها تؤدّعملية غ نّإـ زعزعة الروابط الاجتماعية:  3

م الخير يَوالعدوان على قِ م الشرّيَم والأعراف السائدة، وطغيان قِيَخلخلة في القِ

م العلاقات الاجتماعية بين أفراد والفضيلة، والخروج عن القوانين الاجتماعية التي تنظِّ

 المجتمع. 

من المجرمين فئة السيطرة هذه إنّ ـ تهميش أصحاب الكفاءات العلمية: 4

ويمنعون أصحاب  ،م في إدارة الدولةدين من الدين والأخلاق والعلم والمعرفة تتحكّالمجرّ

 الكفاءات من الوصول إلى المراكز العليا. 

ر في توزيع الدخل الوطني إن عمليات غسيل الأموال تؤثّي مستوى المعيشة: ـ تدن5ّ

ساع الفجوة بينهم وبين ر، واتّئ، وزيادة أعباء الفقسيّ على أفراد المجتمع بشكلٍ

 وخلق عدم التوازن الاجتماعي في المجتمع.  ،الأغنياء

بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية في مجال الصرف ـ انتشار الأوبئة: 7

 الصحي ومعالجة المياه، وخلافه. 

 

على المراكز والمناصب أرة على السيطـ السيطرة على النظام السياسي: 1

وذلك بفضل ما لديهم من إمكانات مادية، وكذلك اختراق  ،السياسية في الدولة

 وإفساد هياكل بعض الحكومات. 

ي إلى زعزعة الأمن واستقرار المجتمع، ونشوب تؤدّـ الاضطرابات السياسية: 2

 حروب أهلية. 

ل الأموال على السياسة غسيتؤثر عملية : على السياسة الخارجية هـ تأثير3

 مات الدولية والإقليمية. الخارجية مع الدول الأخرى والمنظّ

غسيل الأموال قد يساعد على التعاون مع أجهزة س: ل المخابرات والتجسُّتدخُّـ 4
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 س. المخابرات والتجسُّ

ويزيد حجم معدل ، غسيل الأموال يزعزع الأمنوزيادة الجريمة:  نزعزعة الأمـ 5

 ع على تفشي الجرائم الاجتماعية. ويشجّ ،الجريمة

ي على النصوص القانونية والأنظمة التعدّوذلك ب: ـ انتهاك المراكز القانونية6

 الداخلية التي تسير عليها الدولة. 

رشوة رجال إنفاذ لات فهو يرفع معدّ: ـ إفساد الجهازين الإداري والقضائي7

 ورجال القضاء.  يالقانون والضبط الجنائ

من ناحية تمويل الجماعات  ،مجرام المنظّوالإلاقة غسيل الأموال بالإرهاب: ـ ع 8

 الإرهابية من الأموال المغسولة. 

 

ظلمة القلب وكسل  ج ـ ؛عدم قبول العبادة؛ ب ـ سلب البركة أـ: ـ الآثار الدينية1

عمال الصالحة عدم قبول الأ؛ هـ ـ ة الدعاءعدم استجاب ؛ د ـالجوارح عن الطاعة

 غضب الجبار ودخول النار، وغير ذلك من الآثار. ؛ و ـ وضياعها

 فقدان الأمن؛ ب ـ تدمير الأخلاق في المجتمع أـ: (15)ـ الآثار الأخلاقية2

    ؛ الإخلال بميزان العدالة ؛ هـ ـتضييع الأمانة ؛ د ـهلاك الأمم وزوالهاج ـ  ؛الاجتماعي

نشر ؛ ح ـ انتشار الأخلاق السيئة ومظاهر الانتهازية ؛ ز ـضياع كرامة الإنسانـ و 

 الفساد والانحلال الأخلاقي. 

 

لى مجابهة غسيل إقامت الهيئات الدولية بالعديد من الجهود التي تهدف  

والندوات  ،وبرامج العمل ،الوثائقفاقيات ومن خلال إبرام العديد من الاتّ ،الأموال

 وجهود إقليمية ووطنية.  ؛جهود عالمية مختلفة :لىإعت هذه الجهود وتنوَّ .والمؤتمرات

 

  .م1988اتفاقية فيينا  أـ
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  .م1988الصادر عن لجنة بازل  ئقانون المبادب ـ 

 .م1989( fatf) ي الدوليةلجنة العمل المالج ـ 

  .م1995هيئة الأيروبل للمعلومات د ـ 

  .م1993نتربول الدولي إدارة فوباك التابعة للإهـ ـ 

  .م1994يطاليا عام /إنابوليمؤتمر و ـ 

  .م1995يجمونت إمجموعة ز ـ 

 .م1995القانون النموذجي للأمم المتحدة عام ح ـ 

  م.2000 عام يطالياإ ـ معاهدة باليرموط ـ 

 

 م.1990اتفاقية المجلس الأوروبي لعام  أـ

 م.1990فاقية المجلس الأوروبي لعام اتّب ـ 

  م.1992علان كنجستون في جامايكا عام إج ـ 

 .مريكيةمنظمة الدول الأد ـ 

 م.1999فريقيا الغربية والجنوبية باريس إتقرير مجموعة هـ ـ 

 م.2002موال علان باريس لمكافحة غسيل الأإو ـ 

 رات والمؤثرات العقليةجار غير المشروع بالمخدّفاقية العربية لمكافحة الاتّالاتّز ـ 

 م.1994

  م.2002القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال ح ـ 

لمكافحة  مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مينافاتف( ط ـ

 . 2004غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

 

 / الكويت د ـ م؛2002 / ماراتالإ ج ـ م؛2001لبنان /  ب ـ ؛م2001 / البحرين أـ

 / السعودية ح ـ م؛2003 / السودان ز ـ م؛2002 / قطر و ـ ؛2002 / مصر هـ ـ م؛2002

 / ردنالأ ل ـ م؛2004 /الجزائر ك ـ م؛2004 / العراق ي ـ م؛2003 / سوريا م؛ ط ـ2003
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 م. 2008 /يرانإم؛ م ـ 2007

وروبية أو سواء في البلاد الأ، مواللاحظ أن جميع قوانين جرائم غسيل الأويُ

 حديثة الصدور.  ،سلاميةمريكية أو في المنطقة العربية والإالولايات المتحدة الأ

 

 :وذلك من خلال ،موالنظمة القانونية الوطنية لمكافحة غسيل الأـ تطوير الأ1

  .تجريم غسيل الأموال أـ

 .تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةب ـ 

 معالجة مشكلة الدول التي ليس لديها قوانين لمكافحة غسيل الأموال. ج ـ 

  :موالـ دور النظام المالي والمصرفي في مكافحة غسيل الأ2 

  .اعرف عميلكأـ 

 .تالاحتفاظ بالسجلّاب ـ 

  .التبليغ عن المعاملات المشبوهةج ـ 

  .الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفيةد ـ 

 ية المصرفية. من مبدأ السرّ الحدّهـ ـ 

 وال في المجالات التالية: مـ تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأ3

 .تبادل المعلوماتأـ 

  .المساعدة القانونية المتبادلةب ـ 

  .تسليم المجرمينج ـ 

 تبادل المساعدة في الأمور الجنائية. د ـ 

 نتربول( في مكافحة غسيل الأموال:مة الشرطة الجنائية الدولية )الإـ دور منظ4ّ

إذا كانت  لا سيَّماومنها،  ريمة أو الحدّدولة بمفردها القضاء على الج لا تستطيع أيّ

ثم  ،مة في إقليم دولة معينةعابرة للحدود، ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظّ

 ،وإلقاء القبض على مرتكبيها ،بهال من فرص تعقُّا يقلِّتنتقل إلى دولة أخرى، مّم

 الدولي ضدّ قدم صور التعاونأل منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومعاقبتهم. وتمثّ

وتقديمهم  ،فملاحقة مرتكبي هذه الجرائم .مةة الجريمة المنظَّوخاصّ ،الجريمة
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فة بحفظ الامن، هذا الدور عهد به جهزة المكلَّللمحاكمة، وتنسيق الجهود بين الأ

 . لى منظمة الشرطة الجنائيةإالمجتمع الدولي 

 

 ها: أهمّ ،صعوبات عديدة مواليعترض سبيل مكافحة غسيل الأ

  :وضعف التعاون الدولي ،قات التشريعيةالمعوّ ـ1

  .عدم كفاية التشريعات الخاصة بغسيل الأموالأـ 

  .إشكالية التكييف القانوني لنشاط غسيل الأموالب ـ 

  .ازدواجية المعاييرج ـ 

 . ضعف أجهزة الرقابةد ـ 

 :مواللأقات المصرفية لمكافحة جريمة غسيل االمعوّ ـ2

  .ية المصرفيةإشكالية السرّأـ 

 .ةلتزام بالمراقبة الجادّالاعدم ب ـ 

 .في البنوكضعف تأهيل موظّج ـ 

 رة. عدم وجود أنظمة معلوماتية متطوّد ـ 

  :ةعامّ قات والصعوبات بصورةٍالمعوّ ـ3

  .ضعف الجوانب الأخلاقية والتربويةأـ 

 .الفساد الإداري والماليب ـ 

  .وتعقيدها ،اليب التبييضتطور أسج ـ 

 رات. جار بالمخدّع الكبير الذي وصل إليه الاتّالتوسُّد ـ 

: معايير تصنيف (لجنة العمل المالي الدولية )فاتف اذكرته التي قاتمن المعوّو ـ4

 موال. قاليم غير المتعاونة في محاربة غسيل الأالدول والأ

 

هو حرمته  ووضعاً لمال المنوي غسله فحكمه تكليفاًإلى اـ أما بالنسبة 1

، وإذا حرم الشيء حرم ماً، وسقوطه عن المالية، فيكون الثمن بإزائه محرّ(19)شرعاً
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 . فتكون المعاملة عليه باطلة وضعاً ،ثمنه

 ة وجوه: لعدّ ؛متها الشريعة أيضاًلى عملية غسيل الأموال فقد حرّإـ وأما بالنسبة 2

ففي قوله تعالى  .ت الآيات والروايات على حرمتهوقد دلّ .نّه من السحتإأـ 

السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وثَمَنُ » :×وقول الصادق (،42)المائدة:  ﴾أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴿

على  دلالةٌ ،(20)«الْكَاهِنِ الْكَلْبِ وثَمَنُ الْخَمْرِ ومَهْرُ الْبَغِيِّ والرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وأَجْرُ

معين؛ إذ ما ذكرته  من دون حصره بمصداقٍ ،أشكاله وأنواعه حرمة السحت بكلّ

مصادر الأموال غير المشروعة  وبما أنّ .(21)لا الحصر ،الرواية إنما هو على سبيل المثال

وتكون عملية غسيل الأموال  ،مة فتكون داخلة تحت عنوان السحتأغلبها أموال محرّ

 مة في نفسها. املة محرّمع

ت على حرمة أكل المال بالباطل صريح وقد دلّ .للمال بالباطل نّه أكلٌإب ـ 

 بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿ :قوله تعالى :الآيات والروايات، ومنها

وقانون عام تشريعي، تشمل فإنها تحكي عن قاعدة فقهية  ،(29)النساء:  ﴾بِالْبَاطِلِ

ولذا  ،جميع أبواب الفقه الإسلامي في دائرة المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية

 . (22)كوا بهذه الآية في مواضع كثيرة في الفقه الإسلامينلاحظ أنّ الفقهاء تمسَّ

 ،ضمن مصاديقها وداخلًا ،لهذه القاعدة وعليه يكون غسيل الأموال مشمولًا

رون ا بين مصادر المال المنوي غسله وبين المصاديق التي ذكرها المفسِّذا قارنّإ خصوصاًو

 .. .واحد حيث نجدها من سنخٍ ،والفقهاء لهذه القاعدة

م جميع الأنشطة الاقتصادية حرَّ»فالإسلام قد  .(ولا ضرار ،لا ضرر)ج ـ قاعدة 

ة، سواء رّشياء المضالضرر، كبيع وشراء الأ والمالية التي فيها ضرر، أو يجيء منها

بيع وشراء » :ومن قبيل ،(23)«كان ضررها جسمياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً أو غير ذلك

في  ثاً وفساداً وضرراًشيء يسبب تلوّ والأشياء النجسة والملوّثة، وكلّ راتالمخدّ

 ،كما هو الحال في عملية غسيل الأموال التي يلزم منها الضرر البليغ ،(24)«المجتمع

 ب عليه آثار خطيرة وجسيمة على الفرد والمجتمع والدولة. تّوتتر

...أو شيء » :×فعن الإمام الصادق .د ـ الاستدلال بما ورد في رواية تحف العقول

لما فيه من الفساد،  ؛م...محرّ ه حرامٌمن وجوه الفساد... فهذا كلُّ يكون فيه وجهٌ

 ـها فساد ها كلّبأنّ لْلم نقُ ل وإنْلأموا. وعملية غسيل ا(25)«به في ذلك حرام...فجميع تقلُّ
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عديدة من الفساد، فتكون  أنها تشتمل على جهاتٍمن  فلا أقلّ ،ـ ها فسادٌوكلُّ

 باتها. مة بجميع حالاتها وتقلُّبمقتضى إطلاق هذه الرواية محرّ

إِثْمٌ كَبِيٌر  امَيَسْـألُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِ﴿هـ ـ الاستدلال بقوله تعالى: 

تي تحدث للحياة الإنسانيّة فإنّ الأضرار ال؛ ﴾فْعِهِمَانَ أَكْبَرُ مِنْ اوَمَنَافِعُ للنّاس وَإِثْمُهُمَ

الفرديّة والاجتماعيّة في جميع مجالاتها من خلال عمليات غسيل وتبيض الأموال أكبر 

رّ أكبر من المنافع، فإذا كانت المضا ،كانت منافع( من المنافع الحاصلة منها )إنْ

لا أن  ،، وينهى عن تداولها والعمل بهامها اللهكما هو الواقع، فمن الطبيعيّ أن يحرِّ

 . (26)لهايحلِّ

اسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ وَ﴿قال تعالى: وقد  ،مه من التحايل المحرَّنّإـ و 

من  فهناك نوعٌ .(166ـ  163)الأعراف:  ﴾..الآيات.حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْت

رون في تفاسيرهم في قضية أصحاب السبت حول صفة التشابه بين ما أورده المفسِّ

فاليهود يستخدمون مختلف الأساليب والطرق  ،وهي التحايل ،عند اليهود ةرمتجذِّ

فالقائمون  .وهو غسيل الأموال ،، وبين موضوع بحثنا(27)للتحايل وكسب المال الحرام

على عمليات غسيل الأموال يستخدمون مختلف الوسائل والأساليب في سبيل إخفاء 

 ماًمة، وإظهارها بعد ذلك بصورة الأموال المشروعة، فيكون محرَّمصادر الأموال المحرّ

 م. من باب التحايل المحرَّ

 

من الأشخاص أم  ،ي لعمليات غسيل الأموال مطلقاًل بحرمة التصدّيمكن القو 

 وذلك:  ؛من الجهات

نّ الذين يمارسون عمليات إ؛ ف(28)ـ من باب حرمة الإعانة على الإثم والمعصيةأ

عصابات  مأ فراداًأغسيل الأموال بوسائل غير مشروعة وغير قانونية، سواء كانوا 

لعنوان  مصداقاً ونكوني ،هاالعمليات كلّ لهذه اًسات تكون ممرّؤسّم ممنظمة أ

 الإعانة على الإثم والعدوان. 

 العملية من إلى غايته أنه ناظرٌ .م ذكرهالذي تقدَّ ،مب ـ من باب الاحتيال المحرَّ

 إلى نفس عملية غسيل الأموال وتبييضها.  اًهناك ناظركان جهة القائمين عليها، بينما 
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ب من الفساد لما يترتَّ ؛يام بعملية غسيل الأموالج ـ من باب حكم العقل بقبح الق

ة بالنظام العام، بناء على ب عليها من الآثار الخطيرة المخلّولما يترتَّ ؛على هذه العملية

  .(29)ل به إليهأن يحرم ما يتوصّ نه إذا حرم الشيء يجب عقلًاإ :القول

 

 نذكر منها:  ،دةٌوهي متعدِّ

فلا تكون هناك  .وقائي احترازي جراءٍإ، كأبواب الكسب الحرامإغلاق  أـ

 ،إلى ممارسة غسيل لهذه الأموال وبالتالي لا تكون هناك حاجةٌ ،أموال محرمة

الوقاية للفرد والمجتمع في  :وهو من قبيل ،وهذا ما تهدف إليه الشريعة .وتبييض لها

 الجانب الاقتصادي والمالي. 

وبناء الرقابة الذاتية والاجتماعية التي يشعر ، بة الإلهيةتقوية الشعور بالرقا ب ـ

ا يستلزم الخشية مّم ،ولا يغفل عنه طرفة عين، لع عليهالمسلم من خلالها أن الله مُطَّ

والخوف من عقابه، وتبعث فيه الحرص على أن يكون مأكله ومشربه  ،منه تعالى

 ... من الطرق المشروعة والأموال الحلال. و وملبسه

ل الدولة لحماية المصالح ، وتدخّ(30)الأمر على النشاط العام إشراف وليّ ـج 

 ويزجر غيره عن مثل ذلك.  ،وأن يعاقب مرتكبها بما يردعه ،العامة وحراستها

عليه الشرع  الذي حثَّ ،من سبل العلاج يعتبر سبيلًا ي بصفة الأمانةالتحلّ د ـ

 والأخلاقي للفرد والمجتمع على حدٍّ الحنيف، من باب ضمان الأمن المالي والاقتصادي

 سواء. 

ص تكون بالتخلُّ مة المكتسبة من غسيل الأموالمن الأموال المحرّ التوبةُ هـ ـ

أو  ،لى ورثتهمإأو  ،كانوا معروفين مة إلى أصحابها إنْبإعادة الأموال المحرَّ ،منها

 . (31)مةليعطي حكمه في هذه الأموال المحرَّ ،الرجوع إلى الحاكم الشرعي

 

غسيل الأموال  التي صدرت ضدّ ،المحلية والعالمية ،ومن هنا فإن جميع القوانين

التي سبقت جميع القوانين والنظم إلى تحريم  ،بهذا المعنى توافق الشريعة الإسلامية



 الاجتهاد والتجديد

 وتجريم فاعله.  ،ذلك

نها وقد تجلَّى لنا أن الشريعة الإسلامية نظرت إلى عملية غسيل الأموال على أ 

، وأكل للمال بالباطل، ويلزم منها الضرر ن المال المكتسب منها سحتٌأو ،مةمحرَّ

ولذلك فهي  .آثار خطيرة وجسيمة على الفرد والمجتمع والدولة اب عليهوتترتَّ ،البليغ

. ة بالنظام العامب عليها من الفساد والآثار الخطيرة المخلّلما يترتَّ ؛المقاييس بكلّ مةٌمحرَّ

 .وقانوناً مة شرعاًتها محرّة برمّفالعملي
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 موقف الفقهاء من السلطة

 قراءةٌ أصوليّة

 

 

بعض  أن إلّا ،العبادة من مفردات العلاقة بين الله تعالى والإنسان الفرد رغم أنّ

من أداء المسلم للمراسيم العبادية في  لا بُدَّإذ  ؛الحجّ :مثل ،ى أداءً جماعياًالعبادات تؤدّ

أو  ،وكذلك أداء صلاة الجماعة .فيكون العمل جماعياً ،واحد واحد ومكانٍ وقتٍ

 نُمجتمعية. فهل إذْ ى بصورةٍتؤدّ فهي عباداتٌ ،أو صلاة الجمعة ،صلاة العيدين

 لإقامة صلاة الجمعة أو لصحتها؟  ه شرطٌالسلطان أو حضور

 لى ثلاثة آراء: إفي هذا انقسم الفقهاء 

 الذين يقولون بأن شرط الأداء وجود السلطان أو إذنه.  ،ـ رأي الحنفية والزيدية1

ن وجود السلطان أو إذنه شرطاً وْـ رأي الشافعية والمالكية والحنابلة الذين لا ير2َ

 في صلاة الجمعة. 

وجوب أدائها مطلقاً بلا  :أحدهما :وفيه قولان أساسيان .الإماميةـ مذهب 3

 مع إذن السلطان العادل.  لا تجوز إلّا :والقول الآخر ؛شرط

 
 

شرط  ،ينصبه نْهو أو مَ ،ر مذهب الحنفية أن إذن السلطان وإقامتهـ يقر1ّ
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لا يجوز  ،نها من مختصات الإماملأ ؛أصلًا فإذا لم يأذن لا تصحّ .لصحته صلاة الجمعة

ورواية لأحمد والحسن البصري  ،وهذا هو قول أبي حنيفة والزيدية .القيام بها لأحدٍ

 وزاعي وحبيب بن أبي ثابت. والأ

 ،كسائر العبادات ،ن الجمعةأـ أما مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة فهو 2

على  و تخصيصٌأ نسخٌ دْ يرِولم ،العصور يت على مرّدِّوأُ ،قد حصل البلاغ بها

 . (1)فلا يشترط لإقامتها إذن ولا حضور للإمام ،نصوصها

 

ففي زمن الحضور لا يقيمها  .زمن الغيبةمامية بين زمن الحضور وز فقهاء الإيميّ

 .خاصة ينيبه إنابةً نْأو مَ ،الإمام المعصوم إلّا

أفتى بوجوبها عيناً إذا  نْفمنهم مَ ؛زمن الغيبة فقد اختلفت كلماتهمأما في 

لأنه بمثابة الإمام  ؛ينصبه لإقامتها نْأو مَ ،أقامها الفقيه العادل الجامع للشرائط

 )السلطان العادل(. 

ووجد  ،إذا لم يوجد السلطان العادل أو نائبه :من أهل الاجتهاد وقال فريقٌ

  .مع رجاحة الجمعة ،ف بينها وبين الظهرالمكلَّ خيَّريُ ،الفقيه العادل

مهما  فلا يجوز لأحدٍ ،ات الإمام المعصومثالث إلى أنها من مختصّ وذهب فريقٌ

 يها بعد عصر الحضور. كان أن يؤدّ

 للفقيه إقامتها الفقيه أبو الصلاح الحلبي: لا تنعقد الجمعة إلّا ومن القائلين بأنّ

وهذا  .(2)تكاملت له صفات إمام الجماعة نْأو بَم ،ن قبلهأو المنصوب م ،ةبإمام الملّ

 بالظروف السياسية العامة. فهي مرهونةٌ ،يعني أن الفقيه متى قدر على إقامتها أقامها

فقال:  ،السيد المرتضى ،ات الإمامالذي يراها من مختصّ ،ل النمط الثالثومثَّ

مة: وهذا يشعر بعدم أربعاً. يقول العلّايت الظهر لِّينصبه صُ نْذا عدم الإمام العادل أو مَإ

 .(3)تسويغ إقامتها حال الغيبة

ي إلى تحويل العمل ن فقدان السلطة السياسية الشرعية يؤدّأمن ذلك يتبين 

العمل العبادي لحمل الناس  يستغلّ لئلّا ؛فردي الأبعاد المجتمعية إلى عملٍ يالعبادي ذ

 ديني.  على الضلالة من طريقٍ
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الذي أجاز للفقهاء أن يصّلوا بالناس في الأعياد  ،دريسإوابن  ،روهو مذهب سلّا

 بينما لم يجيزوا لهم الجمعة.  ،والاستسقاء

 ـ ةفي زمن التقيّ ـك تجد الشيخ الطوسي يذهب إلى أنه متى اجتمع المؤمنون لكنّ

 .وا جماعة أربع ركعاتلم يتمكنوا صلّ بحيث لا ضرر عليهم جاز لهم إقامتها، فإنْ

 سلم بالخيار بينها وبين الظهر. فالم

يأمره  نْن إقامة الجمعة على الإمام أو مَأ على د الطوسي في الخلافويشدّ

فلا خلاف في انعقادها بالإمام  ،ومتى أقيمت بغير أمره لم تصحّ ،بوصفه شرط انعقاد

 ولا دليل على انعقادها بدونه.  ،أو بأمره

أربع  ،ه للقائلين بعدم لزوم شرط الانعقاداستدلالًا من ،يمة الحلّوقد أورد العلّا

الأصل عدم الاشتراط فلا  ثم قال: ولأنّ ،ها لم تذكر شرط السلطانكلّ ،روايات

 . (4)دليل يسند القائلين بضرورة وجوده أو منصوبه أو إذنه

في نهاية  ،مة للقائلين بشرط وجود السلطان أو منصوبه بالإجماعواستدل العلّا

زاً في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع(، معزِّ)ويشترط  :الأحكام

فكما لا  .ن للقضاءكما يعيِّ ،ن الأئمة لإقامة صلاة الجمعةكان يعيِّ ‘بأن النبّي

أن ينصب  لشخص أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام فلا يجوز لأحدٍ يصحّ

والاجتماع  ،ى جماعةن صلاة الجمعة تؤدّبأ نفسه إماماً لصلاة الجمعة. كما استدلّ

واشترط  .(5)بسلطان ولا ينهى التنازع إلّا ،نهاء التنازعإوالحكمة تقتضي ، ة التنازعمظنّ

، فليس هو ته الشهويةلتبعية أفعاله لقوّ ؛لأن الفاسق لا يزيل التنازع ؛أن يكون عادلًا

  .يضاًأبالإجماع  ق الأردبيلي على ذلكالمحقِّ للأمانة. كما استدلّ محلاًّ

مة رأيهم أما الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط السلطان أو إذنه فقد نقل عنهم العلّا

فكما  .ل )الظهر(دَفلا يزيد حكمها على حكم البَ ،عن الظهر نها بدلٌإفي المختلف: 

 لا يشترط لوجوب الظهر حضور الإمام أو إذنه فلا يشترط لها. 

 ‘ن النبّيبأوجوبها من دون شرط السلطان ق البحراني على المحقّ واستدلّ

فلا يجوز وضع شروط لانعقادها بعد  ‘واظب عليها طول حياته، وحيث لا نسخ بعده

بلا شرط  ،مسلمٍ عيناً على كلّ ولأنه لم يشترط لوجوبها شيء فهي واجبةٌ .‘وفاته

الفروض لأداء فرض من  رين لسلطان عادل فيه تعطيلٌزائد. ويضيف بأن اشتراط المتأخِّ
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قد يوجد وقد لا  ق لعبادة الله على أمرٍفلا تعلُّ ،فهو قد يوجد وقد لا يوجد ،العبادية

 يوجد. 

شتراط ادون  ،القائلين بالوجوب العيني ،خباريين(العاملي على )الأ وبصدد ردّ

  :الإمام

 جماعات المتواترة. ن ذلك يصادم الإإأـ 

 بعيد عن مدلولات الأخبار. إن ذلك ب ـ 

 نادر.  قولهم شاذّ إنّج ـ 

وأكثروا فيه  ،الذين اشتبه عليهم الحال ،رينرو المتأخِّحدثه متأخِّأ د ـ هو قولٌ

 م والغفلة. هْونسبوا أعاظم العلماء الذين اشترطوا إذن السلطان إلى الوَ ،الجدال

 ن: وْة المشترطين حضور السلطان وإقامته لها أو إذنه فيَرأدلّ اأمّ

ذلك  فكأنّ .ولو الأمر أو مأذونهأ لرسول لم يقم الجمعة إلّانه منذ عهد اأـ 1

 قطعية.  ةٌجماع حجّوالإ .على اشتراطه جماعٌإ

وليس  ،بإقامتها الأمر هو الأحقّ ن وليّأأقصى ما يفيده ذلك  نّإ: على هذا دُرِويَ

 ولا شرط صحتها.  ،هو شرط وجوبها

 ؛ءيْوالفَ ؛والحدود ؛الجمعة :)أربعة إلى السلطان :‘وا بحديثهـ استدل2ّ

 القيام بها دون حضوره أو إذنه.  لأحدٍ فلا يحقّ ،اتهنها من مختصّإ :وفيه .والصدقات(

وهو  ،لبعض التابعين نما هو قولٌإ ،مرفوعاً وَرْن هذا الحديث لم يُإ: الردّو

نه حديث أولو فرضنا  .ولا لصحابيّ ،‘ولم يثبت أنه قول للنبّي .الحسن البصري

على أكثر من أن هذه الأشياء من واجبات السلطان التي يلزمه  يدلّصحيح فلا 

لأنها أحكام تحدد  ؛فلو أهملها فلا تسقط .(6)به لا يعني أنها لا تجب إلّا أداؤها، لكنْ

وجوبها بك الذين لم يشترطوا السلطان الله( غير القابل للإسقاط. لذلك يتمسّ )حقّ

 مكلف.  بدونه عيناً على كلّ

سواء  ،جماع على شرط وجود السلطان أو إذنهق الإوا بعدم تحقُّـ واستدل3ّ

 بل المخالفون لهذا كثر.  ،و الوجوبأللصحة 

 .ـ لمقتضى الأصل القطعي القرآني بالتكليف في ضرورة السعي لصلاة الجمعة4

 ي. والأصل القطعي لا يعارضه الظنّ
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ولا  ،يعه يقينيلأن تشر ؛الذي يقتضي بقاء الفرض ،وا بالاستصحابـ استدل5ّ

 ره طارئ ظني. يغيِّ

فلو  ،بلا إذن منه ،ى بالناس الجمعة في فترة حصار عثمانصلّ ×اًعليّ ـ إن6ّ

 ت. كان الإذن شرطاً لما صحّ

 ل الوليد بن عقبة في المدينة بلا إذن منه. دَى ابن مسعود بَـ صل7ّ

ان والمسجد ناً ما دعا أبا حنيفة لاشتراط المصر والسلطمبيِّ ،يقول ابن رشد

رأى  نْفي جماعة ومصر ومسجد جامع، فمَ ها إلّالم يصلِّ ‘ن النبّي: إقال ،الجامع

 . (7)اقتران هذه الأشياء بصلاته جعلها شرطاً

 واختلف القائلون في شرط وجود السلطان أو إذنه في وصف السلطان: 

ه في مفروغ من والعدالة أمرٌ .أن يكون السلطان عادلًا ماميةفقد اشترط الإ

ل فهو الذي يجب أن أما الفقيه الجامع للشرائط المخوّ .اً واعتقاداًنصّ ،الإمام المعصوم

وذكر  .كان وجوده كعدمه وإلّا ،أو يراها أغلب الناس ،يجتمع الناس على عدالته

: نه قالأفقد نقل عنه  ،عدَجواز الصلاة خلف أهل البِهو ن مذهب الحسن البصري أ

نه يجيز إف ،وكذلك مالك بن أنس .ولا يجيزها أحمد .ته(وعليه بدع ،خلفه)صلِّ 

)وهنا يظهر أن قلق المعتقد  .عدَولا يجيزها خلف أهل البِ ،روْة الَجالصلاة خلف أئمّ

 أكثر حضوراً من القلق على العدل(. 

تختلف مواقف الفقهاء من اشتراط وجود السلطان أو إذنه لصلاة الجمعة وجوباً 

 ل: أو انعقاداً على أقوا

أي الإمام المعصوم، أو  ،يرى أغلب الشيعة الإمامية أن وجود السلطان العادل

 ،«الفقيه العادل الجامع للشرائط» أو النائب العامّ ،ىالمسمّ إذنه، أو نائبه الخاصّ

 في الوجوب. واختلفوا في نوع الوجوب:  شرطٌ

 أـ الوجوب العيني. 

 ة الجوازية. ب ـ الصحّ

ن وجود الإمام المعصوم ليس شرطاً إ :معهم بعض الفقهاءو ،خباريونويقول الأ

 ما شرط أفضلية. نّإ ،للوجوب

لوجوب الالتحاق بصلاة  يأمره شرطٌ نْن السلطان العادل أو مَأمامية ومشهور الإ
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 .ماميةلى علماء الإإوفاق، وهو المنسوب  وكونه محلّ، الجمعة

ة الجمعة لأئمّ ‘تعيين النبّين استمرار بأي في المعتبر ق الحلّالمحقِّ واستدلّ

 جماع. للإ على شرط الإذن، فمخالفته خرقٌ جماعٌإ

 .ن الشرط شرط انعقادألطوسي( لوفي الخلاف )

 ؟فهل هو شرط مطلق .ونفى في السرائر الخلاف في كونه شرط انعقاد

أما الآخرون  ؛لا مطلقاً ،اعتبره بعضهم شرطاً للوجوب العيني في عصر الحضور

 مطلقاً.  شرطٌ فقالوا أنه

 لا في الوجوب.  ،الإمام شرطاً في المشروعية دريس حضورَإويرى ابن 

 ،من ذكر هذا الشرط مين خالٍن كلام المتقدِّأوقد يلاحظ في مصادر كثيرة 

 عوا على أربعة آراء: ومع ذلك فقد توزَّ .بل هناك عبارات على خلاف هذا الشرط

 عيناً.  ـ إنها واجبة1ٌ

  .ـ إنها حرام2ٌ

 مع الجامع لشرائط الإفتاء. ، تخييراً واجبةٌإنها ـ 3

 شروط إمام الجماعة.  إلّا ،ـ لا شرط لوجوبها4

 

ما  إلّا ،ولم يشترطوا عدالته ،ة فقد اشترطوا وجود السلطان وإذنهأما الحنفيّ

 ورد عن أبي يوسف القاضي. 

ويكره عند  .عندنا( بسوط: )تقديم الفاسق للإمامة جائزٌقال السرخسي في الم

إلى ودليل الحنفية ما نسب  .والمراد بالكراهة هنا التحريم المقتضي للبطلان .مالك

ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا  ؛وفاجر( برٍّ وا وراء كلِّأنه قال: )صلُّ ‘لنبّيا

 لكنّ .(8)اج في صلاة الجمعةالحجّفقد اقتدوا ب ،يمتنعون من الصلاة خلف أمراء السوء

لأن اضطهاد الحجاج وقسوته توجب موقفاً يحافظ  ؛لا يسلم دليلًاـ م كما تقدّـ هذا 

 فيه التابعون على أنفسهم. 

 وجواز الصلاة معه بـ:  ،ابن تيمية على عدم اشتراط العدالة للسلطان ويستدلّ

 .اججّون خلف الحن الصحابة وكبار التابعين كانوا يصلّإـ 1
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 وقد تقدم تقييم هذا الاستدلال. 

 ،يشترطه نْن عدم وجود سلطان عادل يعني فوات صلاة الجمعة على رأي مَإـ 2

 وهو أعظم فساداً من الاقتداء به. 

فتبقى المفسدة في ترك  ،ف عن السلطان الجائر لا يدفع فجورهن التخلُّإـ 3

 جود السلطان الجائر. العبادة الشرعية بدون أن يدفع ترك الجمعة لمفسدة و

 . (9)ة الجور معدودونن التاركين للصلاة خلف أئمّأـ ومن تاريخ المسلمين يظهر 4

لتعلق  ؛في الجمعات والأعياد نه ضروريٌّإ :وعند المذاهب الأخرى يقول الفقهاء

ولا يراها خلف أهل  ،روْة الَجحمد يرى الصلاة خلف أئمّأفلقد كان  .هذه بالسلاطين

ولا يقبل  ،روْذا حصل فالموقف العام أن يقبل الَجإن التعارض أوهنا يظهر  .(10)عدَالبِ

 ع(. دَر عنها )البِالمعبَّ ،الرأي العقائدي الآخر

مشهور  نّإف ؛ن أزمة شرعية السلطة لم تكن أزمة سلوكيةأم نلحظ ا تقدَّمّم

 ،الرأي لا يقبل مخالفهم في نّأو ،المؤالف لعقيدة أهل السنة يقبل جوره نّأالموقف العام 

 .كان عادلًا ى وإنْحتّ

مامية في الاستنباط الفقهي عند الإ حادّ وقد ظهرت عدالة إمام الجمعة بشكلٍ

تها. وظهرت ضرورة السلطان )في أو صحّ ،أو وجوبها ،)بشأن جواز صلاة الجمعة(

 ،ي هذه الشعيرةهم على وجود سلطة تؤدّراشتراط فقهاء المذهب الحنفي( من إصرا

لأنهم يريدون  ؛عدم اشتراط العدالة :شهرهماأ: تها على قولينفوا في اشتراط شرعيّاختل

 ة، وفي مسجد المصر الجامع. هذه العبادة مع وجود سلطة مستقرّ

أما المالكية والشافعية والحنابلة فلم يظهر عندهم هذا القلق على المشروعية 

ربما ينظرون للجانب العبادي لأنهم  ؛فلم يشترطوها شرطاً في صحة )صلاة( ،السياسية

عن البخاري في  ،لابن رجب ،فقد جاء في فتح الباري .أكثر من الجانب السياسي

قال:  ،اءعن عبد الكريم البكّ ،عن معاوية بن صالح ،قال لنا عبد الله :تاريخه

 هذا النصّ دّعَ. ويُ(11)روْة الَجكلهم يصلي خلف أئمّ ،دركت عشرة من أصحاب النبّيأ

 سقاط شرط السلطان مطلقاً. إوليس  ،لهم في عدم اشتراط السلطان العادل مستنداً

يقيمه الإمام على شرائعه  نْنه تجوز الصلاة خلف مَإيقول ابن العربي المالكي: 

. وهنا يظهر (12)ما لم تخرج بدعته عن الإسلام ،اً كان أو فاجراً أو مبتدعاًبرّ ،وسننه
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اً بعد ذلك أن يكون برّ ولا يهمّ ،من السلطان لوهو شرط وجود رجلٍ مخوّ ،آخر موقفٌ

 وهو يختلف عن المأثور والمشهور من موقف مالك بن أنس.  ،أو فاجراً أو مبتدعاً

 .روْة الَجى خلف أئمّصلّويُ ،عدَى خلف أهل البِنه لا يصلّإفقد ورد عن مالك: 

 .لأحمد بن حنبل ه أيضاً رأيٌوقد تقدم أنّ

في  كان غير محمودٍ أقامها وإنْ نْلاة خلف مَوعن الشافعي أنه يجيز الص

نه مجموعة من بحيث يفهم منه قبول الصلاة خلف شخص في تديُّ ،(13)دينه

 .الإشكالات

 ،محض يّنها فعل عبادأنظر لصلاة الجمعة  نْن مَأ والذي يغلب عليه الظنّ

واجب فهو  ،زمة لهذا الواجبمة لالم يجعل السلطان شرطاً أو مقدّ ،ة الفروضكبقيّ

ذلك لأنه لم يلحظ طبيعة المقصد والغرض من تشريع صلاة الجمعة، ودور  ؛لذاته

 الخطبة فيها. 

لاحظ الصفة الجماعية للصلاة، وربط وجود الجماعة )بالسلطة(،  نْأما مَ

 ،وتوصيف حركتها ومسارها ،راً في تنظيم هذه الجماعةوْن لصلاة الجمعة دَأواعتبر 

 ،سلطان يّأاشترط لها وجود السلطان فقد  ،راءاتهاجإوتوضيح أهداف الحكومة و

لأن  ؛ضروري لوجوبها ن الإمام العادل شرطٌأرأى  نْا مَأمّ ؛ي حنيفةأبكما هو رأي 

عادة بناء الإنسان لإة وسائل المجتمع يتكامل بالإمام العادل الذي يسعى من خلال عدّ

ع المحاط بهيبة العبادة جمُّن هذا التإف نموذج، وإلّاوالمجتمع على مدرج الكمال والأ

من )القادة غير العدول( لدفعهم إلى ما  السلطة الربانية يمكن أن يستغلّ وسموّ

 فق مع مصالح الناس. ق مصالح السلطات التي لا تتّويحقّ ،هميضرّ

 يّينابه العمومدة شرطية الإمام العادل أو نوّلذلك أجد الأرجح في المواقف المتعدّ

نسانياً إر الظروف التي تصنع أنموذجاً حضارياً بشرط توفُّ ،زينهذا كانوا على مواإ

 سامياً. 

 

يفتتح الماوردي كتابه الأحكام السلطانية بأن الإمامة )رئاسة الدولة( موضوعة 

ع الناس على . ومن حراسة الدين تشجي(14)ة في حراسة الدين وسياسة الدنيالخلافة النبوّ
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 ،من سياسة الدنيا جباية الزكوات من أصحابهاو ،يماناً واحتساباًإيتاء الزكاة إ

 يها. وتفريقها على مستحقّ

فيليكم  سيليكم بعدي ولاةٌ»قال:  ‘رسول الله وقد نقل عن أبي هريرة أنّ

 ومقتضى الحديث أن يطاع في .(15)«فاسمعوا لهم وأطيعوا ،والفاجر بفجوره ،هببّر البّر

راً من ذَر حَوْة الَجبالصلاة مع أئمّ ‘نما أمرإ :وقال في عون المعبود .ة الزكاةيجبا

 عصا الأمة.  وشقّ ،وقوع الفرقة

 بلا فرق في أحكام الجباية.  ،ومن الطبيعي أن تكون الزكاة صنو الصلاة

ء والصدقات يْجباية الفَ ـدها الماوردي كما حدّ ـومن واجبات السلطان العشرة 

 .ءيْالماوردي يجعل الصدقات غير الفَ . ونصُّ(16)اً واجتهاداًنصّ ،ما أوجبه الشرععلى 

ء فهو يْأما الفَ ،والمراد بالصدقات مطلقاً زكاة الأموال وزكاة الأبدان )فطرة رمضان(

 ،وتدخل فيه الثروات الوطنية ،بلا قتال منهم ةًالمال الذي صار للمسلمين عامّ

وما آل أمره  ،والوديان ،ورؤوس الجبال ،ضي غير المملوكةوالأرا ،كالمعادن، والبحار

 وأموال الجزية.  ،مال ما لا وارث له :مثل ،إلى بيت المال

وما  ،الأمر( أو السلطان صلاحية تقدير العطايا وقد ذكر الماوردي للإمام )وليّ

 يستحق في بيت المال للأفراد من عطايا وهدايا. 

 ؛منه( فمنهم )عن إمارةٍ ؛إقليم )والأمراء أقسام(د الخليفة أميراً على قلّ اوإذ

وقبض الزكاة من  ،فمن واجباته جباية الخراج ،بلأنه أمير متغلِّ ؛ومنهم اضطراراً

 . (17)منهما لأصحابها وتفريق ما استحقّ ،يهامستحقّ

وأن  ،فق الفقهاء على أنه ليس لوالي الصدقات النظر في زكاة المال الباطنيتّ

فإذا كان السلطان عادلًا فإخراج  .أن يبذلها أربابه طوعاً إلّا ،إخراجهب أربابه أحقّ

عليهم دفعها  مهمّ ذا طلبها لأمرٍإف ،د بإخراجهازكاة الأموال الباطنة لأربابها التفرّ

والقول الثاني: يكون  ؛خرجوهاأذا إولا تجزئهم  ،قولًا للأكثر ،للسلطان العادل

 . (18)وليس واجباً عليهم ،اً للطاعةظهارإ ؛خراجها للسلطان استحباباًإ

من  استفادةً ؛ا امتنعوا من دفعهاإذوللسلطان على القولين أن يقاتلهم عليها 

 وهنا يلزم التنبيه .(19)بغاة نلأنهم بمنعهم يصيرو ؛حوادث أبي بكر مع مانعي الزكاة

ليفة الأول حة التي أمر بها الخن التباساً تاريخياً كبيراً اكتنف الحملات المسلَّأ إلى
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ومنهم المعترض على  ،ومنهم مانع الزكاة ،منهم المرتدّ ،مجموعات من الناس ضدّ

 قرار السقيفة. 

نتاجية بين كونها أراضٍ عشرية إراضي المستغلة لأغراض ز الفقهاء في الأويميِّ

ذا كانت إة، فسلامية(، وأراضٍ خراجية فتحت بالقوّ)دخلت طوعاً في نطاق السيادة الإ

ي ثم أما إذا ملكها الذمّ ،العشر وليس عليه إلّا ،عشرية فللمسلم العمل فيهارض الأ

 ن للفقهاء فيها أقوال: إزرعها ف

والعشر  ،لأن مستغلها غير مسلم ؛ولا خراج ،لا عشر فيها ذهب الشافعي إلى أنه

 لأن الخراج ما ؛ولأنها أرض عشرية لا يستبدل المأخوذ منها إلى الخراج .يؤخذ من المسلم

راضي العشرية ولا يجوز تحويل الأ ،راضي العامرة المفتوحة عنوة فقطيوظف على الأ

 .إلى الخراجية

ويوجب الشافعي أن يؤخذ من المسلم الذي يستثمر أرضاً خراجية العشر والخراج 

وبلحاظ كون الأرض ملكاً  ،فتؤخذ منه الزكاة ،بلحاظ تكليفه كمسلم ؛معاً

 . (20)للأرض الخراجية لة كمالكةٍفتؤخذ استحقاقات الدو ،للدولة

 ؛ذ من الأرض العشرية اذا استثمرها الذميالخراج يؤخَ وذهب أبو حنيفة إلى أنّ

 ،ولا يسقط الخراج بإسلامه ،وذلك بلحاظ وظيفة المورد المستثمَر )الأرض الخراجية(

ه لأن ؛وليس عليه العشر ،ن المسلم اذا استثمر أرضاً خراجية فعليه الخراج فقطإأي 

 .واحد ان على موردٍيرى أن لا يجتمع حقّ

ن وفيؤخذ منه عشر ،يفذهب إلى مضاعفة العشر على الذمّ ،وخالفه أبو يوسف

 .فإذا أسلم سقط عنه العشر الثاني .%(20)

ي اذا اشترى أرضاً عشرية من المسلم ن أن الذمّوْنهم يرَإأما الشيعة الإمامية ف

ة بنا خاصّ الرأي الذي توصلنا إليه في دراسةٍ وهو .فعليه دفع خمس الثمن إلى الدولة

 حدى موجبات الخمس الشرعي. إوليس الأمر  .لهذا الموضوع

لأن الأرض  ؛العشر ي إلّاذ من الذمّوقال محمد بن الحسن وسفيان: لايؤخَ

 . حالٍ ولا يسقط العشر بأيّ ،فلا يجب أن يؤخذ منها أكثر من العشر ،عشرية

بإجماع  ،وما أسلم عليها أهلها ،لعشر في أرض الصلحأنه يجب ا ويرى الإمامية

بلغ الباقي  فإنْ ،ى المستثمر المسلم الخراجوأدّ ،أما إذا كانت أرض خراج .العلماء
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 .ثم قال: ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع ،نصاباً وجبت فيه الزكاة

ف في المجال الى الموظَّالله تع والعشر حقّ ،الاجتماعي( الدولة )الحقّ فالخراج حقّ

 د. محدَّ دينّي بنصٍّ ولكنْ ،الاجتماعي

 الخبر الدالّ نّأو، ن يجتمع العشر والخراجأ ن جوازوْفيَر ،ويوافقهم الشافعية

 وخراج(.  )لا يجتمع عشرٌ :يقول اًهناك أثر نّإإذ  ؛(21)الذي ينفي اجتماعهما ضعيفٌ

في الأرض الخراجية يحتسب  ربعةت الأوقد ذهب الفقهاء إلى أن حاصل الغلّا

وكذلك الحال في مستحقات  ،ـبعد إخراج ضريبة السلطان  ـلأغراض نصاب الزكاة 

 .ل هو المتبقي بعد خراج السلطانوْن المال الذي حال عليه الَحإإذ  ؛الخمس عند الإمامية

 ولم يلاحظ الفقهاء في دفع الخراج أن يكون السلطان جائراً أو عادلًا. 

ونفى  .خراج حصة السلطانإبعد  واهر: ولا تجب الزكاة إلّايقول في الج

. ولعل المراد من (22)عاء الشيخ الطوسي الإجماع عليهبل نقل ادّ، الخلاف في ذلك

وهو قول صاحب المقاصد  ،ر عنها بالروايات هو الخراجة السلطان المعبَّمصطلح حصّ

 .(23)والحدائق

كان  نه إنْأعلى  الروايات تنصّ نّأ ،في كتابة مستند الشيعة ،ويرى النراقي

خراج عشر ما إلم يأخذ خراجه فعليك  نْإو ؛السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء

أو خضوع  ،وهذا الرأي على خلفية بقاء ما يفضل عن خراج السلطان .يكون منها

رض ذا كانت الأإ رْشِلأنه لم يُ ؛لأن السلطان لم يأخذ خراجه ؛الحاصل للزكاة

 .عشريةو أخراجية 

 ؛ولكن هذا الحكم ينطبق على العشرية أكثر من انطباقه على الخراجية

خذه أ)ما  :في الزكاة ،×عن الصادق ،فقد جاء في صحيحة العيص بن القاسم

المال لا ينبغي أن  نّإف ؛ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ،ة فاحتسبوا بهمنكم بنو أميّ

 .ى مرتين(يزكّ

راً يجوز هْر باسم الزكاة قَوْيأخذه سلاطين الَج إلى أن ما شارةٌإ وفي النصّ

ي ر على النصاب المتبقّراً من الخراج فإنه سيؤثِّوْاحتسابه من الزكاة، وما يأخذونه جَ

 ء بأن لا يعطيهم شيئاً. رْأمر أن يجتهد الَم ×أنه الخاضع للزكاة، ويظهر من النصّ

ذا أخرج إرض الخراجية لأا نّأ ، مند ذلك ما نقله البحراني في الحدائقيؤيِّو
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لأن  ؛خراج الزكاة عنهإفيجب  ،وبقي في حاصلها نصاب ،منها حصة السلطان

 .لوْالزكاة الوظيفة الشرعية على مال المسلم إذا بلغ نصاباً وحال عليه الَح

 موا أموال الزكاة إلى قسمين: م أن الفقهاء قد قسَّوقد تقدَّ

يقول بوجوبها أو  نْلَم ،وأموال التجارة ،اموهي الزروع والأنع ،أـ الأموال الظاهرة

 ستحبابها. ا

 وهي الذهب والفضة. ، ب ـ الأموال الباطنة

ويضعها  ،يخرجها هو ،موال الباطنة تترك للفردن زكاة الأأر الفقهاء وقد قرّ

قها ا أن يدعها لصاحبها يفرِّمّإ ؛أما الظاهرة فالسلطان بالخيار .حيث أمر الله تعالى

 :قال فقهاء المذاهب ؛ذا طلبها السلطان فقد اختلف فيهاإف .أو يطلبها ؛اعلى مصارفه

ولا يجب عليه دفعها ، ابتهإجي يجب دفعها له، أما الباطنة فلا يجب على المزكّ

أو ، عاًوْأن يبذلها أربابها طَ إلّا ،لقول الماوردي: ليس للولاة النظر في زكاتها ؛للحاكم

أو تدفع لنا  ؛يهاا أن تدفعوها لمستحقّمّإ :فيقول لهم ،ونهايعلم الإمام أن أربابها لا يؤدّ

 قها. فنفرّ

صاحب  أنّ في الأموال الظاهرة رأي الحنابلة والشافعية بالذكر أنّ وجديرٌ

نها مثل أتهم وحجّ .ولا يجب عليه دفعها للسلطان ،قهاالأموال نفسه يجوز أن يفرِّ

 . (24)ب حكم الزكاةرتُّإذ لا فرق بينهما من حيث ت ؛الأموال الباطنة

خُذْ ﴿لقوله تعالى:  ؛بينما قال المالكية والحنفية: يجب أن يدفعها إلى السلطان

( يقتضي وجوب أخذ السلطان للزكاة ذْن الأمر )خُأووجه الدلالة  .﴾مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

نها إ( فاًمضاف اًوكون لفظة أموالهم )جمع .ي لهويقتضي أن يدفعها المزكّ ،من أربابها

 فتشمل ما يصدق عليه مال.  ،على العموم تدلّ

بوجوب حمل زكاة  : إذا لم يطلبها الإمام فهناك قولٌلالأوّوعند الإمامية قولان: 

. أما إذا طلبها الإمام وجب صرفها (25): استحباب حملهاوالثاني ؛الأموال الظاهرة إليه

بدليل ما نقله  ؛طاً بالغلبةاً أو متسلِّهذا القول إذا لم يكن السلطان جائر ولعلّ .(26)إليه

، ي يليها بنفسه قولًا واحداًإذا كان الإمام جائراً فالمزكّ»الشيخ الطوسي في الخلاف: 

 . (27)«ويضعها في مصالح المسلمين

ه متى طلبها السلطان فيجب دفعها اه أنّونجد في فقه المذاهب الأخرى قولًا مؤدّ
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مات ومقدّ ،والافتيات على السلطان ،نعها من الفتنةلما في م ؛وباطنةً ظاهرةً ،إليه

 مات العصيان. ومقدّ ،لسقوط الطاعة

ولزوال  ؛لفعل الصحابة ذلك ؛ويرى الشافعية أنه يجب عليه أن يدفعها للسلطان

 .قها في مواضعهان السلطان لا يفرِّأى ولو علم يقيناً حتّ ،التهمة بمعاداة السلطة

ي إذا عرف أن السلطان لا يضع الشافعية بأن المزكّويتفق الإمامية والمالكية و

لأن مقصود الشارع من الزكاة  ؛عها في مصالح المسلمينضالزكاة في مواضعها له أن ي

 ،عن صاحبه فيكون إعطاؤها للسلطان الجائر تضييعاً للحقّ ،هاإيصالها إلى مستحقّ

 ذكرتهم الآية.  ذينالأصناف الثمانية ال :وهم

لى ما رواه البيهقي إمستندين  ؛لى السلطانإن جواز دفعها وْنهم يرَأما الحنابلة فإ

شربوا  )وإنْ :وفي رواية ،أكلوا بها الكلاب( وإنْ ،عن ابن عمر أنه قال: )ادفعوها لهم

 . (28)بها الخمر(

 جاهان: تّان لنا وبذلك يتكوّ

 وهو مشهور الشافعية .إذا طلبها ،اً كانأيّ ،: وجوب دفعها للسلطانالأوّل

 والحنابلة. 

وهو قول  .ى المسلم وضعها في مواضعها إذا كان السلطان جائراً: يتولّالثاني

 للشافعية.  وقولٌ ،الإمامية والمالكية

لا  وجباةً ص السلطان الجائر سعاةًذا خصّإ :الحنابلة يرىوقال في شرح المستقنع: 

 . (29)يجب عليه قضاؤهاولو أخرجها  .ولا يجزيه أن يخرجها بنفسه ،بدفعها له إلّا يتجز

خفاء إي واستطاع المزكّ ،ذا كان السلطان جائراًإ أنّه بينما يرى المالكية

أن يهرب بها  ليَّإ وأحبّ :ونقل قول مالك .فليضعها هو في مواضعها ،أمواله عن السعاة

 . (30)قدر على ذلك نْإعنهم 

الي من اً عن زكاة الفطرة يبعث الووقد نقل أصحاب مالك أنهم سألوه سرّ

لى إولا يدفعونها  ،زكاة الفطرة في مواضعهم قومٍ ق كلّيقبضها، فقال: أرى أن يفرّ

 .(31)السلطان

وهو  ،لما رواه ابن مهدي ؛زاًوموقف الإمام مالك هذا يكاد يكون موقفاً متميِّ

بي أسعيد الخدري وسعد بن  ابأن سفيان وحذيفة ومن أ ،من أئمة علم الحديث واحدٌ



 الاجتهاد والتجديد

هم يأمر يرة وعبد الله بن عمر وعروة ومجاهد وعطاء وعائشة وأنس كلّهر ابأاص ووقّ

يجزئ ما  :وقالوا ،وهم يدفعونها له ،ولو كان جائراً ،بدفع الزكاة إلى السلطان

وها أدّ»قال:  ‘عن النبّي ،بن وهبامستندين في ذلك على رواية ؛ (32)فعلوا وإنْ ،أخذوا

 . «وعليهم إثمها ،هافلكم برّ ،اليهم

رين من فقهاء المذاهب اختاروا الموقف الأكثر انسجاماً مع الواقع المتأخِّ ولعل

 .السياسي

 ؟هل يسقط الفرض ،راًبْئل عن السلطان يأخذها جَنه سُأ عن ابن حجر روىيُ

 .لأن الإمام الجائر كالعادل في الزكاة ؛نعم :قال

  .وبذلك خالف مشهور الشافعية في حجب الزكاة عن السلطة الجائرة

ما السلطان الجائر أ :رينالمحتار يقول بعض فقهاء الحنفية المتأخِّ في حاشية ردّو

لو صادر السلطان  هل يصحّ :لذلك تساءل الفقهاء من الحنفية .(33)فله ولاية أخذها

 : فنوى بذلك أنها زكاةٌ ،أموال رجل

 فكانوا على عدّة أقوال: 

هذا الرأي لا  وكأنّ .ة أموالهـ لا يؤمر بأداء الزكاة لأنه أصبح فقيراً بمصادر1

ذا صادر السلطان أمواله إص منها بأن الرجل بل تخلَّ ،يريد حسم المسألة فقهياً

 لا تجب عليه زكاة.  ،فسيبقى فقيراً

د وهنا لم يحدّ .لانعدام الاختيار في أخذ أمواله منه ؛ه يؤمر بأداء الزكاةنّإـ 2

 لا بُدَّذ العمل العبادي إ ؛قوط الاختيارنما سإ ،المناط )جور السلطان وعدم استحقاقه(

 ختيار. او ةٍله من نيّ

فله أن يحسبها على هذا  ،لأن السلطان أخذها ؛ـ تسقط عن أرباب الصدقة3

 عند المتأخرين.  وهذا هو الموقف الذي ظهر بوضوحٍ .المضمار

لأنه ليس  ؛المحتار: لا يجوز اعتبارها من الزكاة في حاشية ردّ في حين ينصّ

 .(34)لظالم ولاية أخذ الزكاةل

ق في جواز أخذ السلطان الجائر ن الفقه الحنفي يفرِّأومن الجدير بالإشارة 

وهي عبادة تحتاج  ،الله لأن الزكاة حقّ ؛اً للدولة وبين أخذه الزكاةالخراج بوصفه حقّ

خوذ منه وعلى المأ ،له فلا يحقّ ،وانتفاء الموانع ،جزاء والشروطة القربة وتمام الأإلى نيّ
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اً قربياً وليس حقّ ،اً للمستحقين من الفقراء والمساكينلأنها عندهم حقّ ؛فاقنإعادة الإ

 خالصاً. 

فالرواية عن  .وعند الشيعة الإمامية أجد خلافاً في ما أخذه السلطان الجائر

ن هؤلاء إ ،جعلت فداك :×لأبي عبد الله قلتُ :ام قالبسند زيد الشحّ، ×الصادق

 ،: لا×فقال ؟فنعطيهم إياها، أتجزي عنا ،فيأخذون منا الصدقة ،نناالمصدقين يأتو

 .ما الصدقة لأهلهاإنما هؤلاء غصبوكم وظلموكم، وإنّ

عادة إر استحباباً ن الرواية تقرِّأالذي يرى  ،وهذا يخالف فهم الشيخ الطوسي

 .أداء الزكاة

الخراج لا زكاة  أخذ منه السلطان نْه مَأنّفي  ^ما ورد من أقوالهمأنّ ي وفي ظنّ

 . (35)وليس العشرية ،عليه تحمل على الأرض الخراجية

 

إلى جانب جهود الدفاع عن  ،سع مصطلح الجهاد في القرآن الكريم ليشمليتّ

بنّاء على مستوى إصلاح الذات، وتزكية  جهدٍ كلَّ ،مصالح المسلمين ونشر الإسلام

ع ويقترن التوسُّ .نسانيةوإعلاء شأن الممارسة الإ ،وبناء الدولة ،وتهذيب المجتمعالنفس، 

في المعنى مع المصطلح القرآني الذي يورد الجهاد من مستوى النفس إلى بناء التجربة 

 .الإسلامية الكونية

وعن  ،ية الاعتقادأما مصطلح القتال فقد ورد في القرآن في الغالب دفاعاً عن حرّ

من القتال، ويرد  لذلك يرد الجهاد في القرآن بما هو أعمّ .صالح المسلمينحقوق وم

قَاتِلُوا ﴿قوله تعالى:  :مثل ،حراً في مجالات النزاع المسلَّصْمصطلح القتال في القرآن حَ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ ﴿(، وقوله تعالى: 9)التوبة:  ﴾...الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى الْقِتَالِ إِنْ ﴿(، وقوله تعالى: 216)البقرة:  ﴾...كُمْلَ

 . (8)الأنفال:  ﴾...يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ

د عن استعمال الذي يتبادر عند انطلاق المصطلح للتراكم الذهني المتولِّ ولكنّ

 .حةكلمة الجهاد تعني فقط النزاعات المسلَّ نّأالمدونات التراثية 

 .بل خطراً على العقل الإسلامي ،وهذا التبادر في ظني ليس صحيحاً
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 .ع في ذلكخرى نتوسَّأ فرصةٍ ه فيولعلّ

اً كان فسؤالنا عن موقف الفقهاء من المشاركة بالقتال مع السلطان وأيّ

 الجائر؟ 

 

أو جهاداً  ،يجب الجهاد مع الإمام المعصوم جهاداً ابتدائياً أنّه يرى الإمامية

ن الجهاد مع المعصوم كالجهاد مع إو .كلاهما سواء في الوجوب والمبادرةفدفاعياً، 

 .عليه. وهذا في عصر الحضور قادرٍ يجب على كلّ ،‘النبّي

إذا  لا يجب إلّا ـفي زمن الغيبة  ـيه العادل فالجهاد مع الفق أما في عصر الغيبة

 .لدفع الأذى، ولا يجب للدعوة إلى الإسلام ؛كبير، فيجب الجهاد داهم المسلمين خطرٌ

شرط أن يدعوهم إلى القتال  ،ولا يسوغ لهم دونه ،بأمره إلّا ،فلا يجوز القتال الدفاعي

 وللدفاع عن الإسلام. 

 نْأو مَ ،مام المعصومالإ ، أيد سلطان عادلا مع وجومّإ نه يصحّألذلك فشروطه 

شرط سقط الفرض، سوى ما كان على وجه  فإذا اختلّ .ينوب عنه في الجهاد الدفاعي

 .(36)دفع العدوّ

 نْإف ؛يستحق فاعله الإثم فهو خطأٌ ،أو بدون إمامٍ ،روْة الَجا الجهاد مع أئمّأمّ

خاف منه على يُ هم المسلمين عدوٌّاذا د لّاإ ،صيب كان مأثوماًأ نْإو ،رؤجَأصاب لم يُ

على أن ينوي المجاهد  ،دفاعاً عن النفس؛ فعند ذاك تجب مقاومته ،بيضة الإسلام

في ولا مجاهدة الأعداء ليدخلوا  ،ولا ينوي الجهاد مع الإمام الجائر ،الدفاع عن نفسه

لى فرض إاد ل الجهيتحوّ ،ي حالة أن يدهم المسلمين عدوٌّأ ،وفي هذه الحالة .(37)الإسلام

 .(38)عين على القادر عليه

فنائب  .لى جهاد ابتدائيإى الفقيه العادل مناب الإمام في الدعوة ولا ينوب حتّ

الدفاع  :إذا كان من قبيل إلّا ،(39)أمر الجهاد حال الغيبة يلا يجوز له تولّ الإمام العامّ

 عن بيضة الإسلام. 

 .(40)روْة الَجمع أئمّ ولا يجوز ،لا يجوز الجهاد بغير إمامٍ وعموماً

ـ من مصارف الزكاة يصرف  «في سبيل الله»ن سهم أظ في فقه الإمامية لاحَويُ
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ما مع غيبة أ .ذا كان الإمام موجوداًإ لا سيَّماو ،على الجهادـ كما قال أكثر الفقهاء 

 ،(41)ويصرف في المصالح العامة ،الإمام فيسقط نصيب الجهاد من )سهم سبيل الله(

 سات الخيرية العامة. سور والمدارس والمؤسّكبناء الج

 

عن  ،ود أخرج حديث مكحولون أبا داأ ،بن رجبلا ،فقد ورد في فتح الباري

اً كان أو برّ ،أمير الجهاد واجب عليكم مع كلّ»قال:  ،‘عن النبي ،بي هريرةأ

 .«فاجراً

فمكحول لم  ؛(42)منقطع حديثٌ :قالواف ،ق الدارسون على هذا الحديثوقد علّ

 بي هريرة. أيسمع من 

 . (43)ر جائر(وْلا يبطله جَ ،د في سننه حديث أنس: )الجهاد ماضٍووروى ابو داو

 .روْة الَجى ابن تيمية جواز القتال مع أئمّويتبنّ

الجهاد مع  نّأن وْنهم يرَأة ويضع عبد الله بن المبارك معياراً لاعتقاد أهل السنّ

 . (44)عادلًا كان أم جائراً ،خليفة كلّ

ربعة لا يفرق في الالتحاق ن موقف الفقهاء من المذاهب الأأوبذلك يظهر 

دة بالدستور والمراقبة من مجالس حة بين السلطات الشرعية المحدّبالمواجهات المسلّ

 دة. اب وبين السلطات المتفرِّالشورى والنوّ

 ة ضوابط: الإمامية فيضع لهذه المشاركة عدّأما موقف 

 ـ وجود )حاكم( فقيه وعادل. 1

 يداهم بلاد المسلمين.  ـ وجود عدو2ّ

 ـ أن يدعو الحاكم العادل للدفاع. 3

 
 

ويثاب المسلم  ،ن السلطان العادل تجب طاعتهأسلامي المجمع عليه في الفقه الإ

ياً على غْد عليه بَالخروج والتمرُّ نصحه وتقويمه ومعاونته وتسهيل مهمته، ويعدّعلى 

ن عصر الإمام أورغم  .الشرعية، تنطبق عليه أحكام البغاة على السلطان العادل
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أن التجربة السياسية  إلّا، د على السلطة الشرعيةشهد ممارسات من التمرُّ ×عليّ

وأغفلت  ،نوع الممارسة، والحكم على البغاةرات في ة متغيّسلامية أفرزت عدّالإ

 ياً. غْد على السلطان العادل بَالتجربة ضرورة أن يكون التمرُّ

كما يذهب  ،الإلهي فتجربة الحكم والسلطنة لم تعتمد في أصل السلطة النصّ

والتي  ،‘واختارت مراكز القوى في فترة ما بعد رسول الله ،الغدير الإمامية في نصّ

إنما  ،مع أن المسلمين جميعاً لم يكن لهم رأيٌ ،من صور )الشورى( اعتبرت صورةً

  .«مراء المهاجرين، وآل البيتأمراء الأنصار، أ» :كان الرأي هو رأي مراكز القوى

أعيان »من الاختيار )المباشر( من  ،دت أشكال اختيار رئيس الدولةبعد ذلك تعدّ

 ،لى اللاحقإالعهد من الخليفة السابق لى نظام إ ،أو عاصمة الخلافة «المدينة المنورة

 ،حين يختارون من بينهم الخليفةطريقة حصرها في مجموعة مرشّ ثمّ ،د العهدوقد يتعدّ

بعد ذلك اختياراً  ×والحسن ×اًة التي اختارت عليّوقد ظهرت الصيغة الشعبية العامّ

 .شمل الأعيان وعموم الناس ،اًاً عفوياً عامّرّحُ

لت وتحوّ ،ة والقمع السلطويقيمت السلطة على أساس القوّأُفي العصر الأموي و

ت على واستمرّ .لى ملكية وراثية ثيوقراطيةإولى )عصر الخلفاء( التجربة الإسلامية الأ

بعد ثلاثة عشر قرناً من استمرار ، هـ1924ى سقوط الخلافة العثمانية هذا الشكل حتّ

 قعيد الفقهي للسلطة. السلطة خارج الاختيار العام، وخارج التنظير والت

حة على عثمان الثورة المسلَّ :لهاأوّ ؛ولقد حصلت مجموعة ثورات على السلاطين

ثم توالت  ؛الخوارج ثمّ ؛«جماعة الجمل» :منها ،دثم حصلت حركات تمرُّ ؛بن عفانا

سلامية المتعاقبة، السلطات في عصور الخلافة الإ حركات العلويين المتلاحقة ضدّ

 ة وإقامة العدل والشورى. شرعيّأغلبها تنشد ال

سلامي باعتباره السجل التشريعي نضج الفقه الإأومن مجموع الممارسات هذه 

بحيث ينتج مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم العلاقة  ،للواقعات والحوادث

بين السلطة والفرد. ونقطة البدء في المسألة هي مدى القبول بالواقع السياسي القائم 

 وفي هذه القضية اتجاهان:  .فعلًا

 .ويحرم الخروج عليها ،طاعن الواجب أن تُأن ما أفرزه الواقع التاريخي فعلًا إأـ 

وثلاثة من المذاهب الفقهية )المالكية  ،ة الأشاعرةوهو مذهب أكثر أهل السنّ
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 والشافعية والحنابلة(. 

أن تكون  لا بُدَّا منّإ ،ةمّد وجود السلطة لا يكفي موجباً لطاعة الأن مجرّإب ـ 

و جارت جاز الخروج على سلاطين أفاذا خرجت عن الدين  .السلطة عادلة وشرعية

وهو مذهب الإمامية والزيدية، وهو قول قدماء الخوارج  .ر مع القدرة على التغييروْالَج

 نات الفقهية بأحكام الخروج على السلطان. ى في المدوَّا يسمّمّم

طائفة من  تْذا بغَإنه أر الماوردي مطلقاً يقرِّ «طانبالسل»جاه القبول وعلى اتّ

تلقائياً  دّعَلأن السلطان في فقه المذاهب الأربعة يُ ؛المسلمين، وخالفوا رأي الجماعة

علان عدم الطاعة إلم يخرجوا به عن  ابتدعوه، فإنْ وانفردوا بمذهبٍ ،لًا للجماعةثِّمم

 وتمتدّ ،قين تنالهم القدرةكانوا أفراداً متفرِّو، زوا بدار يعتزلون فيهاللإمام، ولم يتحيَّ

ما يجب لهم وعليهم  في جريت عليهم أحكام العدلأُو ،ركوا ولم يحاربواتُ ،إليهم اليد

 .(45)من الحقوق والحدود

نه تجوز مخالفة آراء الحاكم في المنطقة التي يجوز أر دستورياً وهنا يتقرّ

ع في مكان كذلك الممنوع عدم التجمُّ .علان العصيانإوالممنوع هو  .الخلاف فيها

 .الحاكم وقواته نثم يحاربو ،بهم جماعة خاصّ

 ×وقال عليٌّ ،اللوائح الدستورية للتعامل مع المعارضة ×لقد وضع الإمام عليّ

لا نمنعكم مساجد الله أن  :لكم علينا ثلاث»حين أعلنوا عصيانهم عليه:  ،للخوارج

ء ما دامت أيديكم يْ، ولا نمنعكم الفَبقتالٍ كمأسم الله، ولا نبداتذكروا فيها 

ع بالمؤسسات التمتُّ حقّ :ضمان الحقوق الثلاثة وفي النصّ .(46)«ولا نبدأكم بقتالٍ ،معنا

وهم  ،تظاهروا باعتقادهم نْإع بالثروة الوطنية، وعدم محاربتهم. فالتمتُّ الوطنية، وحقّ

 ؛وبطلان ما ابتدعوه ،اعتقدوهوضح لهم الإمام فساد ما أ ،على اختلاط بأهل العدل

ولى هي الحوار وموافقة الجماعة )فالمعالجة الأ ،ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحقّ

 ة والبرهان(. ة بالحجّومقارعة الحجّ ،العقلاني

أو  لم يتجاوز إلى قتلٍ نْوزجر مَ ،تظاهر منهم بالفساد نْر مَويجوز للإمام أن يعزِّ

 . ارتكاب ما يوجب الحدّ

 نْإزت فيها عن مخالطة الجماعة، فوتميّ ،زت بداراعتزلت الفئة، وتحيّ أما لو

بوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية حارَلم يُ ،ولم تخرج عن طاعة ،ع عن أداء حقّلم تتمنَّ
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 الحقوق للسلطان. 

 ،ومنعوا ما عليهم من الحقوق ،فلو امتنعت هذه الطائفة من طاعة الإمام

 فهم على صورتين: ، حكاموتنفيذ الأ موالدوا باجتباء الأوتفرّ

فكل الأموال التي اجتبوها  ،موا زعيماًوا عليهم إماماً، ولم يقدِّبلم ينصِّ نْإأـ ف

 لأحد.  لا يثبت بها ملكٌ ،الأموال مردودةٌ وكلّ ،ة، لا تبرأ منهم ذمّغصبٌ

م، ذوا بأمره الأحكاونفّ ،واجتبوا بقوله الأموال ،بوا لهم إماماًنصّ ب ـ فإنْ

 الأمر.  ويخضعوا لسلطة وليّ ،لى الطاعةإويفيئوا  ،ليتركوا المباينة ؛حوربوا

 ها: وأهمّ ،وقد وضع الفقهاء لقتالهم مجموعة من المبادئ والضوابط

 .كما هو الحال مع المشركين ،ادتهمإبغاية القتال ردعهم، وليس قتلهم و نّإـ 1

وا على شركهم  إذا ما أصرّغون القتل والإبادة للمشركينالفقهاء يسوِّ وكأنّ

 وتهديدهم. 

علماً أن  ،فلا يقاتلوا مدبرين ،ين على المواجهةلوا ما داموا مصرّقاتَـ أن ي2ُ

 الفقهاء يجيزون أن يقاتل المشركون مدبرين ومقبلين. 

لى معاودة إا عدم رجوعه نّتيقَّ نْفمَ .ولا يقتل أسراهم، ـ لا يجهز على جرحاهم3

 ؛ولا يحبس بعدها ،ى انتهاء الحربلم تؤمن توبته حبس حتّ نْومَ طلق سراحه،أالقتال 

 اً للوضع السياسي. ذ يطلق سراحه طالما لا يستطيع أن يفعل فعلًا مضادّإ

 سبى نساؤهم، بعكس قتال المشركين. ولا تُ ،ـ لا تغنم أموالهم4

بهؤلاء  ويجوز الاستعانة .يولا معاهد، ولا ذمّ ،ستعان على قتالهم بمشركٍـ لا ي5ُ

 في قتال المشركين. 

 في حين تجوز موادعة المشركين.  ،ولا موادعتهم ،ـ لا تجوز مهادنتهم6

ء يْمن الفَ عون مع القتال بشيءٍلا يتمتّ ولكنْ ،ةـ لا تصادر أموالهم الخاص7ّ

 والصدقات والثروات الوطنية. 

 بالأسلحة التي تنشر الدمار لهم ولغيرهم.  نـ لا يقاتلو8

 عند أبي حنيفة.  إلّا ،(47)في قتالهم «اتهممعدّ»وز استخدام ـ لا يج9

وما تلف منها في غير  ،ليهمإت دَّذا انجلت الحرب ولهم أموال عند الناس رُإـ 10

 . وما تلف منه في الحرب فهو هدرٌ ،على متلفه قتال فهو مضمونٌ
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أما  ،لى في غير القتاـ ما أتلفه الخارجون على السلطان فهم ضامنون له حت11ّ

لأن المعصية لا  ؛: هم ضامنونوالثاني ؛هنلايضمنو :لالأوّ :ما أتلفوه بالقتال ففيه قولان

 .(48)ي عليهم ضمان الديات والمتلفاتأولا تسقط غرماً،  ،تبطل حقاً

 .د(هذه هي الضوابط والقواعد العامة في معالجة )التمرُّ

الأحاديث التي ظاهرها ة بث العامّحمد يرى كراهة أن يحدّأن أوينقل ابن حجر 

، (49)عةدْالبِ يلأن ذلك يقوّ ؛م عليهويأمر بأن يتكتّ ،جواز الخروج على السلطان

 د. ك الناس للتمرُّويحرّ

ى غلب المسلمين بالسيف حتّ نْعلى أن مَ ،في الأحكام السلطانية ،اءالفرّ وينصّ

يبيت ولا يراه إماماً  يؤمن بالله أن لأحدٍ فلا يحلّ ،ي أمير المؤمنينمّوسُ ،صار خليفةً

 . (50)اً كان أو فاجراًبرّ ،عليه

جماع فقهاء المذاهب الثلاثة على وجوب طاعة السلطان إوينقل ابن حجر 

وتسكين  ،لما في ذلك من حقن الدماء ؛من الخروج عليه ن طاعته خيٌرأب، والمتغلِّ

 . (51)تهم النصوص المتقدمةوحجّ .الدهماء

خر نه ما من ذنب أجدر لصاحبه العقوبة مع ما يدّود أووينقل شارح سنن ابن دا

 . (52)يغْله مثل البَ

ن الحالة الطبيعية أن يكون أوعن المالكية ما ينقله الزرقاني في شرح الموطأ 

فالصبر على طاعة السلطان الجائر  لم يكنْه إنْ فإنّ .الإمام عادلًا، والناس مطيعة له

  .(53)دال الخوف بالأمنلما فيه من استب ؛لى من الخروج عليهوْأَ

 : التاليةوقد استدلوا بالنصوص الحاكمة 

فارق  نْنه مَإف ؛رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر نْـ روى البخاري: م1َ

ة له لقي الله ولا حجّ خلع يداً من طاعةٍ نْ. ومَ(54)ه جاهليةالجماعة شبراً فمات فميتتُ

  في ترك الخروج(. ةٌال: الحديث حجّ)قال ابن بطّ

ى حتّ ،الولاة في حقّ ،قال ‘رسول الله نّأ ،عن حذيفة ،ـ روى مسلم2

 . (55)«عْوأطِ عْسَماف ،وأخذ مالك ،ضرب ظهرك نْإو ،تسمع وتطيع» :الجائرين منهم

 واحد يريد أن يشقّ أتاكم وأمركم جميع على رجلٍ نْـ وفي صحيح مسلم: م3َ

 . (56)قتلوهاعصاكم ف
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صة لعمومات الأمر حاديث مخصّ: هذه الأطاروفي نيل الأ، وقال الشوكاني

. ويريد (57)المتواترة لفظاً ومعنىً، ووجوب مقاومة الظلم ،بالمعروف والنهي عن المنكر

أي ما  ،للعناوين الثانوية ؛إخراج بعض الحالات من حكم العموم»هنا بالتخصيص 

 أن يحطّ سلمٍثم يقول: ولا ينبغي لم .السلطان الجائر من فوضىً لىب عن الثورة عيتسبَّ

هم فعلوا ذلك نّإة الجور فخرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمّ نْعلى مَ

 جاء بعدهم من أهل العلم.  نْممَّ، ة رسول اللهوأطوع لسنّ ،وهم أتقى لله ،منهم باجتهادٍ

هل يجوز أن نراه باغياً » :فيقول ،باغٍ ×الحسين يرى أنّ نْوينتقد الشوكاني مَ

 . (58)«رة يزيد بن معاوية لعنهم اللهير الهاتك لحرم الشريعة المطهَّير السكّمِّعلى الخ

 ا تقدَّم يتّضح: مّم

 ،لا تكون مبدئياً معارضة مسلحةن ر الاسلامي يلزم أن المعارضة في التصوُّأـ 1

 ،علامالإواستخدام الصحافة،  :مثل ،رةمن استخدام الوسائل المدنية المتحضِّ لا بُدَّبل 

 والتظاهر، والمطالبة بالإصلاحات، ثمّ ،ومنظمات المجتمع المدني ،لس النوابومج

 الوسائل السلمية. ، إلى آخر الإضراب...

 ،الاحتجاج على السلطة لغرضممارسة غير سليمة  دّن التظاهر العنيف يعَأـ 2

 طالما أن هناك إمكانية للتحاور والتفاوض لبناء وضع جيد. 

أما  .ها تسحق من السلطةحاً غير كافٍ فإنّحة تسلُّمسلّذا كانت المعارضة إـ 3

من المواجهة ، بدلًا فالطريق السليم هو التفاوض ،وتكافأ الطرفان ،إذا تحققت المنعة

 ب المزيد من الخسائر البشرية. وتسبِّ ،التي ستخرب البنى الارتكازية ،المتكافئة

 .. .أشدّ منكرٌ كٍّا بلا شَوهذ .أشدّ ي إلى منكرٍلا يؤدّن فشرط تغيير المنكر أ

فت في وتعسَّ ،رهاوْكت السلطة الجائرة بَجذا استعصى الأمر، وتمسَّإ لكنْ

 مع مراعاة الكلفة.  ،المواجهة معها أيضاً يلزم أن تتدرج نّإظلمها، ف

 جاء في فتح الباري لابن حجر: 

يهم ذلك، وجب عل ،ولا ظلم ،ر بغير فتنةوْمراء الَجأذا قدر الناس على خلع إـ 1

 وهنا تظهر الواقعية.  .فالواجب الصبر وإلّا

راً فقد اختلف الفقهاء في وْأحدث جَ ابتداءً، فإنْ ـ لا يجوز عقد الولاية لفاسق2ٍ

صريح. وهنا نشهد  إذا وقع في كفرٍ إلّا ،الصحيح منها المنع؛ الخروج عليه على أقوال
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 الإنساني في إقامة العدل. م على الجانب ن الجانب العقائدي مقدَّأأخرى  ةًمرّ

لهم  هل يحلّ ،لجوره ؛أرادوا الخروج على سلطانهم ئل مالك عن قومٍولقد سُ

كانوا  وسعهم ذلك، وإنْ ،وكلمتهم واحدة ،كانوا اثنا عشر ألفاً أجاب: إنْفذلك؟ 

 ،هم بهذا العدد سوف لا يكون خروجهم سعياً لإهلاك أنفسهملأنّ؛ لا يسعهم ذلك أقلّ

فلو خرجوا ولم يغلبوا  ،ن أحدٌ بغلبتهملم يتيقَّ كانوا أقلّ هم إنْك، لكنّفيسعهم ذل

فلا يسعهم  ،هلاك أنفسهمإفكأنهم ساعون في  ،يقصدهم السلطان الجائر بالأذى

 . ﴾وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴿ :لقوله تعالى ؛ذلك

ة من مسألة الخروج على ضح موقف الحنابلة والشافعية والمالكيوبهذا يتّ

في نصرة الإمام زيد ومحمد ذي  أما الحنفية فإن رأي الإمام أبي حنيفة واضحٌ .السلطان

رين من أتباعه أذعنوا لما يريده الواقع السياسي. قال في أن المتأخِّ إلّا ،النفس الزكية

خوفاً  ،رعيته أو بنفاذ حكمه على ؛ا بالمبايعةمّإإن الإمام يصير إماماً  :المختار الدرّ

 ولما صار إماماً وجبت طاعته.  .(59)منه

عن الإمام الحق  نها )خروجٌ: إالتي يقول ،وبهذا يتناقض مع تعريف جريمة البغي

 بغير الحق(. 

 ويقسم الخارجين إلى قسمين: 

 بلا تأويل سياسي أو عقائدي.  ،أـ بغاة سلطة

 . (60)كان باطلًا وإنْ لهم تأويلٌ ،ب ـ خوارج

رين من الحنفية تجاهلهم للنصوص التي تثبت لفت النظر في موقف المتأخِّن ما يإ

وذكر ما  .ةالخروج على الأئمّ فقد ذكر الخطيب البغدادي أنه أحلّ .موقف أبي حنيفة

 ،ة محمدنه يذكر رجلًا يرى السيف في أمّأينكر الأوزاعي على عبد الله بن المبارك 

ن رجلًا أ من وما يرويه البغدادي .(61)روْالَجأي يرى جواز الخروج بالسيف على سلطان 

نه أفتاه بالخروج مع إ :فأجابه ،ا أفتاه بهفسأل أبا حنيفة عمّ ،قتل أخوه مع إبراهيم

 إبراهيم. 

 اًن أبا حنيفة ساند زيدأا عرف ن هشام بن عبد الملك لّمأوتذكر كتب التاريخ 

السياط. كذلك لا تخفى رب بوحين رفض ضُ ،ي القضاء أو بيت المالاستدعاه لتولّ

 يرويبراهيم بن عبد الله بن الحسن في عهد المنصور العباسي. لذلك إمساندته لثورة 
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 وسقاه السمّ ،واستضافه خمسة عشر يوماً ،ن المنصور استقدمهالإمام زفر بن الهذيل أ

ة بعاداً لتهمإ ؛(62)عينم المشيِّالمنصور بنفسه أن يتقدّ عت جنازته أصرّولما شيّ .فمات

 الاغتيال السياسي. 

ومن الطريف  .القضاء رفضه سفيان والليث يومثلما رفض أبو حنيفة تولّ

وألقى بنفسه في  ،من هذا العرض ففرّ ،ي القضاءدعي لتولّن شخصاً استُأالذكر 

لذلك  .(63)جزاءً لامتناعه ؛ا انتشلوه صلبوهفلمّ .فأسرع الجنود لانتشاله ،باًرَهَ ؛الفرات

فالحكم في ذلك الزمان  ،لحنفية القول أن الأمر قد اختلط في زمانهمآثر متأخِّرو ا

فكلهم يطلبون  ،هي الفئة الباغية نْهي الفئة العادلة ومَ نْدرى مَلأنه لا يُ ؛للغلبة

ولأن الأصل  ؛لصلة أبي حنيفة بواصل بن عطاء وبفكر المعتزلة لكنْ .(64)الدنيا

ج على السلطان إذا فعل الكبير أو الخرو :ومنه ،الخامس عندهم الأمر بالمعروف

فقد قال بجواز الخروج على سلاطين  ،(65)ةخلافاً لمجموع أهل السنّ ،وصف بالفسق

 . (66)ع الاعتقاددَخلافاً للذين اعتبروا ذلك منه من بِ ،روْالَج

الذين يجمعون على عدم جواز الخروج  ،ةمه نظرية أهل السنّن التبرير الذي تقدّإ

 إذا بدر منه كفرٌ إلّا ،ئر، والسبب الذي اعتبروه ممنوعاً شرعاًعلى السلطان الجا

 ،بعكس الخوارج ، الفتنةإلىن الخروج على السلطان يفضي أعاؤهم هو ادّ، صريح

تحت كل  والخروج على الكافر واجبٌ ،مرتكب الكبيرة كافرٌ نّأن وْالذين يرَ

 ب على الخروج. ما يترتَّولا  ،وا في ذلك مقتضى الظروفولم يراعُ ،الظروف والأحوال

أوجب الخروج مع مراعاة الظروف، وتحقيق مقدمات  نْأما المعتزلة فمنهم مَ

دوا الخروج ولم يقيِّ، مكان والقدرة وقيادة الإمام العادلنجاح الثورات من جهتي الإ

م لائحة ممتازة الذي قدَّ ،بل يكفي الفسق والجور، ما عدا الجاحظ ،بظهور كفرهم

ن نتيجته أو ،غير ممكن عملياً اسية في أن الخروج على السلطة القوية أمرٌللسلطة العب

 من القبول والتسليم.  لا بُدَّالإخفاق، فلذلك 

نموذج من القبول بالسلطان الجائر ولقد انتبه محمد رشيد رضا إلى أن هذا الأ

 ،رورةب وضع لحالة الضالاعتراف بسلطة التغلُّ نّإ :فقال ،ر الاضطرارسيق تحت مبّر

لأن  ؛ن أنفسنا على اعتماد هذه الحالة على الدوامولا يجوز أن نوطِّ ،الأصل وليس محلّ

 .ر بقدرهاالضرورة تقدَّ
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الذين نقلوا مفهوم الضرورة  ،بفقهاء السلاطين ندّدإذ  ؛وقد سبقه الغزالي

ة على إكراه السلطان وقاسوا إكراه السلطان للأمّ ،الطبيعية إلى الوضع السياسي

 الضررين.  ل أخفّروا ذلك بقاعدة ضرورة تحمُّوبرَّ ،ردللف

 

ن فقهاء المذاهب الفقهية )الشافعية م يختلف فقه الإمامية عن غيرهم

ولكنهم من أهل  ،البغاة على السلطان العادل مخطئون ن أنّوْالذين يرَ ،والمالكية(

واستدلوا لذلك  .رى لا يجيزون الخروج على السلطان الجائرخأ ومن جهةٍ ،الاجتهاد

 .﴾...وَإِنْ طَائِفَتَانِ﴿الفقه بقوله تعالى: 

وهي  ،صولمامة عند الشيعة من الأباعتبار أن الإ ؛ماميةصول الإأوهذا لا يوافق 

 . (67)مع الفروع فسق صول كفر، والتضادّمع الأ فالتضادّ .عند غيرهم من الفروع

أو  ؛باعتبار ما كانوا عليه ﴾الْمُؤْمِنِيَن طَائِفَتَانِ مِنَ﴿: مامية قوله تعالىر الإويفسِّ

 *الْمُؤْمِنِيَن لَكَارِهُونَ  وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ﴿ :وقد ورد في سورة الأنفال .بناءً على الظاهر

 ،الحقّب ‘يجادل الرسول نْن في المنافقين مَأثبت ي وهو نصٌّ ،﴾يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ

 مؤمنين بلحاظ الظاهر.  اهم النصّوسّم ،في الحقيقة ارٌوهم كفّ

فإذا  ،ى يفيئوا(قتالهم إلى غاية منصوصة )حتّ ×لذلك يجب على الإمام العادل

 والجميع على جواز قتال كلّ .و مالأ وا لا يجوز الرجوع بعد الصلح عليهم بنفسٍؤأفا

ن صاحب أ لّاإ ،زت قتال البغاةعلة التي جوّنها اللأ ؛اً طولب به فلم يفعلمنع حقّ نْمَ

 . (68)«عندنا ةًليست حجّ ،العلة هذه مستنبطة»الجواهر قال: 

 والأحكام: 

بخلاف قول  ،واعتباره كافراً ،×خرج على الإمام العادل نْـ يجب قتال م1َ

 المذاهب الأخرى. 

د تمرُّ واجهة أيّنصبه لم نْأن يندب الإمام الناس للقتال أو عن طريق مَ لا بُدَّـ 2

 على السلطة الشرعية. 

ولو أمرهم على  .ما لم يستنهض الإمام أفراداً بعينهم، كفايةً ـ القتال واجب3ٌ

 العموم الاستغراقي وجب امتثال أمره نفيراً عاماً. 



 الاجتهاد والتجديد

؛  حكم الكتاب لم يلتفت إلى قولهمإلىلو استعانوا بالمصاحف والدعوة 

 ين. فّمن صِ استفادةً

 ،جهاز على جرحاهمليهم في انسحابهم يجوز الإإيرجعون  م فئةٌذا كان لهإف

قال:  ،×عن أبيه ،×فقد ورد عن جعفر الصادق ؛سراهمأوقتل  ،باع مدبرهمواتّ

 ،أو على جماعةٍ ،عادل خرجوا على إمامٍ قال: إنْف ×ذكرت الحرورية عند عليٍّ

 م في ذلك مقالًا. فإن له ؛لوهمجائر فلا تقاتِ خرجوا على إمامٍ وإنْ ؛لوهمفقاتِ

 نْفأخطأه كمَ طلب الحقَّ نْفليس مَ ؛لا تقتلوا الخوارج بعدي :×وقال عليٌّ

 طلب الباطل فأدركه. 

 ـ فكلّ صورةٍ ذا انتهت الحرب ـ على أيّإفي المبسوط:  ،يقول الشيخ الطوسي

موال سواء من أهل العدل أو من أهل البغي. أما أ ،به وجد ماله عند غيره كان أحقّ نْمَ

 :أما في الخلاف فقال .فللإمام وإلّا ؛رجعوا إلى طاعة الإمام فهي لهم معسكراتهم فإنْ

 . (69)يمة الحلّحه العلّاورجَّ .تغنم

 

ـ ظهر من خلال البحث أن طبيعة العالم القديم والوسيط من الناحية السياسية 1

الية في المشاركة فلم تكن تعرف في ذلك العالم تجارب ع .هي طبيعة استبدادية

لذلك ليس من السهل أن يتجاوز وعي المنتمين للرسالة  .بالقرار أو دستورية التجارب

 .الجديدة ظروفهم الزمنية والواقعية

 ‘غير أن التأكيد القرآني على مسألة الشورى وأمره تعالى النبّي

 لحقه جهودٌكان أمرهم شورى بينهم، كان يمكن أن ت نْوامتداح مَ ،﴾...مْهُرْاوِشَوَ﴿

 .لى نظرية صالحة للحكمإل مفهوم الشورى ليتحوَّ ؛تفسيرية وإجرائية

 ،‘سيرة النبّيمن و، عصر نزول القرآنمن  «فترة الراشدين»ولقرب عهد 

 .ي شروط الحكم الصالحالفترات ثقلًا وضاغطية على تدنّ كانت هذه الفترة أقلّ

، أو التنصيب بإرادة لنصّلم تعتمد طريقي المشروعية )التنصيب با فهذه وإنْ

أن بقية  إلّا ،التي جاءت بعد ظروف مضطربة ،×سوى في ولاية عليٍّ (،ة مجتمعةالأمّ

 .ة الاستلاب والمصادرةكبير يخلو من عمليّ السلوك السياسي لهذه الفترة كان إلى حدٍّ
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لسلطة  بالتجربة السياسية بعد عصر الراشدين كان عودةً الذي حلّ لكنّ

ولا في طريقته في إدارة  ،بلا مشاركة لا في اختيار الحاكم ،اكمة وراثياًالأسرة الح

في هل مرتكب  ،للجدل في الوسط الكلامي «موضوعاً»مما أوجد  ،الشأن العامّ

لى مقولة شرعية للثورة على إريد به الاستناد أالذي  ؟الكبيرة مؤمن أم كافر

من أصول المعتزلة، وظهور  لٍودخول موضوع الأمر بالمعروف والنهي كأص ،الأمويين

ف على قواعد والتصرُّ ،وجوب الخروج على السلطان غير المرتضى في فكر الخوارج

 .التعامل مع الأوضاع غير الشرعية في فقه الشيعة الإمامية

ظهر في  ،د نوع التعامل مع السلطةآخر في الوسط الفقهي يحدِّ وظهر جدالٌ

 راً سريعاً. مرّ عليها البحث مرو ،أكثر من موضعٍ

وشرعية إدارة  ،سماء الحاكمين بموضوع شرعية اكتساب السلطةأـ ارتبطت 2

يكتنفه  فكان لفظ )الإمام( )والخليفة( وأمير المؤمنين والسلطان كلّ .ن العامأالش

 أو يكثر فيه معنى إلى جانب المعاني المعتادة. ، معنى من المعاني

للحاكم الشرعي  «اًوذجأنم»وضع  ن الفكر السياسي الإسلامي الشيعي قدإـ 3

والذي لا  ،الأفضل يالذي هو الشخص الأكمل، والمربّ، العادل هو الإمام المعصوم

 .تصدر عنه شائنة أبداً

نموذج القياسي أو المعياري يجعل حركة بناء التجربة السياسية مستمرة وهذا الأ

إذ  ؛ير السياسي السنّدائمة، بينما لا نجد هذا التنظير في الفك نحو الأفضل بصورةٍ

ثم وضع  ،نها السقف الأعلىعلى أوعاملها  ،اعتمد على معطيات تجربة الراشدين

 . «سياسية ـيديولوجية أ»معايير 

ة الفقه أن هناك فاصلة بين قواعد الفقه السياسي النظري وبين ـ لقد وجد أئم4ّ

صحيح، واستنباط مساندة حركات الت :لالأوّ :فواجهوها بأسلوبين ،التجربة العملية

هيمنة السلطات على  ولكنّ ؛الأحكام التي تحول دون طاعة الناس المطلقة للحاكمين

ل هذا الموقف حوَّ ،والهبات ووسائل الاستمالة ،ومحاولات الترهيب ،الفقهاء وأتباعهم

كيفما  ـمساند للسلطة  إلى فقهٍ ،يآخر في نطاق الفقه السياسي السنّ إلى موقفٍ

والصحيح أن وراء ذلك عوامل  .لى الهرج والفوضىإي أن انهيارها يؤدّ ةبحجّ؛ ـكانت 

 ر عن ذلك صراحة موقف الطحاوي المذكور. يديولوجية، يعبِّأ
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دوا على خصائص أنهم لم يشدّإلى ى الترويض السياسي للنخبة الفقهية ـ لقد أد5ّ

وتحديد  ،عيبما تحمل من تأسيسات للو ،زات العبادات ذات الطبيعة المجتمعيةومميّ

عتبروا صلاة الجمعة مثل اف ،امالموقف، وحشد المناصرين، والوقوع في تضليل الحكّ

بحيث يشعرك هذا  ،ات الاستنباطساق حيثيّستغرب له عدم اتّا يُومّم .الظهر

 ،والخوف من الآخر المذهبي ،رس عليهم من جهةٍوالاضطراب بالضغط الشديد الذي م

 سياسي أكثر قبولًا لدى فقهاء الجماعة.  لوضعٍ الذي وضع نفسه بديلًا سياسياً

وسطى بين رغبتهم في عدم معاونة  ن الفقهاء وقعوا في منطقةٍأـ لاحظ الباحث 6

لأن الناس تريد أن  ؛ج الشديدرَوبين الَح ،ي وظائفهبالامتناع عن تولّ ،السلطان الجائر

م مع ون العمل المحرَّز على مضمقوا تفريقاً يركِّففرَّ ،توجد لنفسها مسلكاً للعيش

 بين الجائز والممنوع.  ةٍوكان هذا أروع اكتشاف لمنطق ،السلطان

الأمر  لوليّ ،تنصيباً وعزلًا ،ة القضاءـ لاحظ الباحث أنه رغم تابعي7ّ

لذلك فإن  .فاً يداهن السلطةف القاضي في الغالب لم يكن تصرُّتصرُّ )الحاكم(، فإنّ

 . لقضاء النزيه والمستقلّمشرقة ل في تراثنا الفكري صورةً

موه أو قدّ سواء لعملٍ ،التي يمنحونها للناس، ن هبات السلاطين وجوائزهمإـ 8

ونوع المال الذي منه الهبة، ومدى  ،ظ فيها أغراض الهبةلاحَيُ أحكامٌ ،هبة ابتداءً

 .صلاحية الواهب

 ،لن الفقهاء تساهلوا في مدى القبوأالذي ظهر للباحث من خلال البحث  لكنّ

ما عرفه الفقه عند  لا سيَّماو ،«نم منه على مقدار القدر المتيقَّمنطقة المحرَّ»قوا فضيَّ

 ساع كبير في قبول عطايا السلطان الجائر. ربعة من اتّالمذاهب الأ

مامية يربط بين أداء صلاة الجمعة وأداء ن فقه الشيعة الإأـ وجد الباحث 9

رادة وعاطفة وقيماً، إناً مكتملًا وعياً ويستطيع أن يصنع إنسا نْالزكاة وبين مَ

 «الشرعية السياسية»وا على لذلك أصرّ .ويستطيع أن يضع الزكاة في موضعها

لى إاستند  لأنه فقهٌ؛ للإجزاء. بينما لم يلاحظ الفقه )في المذاهب الاربعة( ذلك كشرطٍ

الفقه التجربة وقد جعل هذا  .دارة الدولةبالتجربة الفعلية لإ «تأصيل الحاضر الفقهي»

دليلًا شرعياً ليس فقط في حالة  ـهم كلّ ـالعملية وسلوك طبقة الصحابة والتابعين 

ى مع بل أحياناً يعتمد عليه حتّ، يقبل التأويل ى مع وجود نصّما حتّنّإ، فقدان النصّ
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 . صريحة من جهة النصّ ةمعارض

للعقيدة  ن البناء الحضاري الأرقى كان هدفاً وغايةأـ اكتشف الباحث 10

جرائية الأساسية لتحقيق هذا الهدف الشمولي وإن الآلية والإ .والتشريع والقيم القرآنية

مجالاته السلمية  أي بذل الجهد للرفعة والسمو في كلّ ،«الجهاد»الكوني هو 

 .والدفاعية

الذي أفرد القرآن له  ،أن التجربة العملية حصرت التبادر منه بالقتال لّاإ

ى صار حتّ ،تدهور الفهم المدرسي لهذا المصطلح ة به. ثمّات الخاصّمجموعة من الآي

يت العمليات مِّفسُ ،«ةبدوافع عقائدية خاصّ» ،يطلق على عمليات القتل الجماعي للناس

ر وغير سلبي مدمِّ إيجابي بنّاء إلى مفهومٍ ل مفهومٌن يتحوَّأف ومن المؤسِ .رهابية جهاداًالإ

 عقلًا وحضارة.  ،مسوغ

يجيز الالتحاق بالحملات  :أحدهما :ن الفقهاء على اتجاهينأجدنا ـ و11

يشترط  :وآخر ؛لى فقه الفتوحاتإاستناداً  ؛«ام كيفما كانواخلف الحكّ»العسكرية 

 ؟اذامو ؟اذالملأنه يدرك ) ؛الالتحاق بأفواجه الذي يصحّ ،«ر الحكيمالمدبِّ»وجود 

 (. ؟وكيف

فلم يتنازل  .عة الخروج على السلطانـ وأخيراً كانت معضلة الفقهاء موضو12

 إلىلت هذه النزاعات الناس في التغيير نحو الأفضل، بل تحوّ فقهاء السلطة عن حقّ

 .«عدَالبِ»مقابل  ،«باعالاتّ»من علامات  اًر واحدوْواعتبر القبول بالَج .نزعات مدانة

مرتكب الكبيرة  : قول قدماء الخوارج بأنلالأوّ :لى ثلاثة اتجاهاتإوانقسموا في ذلك 

: والثاني ؛ما الزيدية لى حدٍّإفق معهم اتّ .تجوز الثورة عليه وتغييره ،من السلاطين كافر

يديولوجياً أالحالة المستصحبة »حفاظاً على  ؛تهالقبول بالوضع الراهن على علّا

ق لى الاستعداد والقدرة ووضوح الهدف وتحقُّإ: فقد نظر الاتجاه الثالثأما ؛ «ومذهبياً

يرى أنّ ع من داخل الاتجاه الثالث فرعان: فرع وتفرّ .لقيادة الصالحة والحكيمةا

 ؛الذي يقيم مملكة الله العادلة ،انتظار الخلاص الإلهي بظهور الإمام الثاني عشر

للناس  ،وكان مبسوط اليد ،تكاملت عنده الشروط من الفقهاء نْمَ نّأ يرى والآخر

 فقط.أن يأتمروا بأمره في مجال الدفاع 
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 فقه الاحتكار

 دراسةٌ استدلاليّة مقارنة

 

 

. وقد (1)جماعبل قام عليه الإ ،لا كلام في مشروعية إجبار المحتكر على البيع

 ؛، بدعوى الملازمة بين الإجبار عليه وكونه الاحتكار محرّماً(2)دلة التحريمجعل من أ

 كروه. الحكم مخالف للقاعدة، وهي عدم الإجبار على الفعل الم الأن هذ

على الاستدلال به بأنه لا ملازمة بين وجوب البيع  وقد أورد الآخوند الخراساني

ن الالتزام بحرمة الاحتكار إإذ  ؛ةلأن هذا الحكم مخالف للقاعد ؛وبين كونه محرّماً

نحوٍ يريد، لا خصوص  لا يقتضي أزيد من إلزامه بتركه من باب النهي عن المنكر بأيّ

 . (3)، وذلك بأن يهبه مثلًاوجوب البيع عليه

أنه ليس المقصود الإلزام بالبيع بالخصوص بظ على ما أفاده لاحَويمكن أن يُ

من خلال سياق  و ظاهر كلماتهم، ولكنْكان ه وإنْ ،كي يرد الإشكال المذكور

ووضعه ، كلماتهم يتبين أن مقصودهم بالبيع عدم حبسه والحيلولة بينه وبين الناس

أو بيع وغيره من وجوه  بين متناول الأيدي ونقله للآخرين، سواء كان ذلك بهبةٍ

كان  نْلأنه إنما حبسه لأجل غلاء الأسعار، ومَ ةًوإنما ألزم بالبيع خاصّ، الانتقال

ر قدَّبه، ولأن الضرورات تُ لأنه لا يرضى إلّا ؛ر شرعاً لإلزامه بغير البيعكذلك فلا مبرِّ

 بقدرها. 
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للسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج » :على ذلك ما ذكره سلّار ويدلّ

ولم تلزمه بالبيع  ،على إخراج سلعته إلى السوق ، وآخرون أيضاً. فغاية ما تدلّ(4)«ة...لّغال

 ه. بخصوص

 

العامة؛ وذلك  ى بتفويت حقّبها بعض الأحناف على التحريم بما يسمّ استدلّ

لتعلّق  ؛العامة بدعوى الملازمة بين الاحتكار وامتناع المشتري عن البيع وتفويت حقّ

  .(5)هم فيهحقّ

مما يعني أن ثبوت الظلم  ،هحقّ ن الظلم هو سلب ذي الحقّإ :لاحظ عليهويُ

العامة بما بيع  ما هو منشأ تعلّق حقّ :ف على ثبوت الحق في المرتبة السابقة، فنسأليتوقّ

 لا يخلو الأمر من أحد أجوبة ثلاثة: وفي المصر؟ 

ق التي يجعل سنخية سائر الحقو :: أن تكون سنخية هذا الحق من قبيللًاأوّ

التحجير وغيرها، بحيث يحرم على الآخرين  لصاحبها سلطنة على متعلّقها، كحقّ

 مزاحمته فيها؟ 

لعدم توفّر دليل شرعي ـ ولو رواية غير  ؛كان المقصود هذا المعنى فغير تامّ فإنْ 

 معتبرة ـ عليه. 

 ن السلع خلقها الله لتكون فيأبدعوى  : أن يكون مجرّد استحسان،ثانياً

وفي سعة من أمرهم، ولذلك  ،بشكل طبيعيٍ ،متناول أيدي الناس عند الحاجة إليها

 . يحرم احتكارها

كان حجة شرعية عند بعض المذاهب  ن الاستحسان وإنْإ :لاحظ عليهويُ 

أنه لا يعتبر عندنا مدركاً شرعياً يمكن أن يستنبط منه حكم  الإسلامية، إلّا

 . ر من الناحية العلميةعن الاعتبا لذلك هو ساقطٌو .شرعي

العامة به هو حكم العقل العملي بقبح احتكار  أن يكون منشأ تعلّق حقّثالثاً: 

وهذا هو الظاهر  .هملسلب الناس حقّ ؛المالك لسلعته، وعليه يكون احتكاره قبيحاً

 من كلامهم. 
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ن العقل لا يحكم بالقبح إلّا في فرض الظلم، ولذلك لا يصدق إ :لاحظ عليهويُ

ي إلى بحيث يؤدّ ،ف على عدم الاحتكارهذا الفرض؛ لأن حياة الناس لا تتوقّ في

لقلتها في  ؛هلاكهم، بل غاية ما في الأمر أنهم في حاجة إلى الأجناس المحتكرة

لًا دَمنا جَالسوق. ولا ضير في ذلك طالما أنهم يستطيعون الاكتفاء بغيرها. ولو سلّ

 بين ما بيع في المصر وغيره. وببيانٍ فرقٌبحكمه بالقبح في هذا الفرض فلا يوجد 

 ولولا ذلك لكان مباحاً.  ،تعبدي صدر من الشارع ن حرمة الاحتكار حكمٌإ :مختصر

إن أكثر الأدلة التي حشدها القائلون بالحرمة لم تنهض في  :وصفوة القول

ناء أو هما معاً، باستث ،عى، فيدور أمرها بين ضعف في الدلالة أو السندإثبات المدَّ

 اط. وصحيحة الحنّ ؛الحلبي ، كصحيحةالبعض منها

 

هي عن احتكارها، وهي ـ على دت أقوال الفقهاء في تحديد الموارد التي نُتعدّ

 يمكن إرجاعها إلى خمسة: ـ كثرتها 

على  ،ـ تحديد مورد الاحتكار بخصوص الأجناس التي تعرّضت لها الأخبار1

 تلافها. اخ

وما عليه  ،ما تنتظم به أمور الناس ـ تحديد مورد الاحتكار بما يشمل كل2ّ

 اتهم المعيشية. يقوام ح

 ـ تحديد مورد الاحتكار بخصوص القوت. 3

 ـ تحديد مورد الاحتكار بخصوص الطعام. 4

 ع. بـ تحديد مورد الاحتكار بخصوص الغلات الأر5

حصر مورد الاحتكار ـ  (6)ح الحلبيـ كأبي الصلاأما القول الأول فبعضهم  

فأضاف  ،جعلها خمسة نْوهناك مَ .والزبيب الحنطة والشعير والتمر :بأربعة، وهي

جعلها الستة  نْوهناك مَ .(8)فأضاف الزيت إليها ،ةوبعضهم جعلها ستّ .(7)السمن إليها

ت الزيت غلّافأضاف إلى ال ،. وبعضهم جعلها سبعة(9)ولكنه بدّل الزيت بالملح ،مةالمتقدّ

 . (10)والسمن والملح

الحكرة »حيث قال:  ،ومالك ؛(11)وقد ذهب إلى القول الثاني أبو يوسف الحنفي
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 ،والصوف، وجميع الأشياء ،انوالكتّ ،شيء في السوق من الطعام، والزيت في كلّ

 . (13)والقلّة من فقهاء الإمامية المعاصرين ؛(12)شيء ضرّ بالسوق...، وكلّأوكل ما 

. وهو ظاهر كلام يحيى بن (15)والشافعية ؛(14) القول الثالث الحنابلةوذهب إلى

كالحنطة والشعير والتمر والزبيب  ،وهو حبس القوت»حيث قال:  ،سعيد الحلّي

حيث استعمل كاف  ،للاحتكار ، فجعل الأشياء المذكورة أمثلةً(16)«والسمن والملح

 التمثيل. 

 . (18)والإمامية ؛(17)وذهب إلى القول الرابع بعض فقهاء الحنفية

تقييد الأولى منهما ذهبت إلى  ؛قامالمطرحت نظريتان في حال فقد  أيّوعلى 

وفي  ؛وضيقاً اختلفت فيما بينها سعةً بعض الأجناس وإنْبدائرة الأجناس المحتكرة 

المقابل توجد نظرية ثانية تقول بتعميم الاحتكار لجميع ما يحتاجه الناس في حياتهم 

 اسية والضرورية. من الأمور الأس

واعتبار  ،وبما أن منشأ الاختلاف يعود إلى اختلافهم في فهمهم للروايات

 ،من الوقوف عليها لا بُدَّكان  ،العام دليلي نفي الضرر والحقّإلى مضافاً  ،طرقها

 وتقييمها.  ،والمناقشة فيها

ا في عليه بالأمور التي نصّ هل الاحتكار خاصٌّيطرح السؤال التالي:  وحينئذٍ

وبالإمكان  ،من الوقوف عليها تعبّداً،أم أنه لا خصوصية لها لا بُدَّالروايات، ولذلك 

 ي منها إلى غيرها؟التعدّ

  

إن الروايات التي تعرّضت للأجناس المحتكرة بعضها مطلق من جهة عدم ذكر 

عض منها جعل متعلقه مطلق ولكن الب .ح بمتعلقهمتعلق النهي فيها، وبعضها الآخر صرّ

وبعضها الآخر خصّه ببعض  ،وبعضها فصّل بين وجود الطعام في البلد وعدمه ،الطعام

 فلذلك يمكن تقسيمها إلى أربع طوائف:  .الأجناس من الطعام

 .ت على المنع مطلقاًوهي الروايات التي دلَّ :الطائفة الأولى

 نقتصر على الأهمّ. ور مطلقاًمن الروايات التي منعت من الاحتكا وهي مجموعةٌ

 منها. 
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الجالب »: ‘قال: قال رسول الله ×عن أبي عبد الله ،احـ خبر ابن القد1ّ

 . (20)رمي عن عمر بن الخطاب أيضاًاورواه الد .(19)«والمحتكر ملعون ،مرزوق

 . (21)«مصارعن الحكرة في الأ ×ونهى أمير المؤمنين»ـ مرسل الفقيه قال: 2

عن الحكرة  ‘نهى رسول الله»قال:  ،‘النبّي عن ،×ـ رواية علي3ّ

 .(22)«بالبلد

 لا يحتكر إلّا»: ‘قال رسول الله ،عن معمر ،ـ وفي صحيح مسلم4

 . (23)«خاطىء

 ضها تامٌّ سنداًم الكلام في مناقشة هذه الروايات سنداً ودلالة، وأن بعوقد تقدّ

 ، فلا نعيد.أو دلالة على الحرمة الذاتية للاحتكار

. ولا يخفى أن هذه (24)نهوحسَّ ،ح الترمذي سندهااية الأخيرة فقد صحّوأما الرو

ما يصدق عليه  وأنها شاملة لكلّ ،الروايات مطلقة من جهة تحديد الأجناس المحتكرة

 ف. رْمفهوم الاحتكار في نظر العُ

دون أن  ،للنهي وهي الروايات التي جعلت مطلق الطعام متعلقاً :الطائفة الثانية

  .معين ه بصنفٍتخصّ

أن يحتكر  ‘نهى رسول الله»بإسناده عن أبي أمامة، قال:  ،ـ روى البيهقي1

 . (25)«الطعام

بإسناده عن عبد الله بن عمر  ،في المستدرك ،ـ وروى الحاكم النيسابوري2

وبرىء  ،احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله نْمَ»: ‘قال رسول الله»قال: 

 . (26)«منه

أهل المدائن الحبساء في »أنه قال:  ‘عن النبّي ،مرفوعاً ،مامةأـ وروى أبو 3

 . (27)«ولا تغلوا عليهم الأسعار ،سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الطعام

تي أربعين احتكر طعاماً على أمّ نْمَ»أنه قال:  ‘عن رسول الله ،ـ وروى معاذ4

 . (28)«ق به لم يقبل منهيوماً وتصدّ

احتكر على المسلمين  نْمَ»أنه قال:  ‘عن النبّي ،مرفوعاً ،ـ وروى عمر5

 . (29)«طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس

 .المناقشة في سندها تمدّالرواية الأولى قد تقفمن حيث السند 
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وفيه أيضاً  ؛والرواية الثانية في سندها الهيثم بن رافع، وقد روى حديثاً منكراً

 .(31)قهوثَّ نْأن هناك مَ ، في حين(30)وهو مجهول ،يأبو يحيى المكّ

لأن فيه  ؛قال ابن حزم بأنه لا يصحّفقد لكنز العمال ـ ـ سند الرواية الثالثة  أمّاو

 .(33)«وفي إسناده مقالٌ». وقال العيني: (32)وهو مجهول ،وكثير بن مرّ ،أصبغ بن نباتة

 .(34)مكما تقدّ ،والرواية الرابعة قد اختلف في توثيق رجالها

 . (35)كما تقدّم  ،خيرة فهي غير معتبرةوأما الرواية الأ

في دلالتها على تحريم احتكار  فهذه الروايات ظاهرةٌ وأما من حيث الدلالة

وقد استدل بالرواية الأخيرة بعض الشافعية على حصر موضوع الاحتكار  .الطعام

 . (36)دون غيره من الأقوات ،بالطعام

في مقام بيان الحكم  دةٌنها وارأ الرواياتبهذه لاحظ على الاستدلال ويُ

وهو الحرمة، لا أنها واردة في مقام بيان تمام موضوع  ،التكليفي لاحتكار الطعام

آخر. وإن  فهذا شيءٌ ؟به دون غيره أم لا الاحتكار، وهل أن موضوع الاحتكار خاصّ

 :من قبيل ،معارضة لها توليس ،للمطلقات إن هذه الروايات موافقةٌ :قلتَ شئتَ

 كي يحمل عليها بمقتضى القاعدة.  ،والخاصّ  العامّالمعارضة بين

الكلام في وقوع المعارضة بينها وبين الطائفة الأولى وعدمه، فهل يجمع  ولكنّ

د، أو يحمل بينهما بحمل الطائفة الأولى على الثانية من باب حمل المطلق على المقيّ

 الناس في ذاك الزمان؟  لكونه أبرز المصاديق التي يحتاجها ؛الطعام على الفرد الغالب

وعلى فرض كون نتيجة الجمع بينها هو حرمة احتكار خصوص الطعام يقع 

استعماله في بعض إلى  ، مضافاًلعدّه من معانيه لغةً ؛الكلام في اختصاصه بالحنطة

 ما يطلق عليه عنوان الطعام أو القوت والغذاء؟  الروايات أيضاً،أو عمومها لكلّ

 ،من البّر طلقت على ما هو أعمّة الطعام في اللغة أُكلم أنّالصحيح  ولكنّ

  .ة أيضاًوكذلك الأمر في الكتاب والسنّ

ما يؤكل، وكذلك  جامع لكلّ الطعام اسمٌ»قال الفراهيدي:  ففي اللغة

 :قالة. ويُخاصّن الطعام هو البرّ أما يشرب. والغالب في كلام العرب  الشراب لكلّ

ما يسد  يسمى بالطعام ما قرب منه، وصار في حدّه، وكلّ اسم له وللخبز والمخبوز. ثمّ

ك بل شكَّ .مثله ،(39)وابن فارس ؛(38)الجوهري :من . وذكر كلٌّ(37)«جوعاً فهو طعام
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وربما »؛ فأضاف الأول قوله: منهما في أصل وجود دعوى اختصاص الطعام بالبّر كلٌّ

 . «الطعام هو البّر :لغة يقولبعض أهل ال وكأنّ»، وأما الثاني فقال: «الطعام بالبّر خصّ

كما في قوله  ،قد استعملت كلمة الطعام في مطلق القوت أيضاً وفي الكتاب

أو  ،والسلوى فقد استعمل في المنّ ،(61)البقرة:  ﴾لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴿تعالى: 

لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا  كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ﴿وقوله تعالى:  ؛(40)مع اللحم الخبز النقيّ

 ﴾لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ﴿وقوله تعالى:  ؛(93)آل عمران:  ﴾حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ

 ﴾أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴿وقوله تعالى: ؛ (37)يوسف: 

 (.96)المائدة: 

د وترك النساء الذي كان قد تعبّ ،في رواية سكين النخعيف ةوأما في السنّ

أما »يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه:  ×والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله

قولك في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله من النساء، وأما قولك في الطعام 

 . (41)«فكان رسول الله يأكل اللحم والعسل

أي السمن  ،هذه الآيات وهذه الرواية استعملت كلمة الطعام في غير البّرففي 

وعليه لا معنى لدعوى اختصاص استعمالها في  .أيضاً منها وفي الأعمّ ،والعسل واللحم

 ى لدى اللغويين أنفسهم. لم تثبت حتّ التي ،البّر

فقال:  ؟ئل عن الحكرةسُ»، قال: ×عن أبي عبد الله ،صحيحة الحلبيـ 6

كان في  فتحتكره، فإنْ ،وليس في المصر غيره ،إنما الحكرة أن تشتري طعاماً»

.  وزاد (42)«أو متاع )يباع( غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل المصر طعامٌ

فقال: إذا كان عند غيرك فلا  ؟وسألته عن الزيت»قوله:  ،بسنده عن حماد ،الكليني

 . (43)«بأس بإمساكه

في مقام بيان تمام أفراد  إنها واردةٌ :عى أن يقالعلى المدَّ وتقريب الاستدلال بها

، فحصرت الحكرة «الحكرة أن تشتري طعاماً»موضوعها؛ حيث قال الإمام: 

 ومقتضى مفهوم الحصر نفيها عن غيره.  ،بالطعام

بين متاع وبياع  دةٌ، فهي مردّ(أو)أن هناك اختلافاً في الكلمة التي وردت بعد  إلّا

أن الكلمتين الأوليين غير محتملتين في المقام؛ لأن  إلّا .اختلاف النسخ على ،ويباع

وبيّن  ،ف الاحتكار بأنه شراء الطعام مع عدم وجود غيره في المصرالإمام في جوابه عرّّ
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أن يتناسب  لا بُدَّح بالمفهوم أيضاً، والمفهوم حكمه التكليفي الذي يتعلق به، وقد صرَّ

إن كان في المصر طعام  :ار وجود الطعام وعدمه، فيقالمع المنطوق الذي يدور مد

لأن  ؛«أو متاع» :وعليه لا معنى لقوله .لم يوجد فحكمه كذا وإنْ ،فحكمه كذا

فلا معنى لأن يقول: وإذا  لكون المتاع يشمل غير الطعام أيضاً، ؛إقحامه في المقام لغوٌ

ى لو حمل حتّ ،الفضلفلا بأس أن يلتمس بسلعته  ،الملبس :مثل ،وجد غير الطعام

 .الطعام على المصداق الأبرز

ولعود الضمير إلى  ،لعدم وروده في المنطوق ؛الثاني فغير محتمل ىوأما المعن

 .الطعام لا غير

كان في  فيصير المعنى هكذا: فإنْ .باعيُ :وهي ،وعليه تتعين الكلمة الأخيرة

بحيث  ، الطعام المحتكرباع غيره فلا بأس، بمعنى أن يباع طعام غيريُ المصر طعامٌ

حيث جعل الإمام  ،د ما ذكرناه بما أضافه الكلينييكتفى به عنه. ويمكن أن يتأيّ

 البأس وعدمه يدور مدار وجود الزيت عند الغير وعدمه. 

 لاحظ على الاستدلال بمفهوم الحصر ملاحظتان: ويُ

س حصراً ما أفاده الشيخ شمس الدين من أن الحصر في هذه الصحيحة ليأوّلًا: 

 :ا يشهد لذلك أمرانومّم .وإنما هو حصر إضافي ،حقيقياً

ض رواية غياث بن إبراهيم نه لو كان الحصر حقيقيّاً فما معنى عدم تعرُّإ: لالأوّ

 ؟حت به صحيحة الحلبيلذكر الزيت الذي صرَّ

فهذا الاضطراب في »حيث قال:  ،الاضطراب الموجود في متون الأخبارالثاني: 

على فرض تقدير صدورها ـ ليس الحصر ـ عن أن المراد منها  ر كاشفٌمتون الأخبا

أخرى من الطعام لم تكن في وقت صدور  الحقيقي، وإنما هو الإضافة إلى أصنافٍ

 . (44)«ية بالنسبة إلى حياة الناس ومعاشهمذات أهمّ تأو ما كان ،الخبر

 : عليه ملاحظتان دُرِاً، بل تَما أفاده شمس الدين ليس تامّ أنّالإنصاف  ولكنّ

إن الاختلاف في العدد لا يرفع ظهور الحصر في الحصر الحقيقي؛ فإن الأولى:  

ولا يعدّ اضطراباً في  ،على الحصر الإضافي مجرّد الاختلاف في العدد لا يصلح قرينةً

للتعارض بين مفهوم الحصر في الأولى ومنطوقه في الثانية،  ختلاف موجبٌبل الا، المتون

م في جميع حتكار المحرَّمع بينهما بالتقييد، وتكون النتيجة انحصار الاويمكن الج
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ما ذكر في النصوص، فلا تصل النوبة لحمله على الحصر الإضافي بلحاظ الأجناس 

 ر بقدرها. الأخرى؛ فإن الضرورة تقدَّ

 إن الفقهاء لم يعدّوا الاختلاف في العدد اضطراباً في المتون، وإلّاالثانية:  

من  دة ظاهرة في الحصر الحقيقي، ومع ذلك لم يعتبرها أحدٌليه بموارد متعدّفينقض ع

عن  ،وهذا ما يلتزم هو به أيضاً، من قبيل: ما رواه زرارة .الفقهاء اضطراباً في المتون

عاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، لا تُ»أنه قال:  ×أبي جعفر

ولا صلاة إلّا بفاتحة »أنه قال:  ‘ي عن رسول اللهو؛ وما رُ(45)«والركوع، والسجود

: ×مير المؤمنينأأنه قال: قال  ×عن أبي عبد الله ،؛ وما رواه أبو بصير(46)«الكتاب

. فهذه الروايات رغم كونها في مقام (47)«صلبه في الصلاة فلا صلاة له مْقِلم يُ نْمَ»

فة من حيث ذكر العدد المعتبر ولكنها مختل ،البيان من جهة الأمور المعتبرة في الصلاة

 في بطلان الصلاة. 

وأما رواية الكافي  ،الفقيه في رواية إن أداة الحصر ليست موجودة إلّاثانياً: 

ن أمن هذه الناحية. مضافاً إلى  نها مجملةٌأمما يعني  ،منها والاستبصار فخاليةٌ

وعدم ترك  ،سعةفي كون الملاك في الحرمة هو السعة وعدم ال صحيحة الحلبي ظاهرةٌ

ف عليه حياتهم. فلذلك نجد الإمام يصّر ويكرّر هذا المعنى في الناس بلا طعام تتوقَّ

من حمل  لا بُدَّما يعني أنه أناط الحكم به. من هنا كان  ،ادصحيحتي الحلبي وحّم

 .للناس في ذاك الزمن هذه الأجناس على أنها أظهر المصاديق التي كانت مورد حاجةٍ

ومن ثم ذكرها الإمام في الجواب. بل يمكن  ،ر كثرة السؤال عنهاوهذا ما يفسّ

كما هو  ،ةٍوهو غير حجّ ،مفهوم اللقب :إن المفهوم في هذه الروايات من قبيل :القول

إلّا أن التحديد هنا لو كان  ،. واللقب الوارد في مقام التحديد ينعقد له مفهومٌواضحٌ

 على التحديد في الرواية ، ولا دالّ«إلّا» وهي ،ببركة دلالة أداة الحصر قاً فهومتحقّ

 يته سابقاً. غيره، وقد ناقشنا في حجِّ

 يحتكر الرجل عن هسألتُ: قال ،×الله عبد أبي عن ،ـ صحيحة الحلبي7

 بأس فلا الناس يسع كثيراً الطعام كان إنْ»: قال ؟ذلك يصلح هل ،به صويتربّ الطعام

 الناس ويترك الطعام يحتكر أن يكره فإنه لناسا يسع لا قليلًا الطعام كان وإنْ؛ به

 . (48)«طعام لهم ليس
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لوروده في سؤال السائل  ؛في انحصار الحكرة في الطعام وهذه الصحيحة ظاهرةٌ

فجعل الإمام حكرة الطعام موضوعاً للحكم بعدم البأس  ،وجواب الإمام أيضاً

كما هو  ، الاحترازيةفي والعناوين المذكورة في ألسنة الروايات ظاهرةٌ .والكراهة

 فق عليه. متَّ

 لاحظ على الاستدلال بهذه الصحيحة ما يلي: ويمكن أن يُ

هه السائل إلى معيّن وجّ في مقام الجواب عن سؤالٍ : إن هذه الصحيحة واردةٌلًاأوّ 

وبالتالي لا  .أيضاً من باب المجاراة ×وقد ورد في جواب الإمام .الإمام يتعلق بالطعام

 هذا مضافاً إلى أن العرف لا يرى أيّ .لوروده في سؤال السائل ؛لا عبرة لذلك قال بأنهيُ

ف قوام حياة الناس عليه، فيسري خصوصية للطعام، وإنما منع من احتكاره لتوقُّ

 يل. بما كان من هذا الق الحكم إلى كلّ

: إن ظهور الحيثية التعليلية في العموم أقوى من ظهورها في اختصاصها ثانياً

إن وقوعها جواباً عن  :إلّا أن يعترض ويقال م عليه من هذه الجهة. اللهمّفيقدَّ ،طعامبال

 من الإطلاق.  وهو مانعٌ ،ن في مقام التخاطبالسؤال عن الطعام من القدر المتيقَّ

وعلى فرض القول باختصاص الحرمة باحتكار الطعام فنلتزم بحرمة احتكار 

ما يؤكل ويعدّ قوتاً  ف، وهو كلّرْام لدى العُما يصدق وينطبق عليه عنوان الطع كلّ

 عند الناس وعليه قوام حياتهم. وهذا يختلف باختلاف البلدان فقد يكون طعاماً في بلدٍ

لا  «يكره أن يترك الناس بلا طعام» :×لأن قوله؛ ولا يكون طعاماً في بلد آخر

على ـ طعام  أي ترك الناس بلاـ بل يصدق هذا العنوان  ،ينحصر باحتكار الحنطة

نات الطعام وما يتوقف كما في بلاد الهند، ويشمل أيضاً مكوّ ،مثلًا تركهم بلا أرزّ

لنفس العلة أيضاً. وهذا ما التزم به السيد  ؛من وقود ونفط وكهرباء ،عليه إعداده

 .(49)الخوئي في بحثه العلمي

وجه ف إعداد الطعام عليه لا قد يناقش في ذلك ويقال بأنّ ما يتوقّ ولكنْ

 ،من أجزائه جزءٌ هوبدعوى عدم دخوله تحت عنوان الطعام، ولا  ؛لتحريم احتكاره

 .كما هو واضح

 ،كنا نلتزم بعدم صدق الطعام عليه نا وإنْفإنّ ؛تامة غيرإلّا أن هذه الدعوى 

س عن ومن باب صيانة كلام الشارع المقدّ ،مةالحكم بالتحريم من باب المقدّ ولكنّ
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ق ف عليه سوف لن يحقّتصار على تحريم احتكار الطعام دون ما يتوقّالاق فإنّ ؛اللغوية

فما الفائدة  .سةعن ساحته المقدّ لغرضه المنشود، وهذا بعيدٌ بل هو نقضٌ ،غرض المولى

 أليس وجوده في حكم العدم؟  ؟من وجود الطعام مع عدم القدرة على طهيه وتناوله

ى أن الاحتكار يكون في بعض الطائفة الثالثة: وهي الروايات التي نصّت عل

 وهي كالتالي:  .ةالخاصّ الأصناف

 في إلّا الحكرة ليس: قال ×الله عبد أبي عن ،إبراهيم بن غياث قموثَّـ 1

 . (50)«والسمن والزبيب والتمر والشعير الحنطة

عن  ،بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد ،وروى الصدوق 

 . (51)«والزبيب والسمن والزيت أنه قال: مثله، إلّا ،×أبيه

، عن أبيه محمد ×ـ خبر أبي البختري، عن أبي جعفر محمد الصادق2

في  ليس الحكرة إلّا»اً كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: أن عليّ ،×الباقر

 . (52)«الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن

قال:  ‘بّيعن الن ،عن آبائه ،عن جعفر بن محمد ،ـ خبر السكوني3

 . (53)«ة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيبالحكرة في ستّ»

 في الحنطة والشعير ليس الحكرة إلّا»قال:  ×عن عليٍّ ،ـ خبر دعائم الإسلام4

 .  (54)«والزبيب والزيت والتمر

 الاحتكار في عشرة،»، قال: ^الأئمة في طبّ ،اس المستغفريخبر أبي العبّـ 5

: البر والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والمحتكر ملعونٌ

 . (55)«والزيت

 والكلام يقع في هذه الروايات سنداً ودلالة: 

 فيها غياث بن إبراهيم فالرواية الأولى معتبرة؛ فإنّ ،أما من حيث السند

 .(56)وقد وثّقه النجاشي ،)التميمي الأسدي(

 من كلٌّ فهوهو وهب بن وهب، وقد ضعَّ ،ة الثانية ففيها أبو البختريوأما الرواي

 .«كذّاباً وكان ،ي المذهبعامّ ،نه ضعيفإ»ه: في حقّ وقالوا ،(57)المشايخ الثلاثة

أن الصدوق  ق، إلّاولم يوثَّ ،والرواية الثالثة في طريقها حمزة بن محمد العلوي

 وإنْ ،على هذا المبنى لذلك هو ثقةٌويه، ي علم والترضّأكثر من الرواية عنه والترحُّ
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 .من الوثاقة وغيرها ا لا نرى ذلك؛ لأنهما أعمّكنّ

 .وأما الرواية الرابعة فلا سند لها

 ي وردتا فيه. ذعدم اعتبار الكتاب الإلى هذا مضافاً  ،مرسلةٌ والخامسةُ

ور فيمكن تقريب الاستدلال بهذه الروايات من خلال ظه ،وأما من حيث الدلالة

حيث جاء فيها حصر الاحتكار في خصوص الأجناس ، العدد والحصر يْمفهومَ

بالمفهوم على نفي الاحتكار عن  ، فدلّ«...ليس الحكرة إلّا»: ×المذكورة، وهو قوله

 غيرها. 

رة عرفاً كْحِ عن كلّ تْبين الطائفة الأولى المطلقة التي نهَ تعارضٌ إذنفهناك 

ومقتضى  .ةرت الاحتكار في خصوص الأجناس الخاصّوبين الطائفة الثانية التي حص

د، وهو حرمة احتكار الأجناس لي حمل المطلق على المقيّالصناعة بالنظر الأوّ

رة تكون في كْوالِح»قال الصدوق:  .المذكورة بالخصوص. وهذا ما عليه الفتوى

 . (58)«الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت

الاحتكار هو حبس »فقال الشيخ:  ؛لاحتكار عن غيرهابل نفى الكثير منهم ا 

سوى  الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. ولا يكون الاحتكار في شيءٍ

والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة ». وقال ابن إدريس: (59)«هذه الأجناس

 يءٍعنه في ش هيّولا يكون الاحتكار المن ،والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع

. بل (61)ابن حمزة جعل الزيت بدل الملح ولكنّ .(60)«من الأقوات سوى هذه الأجناس

ولا »حيث قال:  ،ي الإجماع على نفي الاحتكار في غير الأقواتمة الحلّادّعى العلّا

بالحنطة  جميع الأقوات، بل هو مختصٌّ احتكار في غير الأقوات إجماعاً، ولا يعمّ

 . (62)«والزبيب والملح والسمن والشعير والتمر

 رة للاحتكار المنهيّالطائفة الثالثة تصلح لأن تكون مفسِّ وكيف كان فإنّ

لكون لسانها  ؛عنه في الطائفة الثانية وللطعام المنهيّ عنه في مطلقات الطائفة الأولى،

 فتنفي بمفهومها الاحتكار عن غيرها.  ،لسان الحصر

طعام الإنسان أو بعنه  الاحتكار المنهيّيبقى أن نسأل عن اختصاص  ولكنْ

 ؟أو شموله لقوت الحيوان أيضاً ،قوته

 .ض للنظرية الثانيةوهذا ما سنجيب عنه عندما نتعرَّ
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 .إن ظاهر الإمامية اختصاصه بطعام الإنسانو

الدين النووي  يكمحي ،كما صرّح الفقهاء ،وكذلك خصّه الإمام الشافعي

ولا يعمّ  ،التمر والزبيب :كار يختصّ بالأقوات، ومنهاتحريم الاحت ثمّ»فقال:  وغيره،

حيث جعلوا  ،وغيره ةح عبد الله بن قدامكما صرّ ،وأحمد أيضاً ؛(63)«جميع الأطعمة

دام والحواء فأما الإ ،أن يكون المشترى قوتاً»الاحتكار مشروطاً بثلاثة، ثانيها: 

ده بقوت وأبو حنيفة قيَّ؛ (64)«موالعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرّ

 . (65)كما صرح ابن عابدين ،البشر

 وقال المغني في شرحه الكبير في فقه الحنابلة في تعريف الاحتكار مشروطاً

دام والعسل والزيت وعلف البهائم فأما الإ، ...الثاني: أن يكون قوتاً»بثلاثة شروط: 

 . (66)«فليس احتكاره بحرام

شيء في السوق من الطعام  رة في كلّكْالِح»ء: شي بينما جعله مالك في كلّ

ما أضرّ بالسوق والعصفر والسمن  والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف وكلّ

 . (67)«شيء والعسل وكلّ

 : عى تتوقَّف على أمورة الاستدلال بمفهوم الحصر على المدَّوصحّ

فضلًا  ،الحصر من الفراغ عن وجود صغرى في المقام من صغريات لا بُدَّ: لهاأوّ

 وقد ناقشنا في ما سبق في أصل انعقاده.  .اًيعن كونه حقيق

ومّما يؤيد أن الحصر ليس حقيقياً فهم بعض الفقهاء؛ فنرى أنهم أفتوا بحرمة 

 ،(69)وابن حمزة ،(68)الشيخ :في الروايات، من أمثال دْرِمع أنه لم يَ ،احتكار الملح

ألا يكشف ذلك  ؟!فتون بحرمة احتكاره، فكيف ي(71)والشهيد الثاني، (70)والعلامة

بعد  ،ث البحرانيأنهم لم يفهموا الحصر الحقيقي فيها؟ وقد وجّه إدراجه ضمنها المحدِّ

ة والظاهر أن وجه قوّته عنده من حيث شدّ :أقول»أن استعرض رأي الشهيد الثاني: 

ر الواردة في ف أغلب المأكولات عليه، مع أنه لم يذكر في الأخباوتوقُّ ،الاحتياج إليه

لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة  ؛ولعلّ السرّ في عدم ذكره أن الله تعالى .المسألة

من الماء الذي لا قوام للأبدان  جعله في كثرة الوجود والرخص قريباً ،والاضطرار إليه

ح العلامة بأنها أيضاً. بل صرَّ (73). وهذا ما احتمله الشيخ الأنصاري(72)«به والأديان إلّا

في تعليل نفي الاحتكار عن  ،حيث قال ،نما لم يحرم احتكارها لعدم الحاجة إليهاإ



 الاجتهاد والتجديد

ما عدا  قة: ولأنّلموثَّإلى امضافاً  ،قة غياث بن إبراهيمت عليها موثَّغير الأقوات التي نصّ

ق فلم يتحقَّ .كثرهاأوقد يستغنى عن  .ا لا نعلم الحاجة إليهاالأقوات المذكورة مّم

 .(74)«والحيوانكالثياب  ،الحكرة

 يعاني منها العالم في عصرنا تين اليوم قلة الماء الوْليت شعري لو أنهم يرَ :أقول

 إن الحرب العالمية الثالثة ستكون بدافع تأمين المياه.  :قالى بات يُحتّ ،الحاضر

وهذا ما سنتعرّض له في  .م عليهعدم وجود دليل آخر أقوى منه ظهوراً يقدّثانيها: 

 شاء الله.  انية إنْالنظرية الث

من أنه لا مناص من الالتزام بمقتضى مفهوم  ،: ما ذكره السيد الخوئيثالثها

فق جميع الروايات في نفي مفهوم الاحتكار عن غير الأمور تتّ حيث ،الحصر

 ا يسهل الخطب في نظره. وهذا مّم .المنصوصة، لولا ضعفها السندي

نيد الروايات الحاصرة بأجمعها، عي ضعف أساكيف يدّ :فيدلاحظ على ما أُويُ

وقد التزم بوثاقته  ،رواية غياث بن إبراهيم :مع أن من بينها ما هو صحيح سنداً، وهي

ح في بعض بحوثه بعدم الاعتداد بجميع الروايات ؟ ومع ذلك نجده يصرِّ(75)أيضاً

 .(76)معللًا ذلك بضعفها من جهة أسانيدها ،نوصنف معيَّ الحاصرة للاحتكار في عددٍ

جناس التي نصّت عليها رواية بينما التزم في مقام الفتوى بحرمة احتكار خصوص الأ

 . (77)غياث

يبقى  الأجناس المذكورة، ولكنْب إلى هنا خلصنا إلى أن الاحتكار لا يختصّ

بأقوات الناس أو يشمل أقوات  ق الروايات، فهل يختصّالكلام في مدى سعة متعلّ

 شاء الله تعالى.  سنقوم بتنقيحه في النظرية التالية إنْ الحيوانات فقط لا غير؟ وهذا ما

 

ما يحتاجه  م متعلّق الاحتكار لكلّأما النظرية الثانية فهي النظرية التي تعمِّ

بالأجناس  الناس في معاشهم من الأمور الأساسية التي تقوم عليه حياتهم، ولا يختصّ

 ن أن يستدل عليها بالأدلة التالية: ويمك .المذكورة في الأخبار

 وإنْ»: ×ك بعموم التعليل الوارد في ذيل صحيحة الحلبي، حيث قالـ التمس1ُّ

ع الناس سَكان الطعام قليلًا لا يَ ع الناس فلا بأس به، وإنْسَكان الطعام كثيراً يَ
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 . (78)«ويترك الناس ليس لهم طعام ،ه يكره أن يحتكر الطعامفإنّ

ل حرمة احتكار الطعام في حال عدم علَّ ×دلال بها أن الإماموتقريب الاست

ق به الكفاية )بناء على استفادة الحرمة منها( بأمر وجود الطعام بالمقدار الذي تتحقّ

فجعل مفهوم الاحتكار يدور مدار  ،ارتكازي عند العقلاء، وهو السعة والضيق

ومتى  ،يحرم الاحتكاروحاجة  فمتى كان الناس في ضيقٍ .الحاجة وجوداً وعدماً

لانتفاء  ؛فلا يحرم ،ق الكفايةآخر يحقِّ بحيث يوجد باذلٌ ،من أمرهم كانوا في سعةٍ

 ،وهي الحاجة. طبعاً هذا في الأمور الأساسية والضرورية ،العلة التي أناط بها الحكم

 ية. الطعام من حيث الأهمّ :التي هي من قبيل

فكيف يسري الحكم  ،خصوص الطعامفي  قال بأن هذه الصحيحة واردةٌولا يُ 

ما ورد في كلام الإمام من باب الطعام لا خصوصية له في المقام، وإنّ لأنّ ؟!إلى غيره

إلى ذلك أن  فْص الوارد. أضِومن المعلوم أن المورد لا يخصِّ .للسائل لا أكثر ةالمجارا

ة يالتعليل جاء عاماً حيث أناط الحكم بالحاجة، فظهور عموم الحيثية ×جواب الإمام

ف لا رْفي نفي الاختصاص أقوى من ظهور اختصاص الاحتكار بالطعام. كما أن العُ

خصوصية للطعام، وذلك بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع؛ إلّا لكون غذاء  يرى أيّ

ك بعموم النكتة الارتكازية لدى العقلاء، وهي الناس متقوّماً به. وعليه يمكن التمسُّ

فرق بين حاجة الناس  فأيُّ .أساسي وضروري في حياة الناسما هو  قبح احتكار كلّ

إلى الطعام أو الماء أو الثياب أو لوازم البناء ووسائل النقل مثلًا؟ بل يمكن التعدّي إلى 

 . (79)بنفس النكتة المذكورة ؛قوت البهائم أيضاً

شرط أن  ،ما عليه قوام اجتماع الناس وبالتالي يستفاد حرمة احتكار كلّ

لكونه خلاف  ؛نوعية. فالعقلاء بما هم عقلاء يبنون على منع الاحتكار اجةًتكون ح

 كي لا يختلّ ؛×مقتضى مراعاة المصلحة العامة والنظام العام، وقد أمضاها الإمام

 النظام الاجتماعي. 

ما يتعلق  إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر في ×ما ورد في عهد الإمامـ 2

 اًوشحّ ،فاحشاً ضيقاً منهم كثير في أن ذلك مع مواعل...»: ×بالتجار، من قوله

 وعيب ،للعامة مضرّة باب وذلك ،البياعات في ماًوتحكُّ ،للمنافع قبيحاً، واحتكاراً

 . (80)«الولاة على
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ار من احتكار أمر واليه بأن يمنع التجّ ×وتقريب الاستدلال به أن الإمام

وذلك باب مضرة »وهو قوله:  ،لاءارتكازي لدى العق ل المنع بأمرٍوقد علَّ .المنافع

ما  ك بعموم هذه الحيثية التعليلية، وهو حرمة احتكار كلّفيمكن التمسُّ .«للعامة

الأربع  تي احتكاره إلى مضرّة عامة الناس. ولا فرق في ذلك بين احتكار الغلّايؤدّ

يص. هذا عن التخص ب عليه عنوان المضرّة؛ فإن هذا التقييد آبٍه يترتّوغيرها طالما أنّ

ة أن منفعة، وخاصّ يشمل كلّ ،عامٌّ «واحتكاراً للمنافع» :×مضافاً إلى أن قوله

طالما أن هدفهم تحصيل  ،أكانت طعاماً أو غيره ،قون بين أنواع المنافعار لا يفرِّالتجّ

ليرتفع سعره تحت تأثير قانون  ؛ما تعلّقت به رغبة العقلاء المال، بل يحتكرون كلّ

إلى ذلك أن الإمام لم  فْما زادت القيمة. أضِالعرض كلّ ما قلَّكلّالعرض والطلب، ف

مع أنه كان  ،ضت لها الروايات الحاصرةجناس الخاصة التي تعرَّد الاحتكار بالأيقيِّ

 . (81)في مقام البيان

على  بناءً (،ررَلا ضَ)يمكن الاستناد إلى قاعدة  (.ررَلا ضَ)ك بقاعدة ـ التمس3ُّ

إن مفادها ليس نفي الحكم  :مية أيضاً، وذلك بأن يقالدَشمولها للأحكام العَ

بنفي الأحكام الوجودية الضررية، بل مفادها نفي تسبيب الشارع  الضرري لتختصّ

ف. وعليه فعدم حكم ب في إيقاع الضرر على المكلَّللضرر، بمعنى أن الشارع لم يتسبَّ

دّ في نظر العرف عَف يُكلَّر الملولا حكمه بالضمان لتضرَّ الشارع بالضمان في موردٍ

إن قاعدة لا ضرر تفيد  :ف. وبعبارةٍ ثانيةتسبيباً من الشارع في إيقاع الضرر على المكلَّ

ف، فكما أن الحكم الوجودي إذا موقف من الشارع يوجب ضرراً على المكلَّ نفي أيّ

كان ضررياً موقف، فكذلك عدم الحكم مع كون الشارع في مقام البيان والقدرة 

والسيد  ،(82)دّ موقفاً ضررياً منه. وهذا هو مختار السيد الشهيد الصدرعَى الحكم يُعل

 . (83)اليزدي

وذلك  ،ما يحتاجه الناس ف من احتكار كلّإذا تضرّر المكلَّ :وفي المقام نقول

ل الشارع بإيجاب الضمان على ومع ذلك لم يتدخَّ ،بأن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

أن العرف يرى أن  لا شَكَّف ،لهف على تدخُّع الضرر متوقِّفي حين أن رف ،المحتكر

إن عدم تشريع الحكم  :لْف. أو فقُب في إيقاع الضرر على المكلَّالشارع قد تسبَّ

 بقاعدة لا ضرر.  وهو منفيٌّ ،ضرريّ بالضمان في هذا الفرض موقفٌ
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م لو قيل بأن الضرر الواقع في الخارج على الناس ليس ناتجاً عن حك ،نعم

نسبته إليه بحال، وإنما نشأ الضرر من سوء اختيار المحتكر وإقدامه  ولا يصحّ ،المولى

ع م به لصحة نسبة الضرر إلى المولى فيما إذا شرَّكنّا لا نسلِّ على حبس السلعة ـ وإنْ

لا ضرار ـ ـ من الفقرة الثانية  جواز الاحتكار ـ كان جوابه: إن حرمة الإضرار مستفادةٌ

 لا النفي.  ،أن مفادها النهيعلى  بناءً

أنه من الواضح أن قاعدة لا ضرر تكون مدركاً لتحريم الاحتكار في  إلّا 

بخلاف ما لو قلنا بحرمته  لا مطلقاً، ،فخصوص الموارد التي يتضرر بها المكلَّ

 الذاتية، فإن دائرة الأجناس المحتكرة تختلف من حيث السعة والضيق. 

وإنما هي طريق للأجناس المذكورة،  نه لا موضوعيةا سبق إلى أوقد خلصنا مّم

وهذا الحكم هو ما يلحظه المولى  .زمان ومكان ما يحتاجه الناس في كلّ إلى كلّ

الذي هو رعاية  ،الشخصي )وهو رفع حاجة النوع( على المهمّ النوعي عند تقديم الأهمّ

 عندما تتزاحم ملاكات الأحكام.  ،المالك حقّ

 

مة بموارد معينة فلماذا حصرت الروايات المتقدّ حتكار لا يختصّفإذا كان الا

فما هي الأوجه المحتملة التي  :أخرى وبعبارةٍ ؟حتكار في بعضها دون البعض الآخرالا

 رها في المقام؟ يمكن تصوُّ

 هي: ، و(84)هناك ثلاثة وجوه محتملة ذكرت في المقام

كون القضية في تلك الروايات قد جعلت على نحو القضية ل: الوجه الأوّ

حتاج إليها في عصر بمعنى أن تلك الأشياء كانت عمدة ما يُ، دون الحقيقية ،الخارجية

رها ووجودها، فلذلك كان لكثرة توفُّ ؛دون غيرها من الأشياء الأخرى ،صدورها

ر ذكر هم. وهذا ما يفسِّن حبسها يضرّكا :لْالناس يعزفون عن احتكارها، أو فقُ

 . ×وي عن أمير المؤمنينما رُ ، وتركه في‘وي عن النبّيما رُ الزيت في

ما ربما ينسبق إلى الذهن من أن الخلفاء وعمّالهم في البلاد في الوجه الثاني: 

استناداً  ؛رةكْضون لأموال الناس تحت عنوان الِحكانوا يتعرّ ×عصر الإمام الصادق

إلى فتوى أبي حنيفة ومالك فقيهي العراق والحجاز. في حين أن الأشياء الخاصة منهم 
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رة، والذي كْالذي يدخلها تحت عنوان الِح إلى الحدّ ،شديدة حاجةٍ لم تكن محلّ

ن عملهم أوتنبيههم على  ،لردعهم عن ذلك ×يجوّز تدخل الحكومة. فتصدّى الإمام

 للموازين الشرعية.  مخالفٌ

كان يصرّ على عموم  نْر من لحن تعبير الروايات أن هناك مَومن ثمّ استظه

في سبيل  ؛نينممير المؤأرة لجميع الأشياء، فلذا حكى الإمام قولي رسول الله وكْالِح

 لا حقيقية.  ،آخر لكون القضية خارجية اًبيان إلزامهم، وهذا ليس إلّا

على نحو  ×إن الحصر في تلك الروايات لم يكن صادراً منهالوجه الثالث: 

في ذاك  خاصّ ولائيّ زمان ومكان، وإنما هو حكمٌ الحكم الشرعي الذي يعمّ كلّ

صه من العصر، وبالتالي يكون تعيين الموضوع من شؤون الحاكم بحسب ما يشخِّ

سمحاء  ن مقتضى كون الشريعة الإسلامية سهلةًإ :حاجة الناس في عصره. وأضاف

زمان ومكان، وتفويض تعيين الموضوعات  كلّيات الصالحة للانطباق في تشريع الكلّ

 ام والولاة. الجزئية إلى الحكّ

 نْومعاقبة مَ ،مالكاً بالنهي ×وجعل الشاهد على ذلك أمر أمير المؤمنين

 . (85)كما في خبر حذيفة ،ف، مضافاً لأمر رسول الله بالإخراج والبيعتخلَّ

 فيد: لاحظ على ما أُويُ

لفاء وعمالهم كان يعتمد على فتوى أبي حنيفة ما ذكر من أن عمل الخلًا: أوّ

ه؛ لأن أبا حنيفة لم يكن له مذهب في في غير محلِّ ×ومالك في عصر الإمام الصادق

موية في مويين والعباسيين، بل كان معارضاً للدولة الأى يعتمد من قبل الأحياته حتّ

رب أبى ضُ افلمّ ،ي منصب القضاةوحاول واليها إجباره على تولّ ،أواخر عهدها

مر بتعذيبه أيضاً. وإنما انتشر مذهبه بعد بالسياط. وكان معارضاً للعباسيين فأُ

؛ ين قاضياًوعُ ،لفاء العباسيينالخبعدما تقرّب من  ،وعلى يد تلميذه أبي يوسف ،مماته

. ومع هذا كيف ـه149 عام ×، بينما توفي الصادقـه150 عام حيث توفي أبو حنيفة

ام الصادق عندما صدرت منه الروايات الحاصرة كان في مقام إن الإم :يمكن القول

 على أبي حنيفة؟  ي والردّالتصدّ

إلى جعفر بن سليمان  بهشي باً من العباسيين، بل لّما وُلم يكن مقرَّفوأما مالك  

 ،ده من ثيابهوجرَّ ،بأنه لا يؤمن ببيعتهم استدعاه ،الذي كان والي المدينة، العباسي
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 فانخلع كتفه.  ،وضربه أسواطاً

يصرّ  نْوهو وجود مَ ،إلى ذلك أن ما استظهر من لحن الروايات الحاصرة فْأضِ

 .نقضاً وحلاًّ ،ظاهر البطلان ،رةكْعلى تعميم الِح

ومع ذلك لا يوجد ما يدلّ على  ،أخرى وردت بنفس التعبير برواياتٍفا نقضاً أمّ

أنه قال:  ×عن أبي جعفر ،ه زرارةما روا :، من قبيلذلك أحدٌ عِولم يدَّ ،وجود مخالفٍ

من ذلك،  . فاعتماد أسلوب الحصر في بيان الحكم أعمّ(86)«...بطهورٍ لا صلاة إلّا»

را السؤال عن كي لا يكرِّ ؛والنكتة من ورائه إفهام السامع والسائل حصر الحكم

 فينقطع به.  ،رة موارد أخرىكْحكم حِ

 نبوية، والبعض الآخر منها منسوبٌ اتٌبعض الروايات الحاصرة رواي فإنّ ا حلاًّأمّ

فقد رواها الشيخ  ؛قة غياث بن إبراهيمباستثناء موثَّ ،. نعم×إلى أمير المؤمنين

×عن أبي عبد الله ،براهيمإعن غياث بن  ،الطوسي
عن  ،رواها الصدوق ، ولكنْ(87)

 ،وي عن غياث بن إبراهيمفقال: رُ ،بنفس السند ،×الباقر عن أبيه ،جعفر بن محمد

×عن أبيه ،عن جعفر بن محمد
إلى غير  . فبالنتيجة جميع هذه الروايات منسوبةٌ(88)

 . ولم تصدر عنه ابتداءً ،×الإمام الصادق

الوجهين الآخرين، بل  مقابلفي  لا يصلح وجهاً مستقلاًّ إن الوجه الأخيرثانياً: 

على ، وهو كون الحكم قد صدر من المعصوم ة أحدهما على الأقلّيتعين بعد صحّ

ر نظراً لاختلاف حاجة الناس، وهذا نحو القضية الخارجية في ذاك الزمن الذي قد يتغيّ

 ات الوالي. رة من شؤون وصلاحيّكْيلزم منه أن تشخيص موضوعات الِح

عبارة عن طريق  من الإشارة إلى أن تشخيص الوالي ليس إلّا لا بُدَّ ،نعم

هل الخبرة؛ بحيث لو شهد أهل الخبرة ذ بقوله باعتباره من أوكاشف عن الواقع، فيؤخَ

سواء  ،بأن بعض الأشياء لا يكفي وجودها في السوق بحاجة الناس لحرم احتكارها

 فلا.  وإلّا ،وقويّ ه متيٌنأراد هذا المعنى فكلامُ فإنْ .منع عنها الوالي أم لا

للردّ على  ×ل بذلك أن الروايات الحاصرة لم تصدر من الإمام الصادقفتحصَّ

كونهما لم يكونا إلى مضافاً  .مام الصادقإلى غير الإ حنيفة ومالك؛ لأنها منسوبةٌأبي 

 بين من الدولة الأموية والعباسية.مقرّ
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ة النظرية القائلة وقد ظهر لك ضعف النظرية القائلة بكراهة الاحتكار، وقوّ

 .بالتحريم

نوعية لعامة الناس التي تقوم  ل حاجةما يشكّ لكلّ ن موضوع الاحتكار عامٌّإو

ف عليها نظام عليه حياتهم ومعاشهم، وتعتبر من العناصر الأساسية التي يتوقّ

 .اجتماعهم

من الأطعمة، بل تختلف باختلاف الزمان والمكان  خاصّ بجنسٍ ولا يختصّ

وذلك ؛ آلات النقل والبناء وغيرها :من قبيل ،ويشمل غير الطعام أيضاً .والأعراف

الواردة في ذيل صحيحة الحلبي، وهي  ،اً لعموم الحيثية التعليلية الارتكازيةاستناد

ويترك الناس  ،ه يكره أن يحتكرع الناس فإنّسَكان الطعام قليلًا لا يَ وإنْ»: ×قوله

 .«ليس لهم طعام

ة على ر أدلة دالّقاعدة نفي الضرر في حال فرض عدم توفُّإلى مضافاً  ،هذا

النوعي على المهم  وهو تقديم المهمّ ،للقاعدة وهذا موافقٌ .ليالشمول بالعنوان الأوّ

 .الشخصي

ف فلا يحرم احتكاره، وهي الأمور التي يقتنيها رَوأما ما صدق عليه عنوان التَّ

ف التي لا رَأطعمة التَّ :من قبيل ،ة الناسدون عامّ ،ة، وهم الأغنياءويأكلها الخاصّ

غيرها من وأو آلات النقل باهظة الثمن  ،ليهاف عليها حياة الناس المتعارف عتتوقَّ

 .الأشياء الأخرى

 ،الذي جاء في بعض الروايات ،الأربع وغيرها توقد تبين أن الحصر بالغلّا

وعليه فتحمل على كونها  .إضافي لا مفهوم له في نفي الاحتكار عن غيرها حصرٌ

ل الإمام بَها من قِوأن ذكر ،حاجة لدى الناس في ذاك الوقت الأشياء التي كانت محلّ

 كان من باب كونها طريقاً إلى ما يحتاجه الناس في كلّ زمان ومكان. 

 
 

( في الاصطلاح الاقتصادي بأنه انفراد شخص أو monopoly)عرف الاحتكار 

 .معين عدّة أشخاص أو مشروع في عملٍ

 .وأخرى في الشراء ؛لبيعق في ايتحقّ والاحتكار تارةً
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وبيعها، كما لو  ،نتاج سلعة معينة ليس لها بديلإنفراد في الافاحتكار البيع هو 

 .أو وسيلة للنقل ،نتاج دواء معينإما  احتكرت شركةٌ

شركة صاحبة امتياز عام كما لو احتكرت الدولة أو فوأما احتكار الشراء 

 . (89)شراء سلعة

، في السوق بعض شرائط المنافسة الكاملة ق الاحتكار عندما تختلّويتحقَّ

 شرائط. التلك ف على من التعرُّ لا بُدَّكان ف

 
 

 : التاليةالخمس رت الشرائط المنافسة الكاملة متى توفّسوق ق تحقّي

 

ة المشاريع غير مختلفة في افّن تكون السلعة التي تنتجها كأويقصد بالتجانس 

من وجهة نظر المستهلك، فتتساوى مع  ،إلى آخر وأسلوب تقديمها من بائعٍ ،شكلها

 يتعاقد البائع والمنتج مع مشتٍر، فلا حاجته إشباعقدرتها على من حيث  ،مثيلاتها

 لاقتدار الجميع على دفع الثمن.  ؛معين

 

كبير من البائعين والمشترين للسلعة المفترضة، بحيث تكون  عددٍوجود يشترط 

ا يعني أن ، مّمعروضةقياساً مع جميع السلع الم ،ضئيلةمنتج أو بائع  مشتٍر حصة كلّ

رفع الثمن  فردٍ لو حاول أيُّفن من التحكم بالكمية المطلوبة أو المنتجة. أحداً لن يتمكّ

 د الثمنتوحّيف ،آخر السائد من بائعٍ منة بالثون السلعشترنهم سيلأ ؛سيخسر المشترين

 . حينئذٍ

 

ثمن السائد في الراد بهذا الشرط أن يكون جميع المشترين والبائعين عالمين بويُ

 ن: اعلمهم بظروف عرضها وطلبها. وينتج من هذا الشرط نتيجتمضافاً إلى  .السوق
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الثمن ب المشترين على علمٍ سلعة؛ لأنّعدم قدرة البائعين على زيادة ثمن الـ 1

 لبيع بالقيمة المتعارفة. ل ضطرفيالسائد في السوق، 

من ثمن السلعة؛ وذلك لعلم البائعين  دفع ثمن أقلّعلى عدم قدرة المشتري ـ 2

  تعارف.بالثمن الم

 

 ،يريدسلعة  نتاج أيّإلسوق وية المطلقة في دخول الكل فرد الحرّ أنّ اويقصد به

فاق بين الأطراف على رسم اقتصادية أو إدارية، أو اتّ ،ن تواجهه عوائق قانونيةأدون 

انتقال  يةَالدخول حرّ يةُتوزيع الأسهم. وتشمل حرّو تحديد الثمنكسياسة معينة، 

 اللازمة.  الخبرات الفنيةولية وّواد الأعلى الموالحصول  ،نتاجنتاج بين فروع الإعوامل الإ

 

بائع  التواصل مع أيّ مشتٍر ن بإمكان كلّإ يأوهي سيوبة العرض والطلب؛ 

ئع. فلا قيود مفروضة تحول دون التواصل بين لباإلى االنسبة وكذلك العكس ب شاء،

 الطرفين. 

 

كاملة، فلا ل سوق الاحتكار الكامل طرف النقيض مع سوق المنافسة اليمثّ

 المشتري: وجهة البائع من أثر للمنافسة  أيّه تجد في

رت الشرائط توفَّإذا  تهق الاحتكار الكامل من جهيتحقّمن جانب البائع: أـ 

 : التالية

 : عدم وجود سلعة أخرى قادرة على إشباع رغبة المشتري. انتفاء التجانسـ 1

ب عليه قدرة ويترتّ .سلعة: عدم وجود منتج آخر للوجود منتج )بائع( واحدـ 2

 وبيعه بالثمن الذي يريد.  ،كار المنتجتالبائع على اح

؛ بالعلم بظروف السوق : فلا عبرةانتفاء شرط العلم الكامل بظروف السوقـ 3

ن بعيداً ع ،تحديد الثمن لهنتاج، فلإالإجمالي العام لل الذي يمثّلأن المحتكر وحده 
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 حال.  للشراء على كلّه لاضطرار ؛مع ظروف السوق والمستهلك همانسجا

لعوائق التي نتيجة ا ؛مشروع على الدخول في السوق : لا يقدر أيّالسوق مغلقـ 4

يساوي نتاج الإر المحتك إيقافن أإلى  . هذا مضافاًليهتكفل للمحتكر السيطرة ع

 . لانتفاء البديل ؛ياًانعدامه كلّ

إذا لم يكن هناك  تهجهق الاحتكار الكامل من : يتحقّمن جانب المشتري ـ ب

 بهاطلالتي يية على اختلاف الكمّ الثمنله القدرة على التأثير في  ا يتيحمّم آخر، مشتر

 ،دهقه في فرض وحدة البائع أو تعدُّمنها. وهذا النوع من الاحتكار يمكن تحقُّ

 فيشترك من هذه الجهة مع الاحتكار الكامل من جانب البائع. 

 

بعض شروط و ،هذا النوع من السوق تجتمع فيه بعض شروط المنافسة الكاملة

 الشرطان التاليان: ر إذا توفّنظم السوق من جهة البائعين فيالاحتكار الكامل. 

 

ر يؤثِّلن ولكين، كثير من البائعين السلعة إلى المسته م حينئذٍالمنتج يقدِّد تعدّ إذا

 . في نسبة إجمالي الكمية المنتجة أو المعروضة من السلعةولا  ،في تحديد الثمن

 

البائعين في نظر المستهلك وتختلف وحدات السلعة المعروضة من قبل المنتجين 

ا أن عيار في تمييزه إمّعاً لقدرتها على إشباع رغبته. والمبَالذي يقدر على التمييز بينها تَ

أو على أساس صفات  ؛يقوم على أساس صفات موضوعية من حيث المتانة والجودة

وحسن طريقة  ،عبر التسويق الإعلاني ،ظاهرية يوجدها البائع في ذهن المستهلك

 . ةمانالأو، وجودة التغليف ،والخدمة ،العرض

 
oligopoly

وعدد قليل  ،د قليل من بائعي السلعة المعروضة أو منتجيهاد عدوويقصد به وج
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في  التأثيرتحديد الثمن وب على هذا الفرض قدرة المشترين على ويترتَّ .من المشترين لها

ة يمكن صدوره من جهة البائعين أو ية المطلوبة. واحتكار القلّتحديد نسبة الكمّ

 المشترين: 

 

قليل من البائعين أو المنتجين، بحيث  ز هذا النوع من السوق بوجود عددٍيتميّ

الكمية المنتجة أو المعروضة. فالكمية الثمن وم القدرة على تحديد همن يكون لكلٍّ

ساسياً من إجمالي الكمية الموجودة في السوق. أ اًل جزءبائع تشكّ المعروضة من كلّ

خذون ه يعلم بأن الآخرين سيتّفإنّلكمية المطلوبة بعضهم تحديد الثمن وار فمتى قرّ

  ر نفسه.القرا

 ،خصائصها الجوهرية رغم تشابه ،ينتفي التجانس الكامل بين السلع فيهو

بظروف السوق م ر شرط العلمن توفُّ لا بُدَّوولكنها تختلف في الغالب من جهة الشكل. 

ق بصورة متحقِّفهو السوق وأما بالنسبة لشرط الدخول والخروج من  .من قبل البائع

نتاج السلعة المفترضة سيواجه إم الدخول في مشروع يصمّ ن كلّ؛ وذلك لأاًمحدودة جدّ

 عوائق مادية وقانوية عديدة. 

 

الكمية الثمن و تحديدوالمستهلكين،  يةز هذا النوع من السوق بمحدوديتميّ

 هفينتج عن ،اً من إجمالي الطلب الكليهامّ اًجزء مشتٍر لكلّ نلأ؛ المطلوبة من السلعة

يريد اتخاذ قرار معين بشأن الكمية المطلوبة أو الثمن يأخذ بالحسبان  مشتٍر أن كلّ

ما سيقدم عليه المشترون الآخرون من اتخاذ القرار نفسه. وهذا يفرض على المشترين 

 العلم بظروف السوق. 

 

قريب،  يوجد لها بديلٌ تكار البسيط هو انفراد منتج أو عارض واحد لسلعةٍالاح

ضح المحتكر يواجه منافسة ليست بشديدة من السلع الأخرى. وبهذا يتّ أنوهذا يعني 
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ن العارض في النوع الأول يواجه إإذ  ؛الفرق بين الاحتكار البسيط والاحتكار الكامل

 منافسة على الإطلاق.  لنوع الثاني لا يواجة أيّبينما العارض في ا ،منافسة غير شديدة

 

 ،وتحديد أوجه الشبه والاختلاف بينهما ،من خلال المقارنة بين هذين المفهومين

 : يظهر ما يلي

ة خصائص عن مفهوم الاحتكار في يمتاز مفهوم الاحتكار الإسلامي بعدّ

 سمالي، وهي: أقتصادي الرظام الاالن

 ،محدودية الموارد التي يجري فيها الاحتكار ، أيمحدودية الموارد المحتكرةـ 1

 . و لاأوكونها ضرورية  ،اختلفت فيما بينها من حيث السعة والضيق وإنْ

من الفقهاء كون حبس السلعة  اعتبر كثيٌرفقد  .طلب الزيادة في الثمنـ 2

بين  وهذا العامل مشتركٌحتكار. ق الاالثمن شرطاً في تحقُّ بغرض طلب الزيادة في

 المفهومين. 

  .لعامة الناس عدم وجود المقدار الكافيـ 3

قه بعد مدة تحقّ الاحتكار في صدقبعض الفقهاء اشترط  :ـ محدودية الزمن4

 سمالي. أفق مع الرلا يراه من الفقهاء يتّ نْوعلى مَ .هذا ما يراه بعض الفقهاء .زمنية معينة

 حتكار. الا قتحقَّلما  ، وإلّاخاصّةً ك السلعة بالشراءـ تمل5ُّ

عن متناول  بعيداً حبس السلعةفي خصوص ق الاحتكار تحقّ :ـ حبس السلعة6

 فيتوافق بذلك مع النظام الرأسمالي.  ،بخلاف مختار السيد الخوئي، يديالأ

 

ة خصائص، لي بعدّايمتاز مفهوم الاحتكار في النظام الاقتصادي الرأسمبينما 

 وهي: 

 يجري الاحتكار في جميع الموارد :لمواردميع اـ شمولية الاحتكار لج1

ضرورية أو غير ضرورية، فهي غير مختصة  مع قطع النظر عن كونها ،المفترضة

 جناس دون البعض الآخر. ببعض الأ
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فلو علم المشتري والبائع بظروف السوق  :وف السوقـ عدم العلم الكامل بظر2

وبالتالي لن يقدم  ،كامل بالسعر ن المشتري على علمٍفي البين؛ لأ ق احتكارٌفلا يتحقّ

لن إنّه لبائع فإلى اوكذلك بالنسبة  .على شراء السلعة بأغلى من الثمن المتعارف عليه

 منه.  يبيع بأقلّ

بست الاحتكار سواء حُ قيتحقّ :الناسـ عدم اعتبار حبس السلعة عن أعين 3

 . أيديهمضعت في متناول السلعة بعيداً عن أعين الناس أو وُ

أو مشتر  ،أو بائع واحد ،واحد ى في فرض وجود منتجٍيتحقق الاحتكار حتّـ 5

 يبيع بسعر يساوي القيمة االسوقية الواقعية للسلعة.  ،واحد

 :قريب لها أو وجود بديلٍ ،السلع ـ يعتبر عدم التجانس الكامل أو الجزئي بين2

ختلاف أو الا ،ر التجانس الكامل بين السلععدم توفُّ ق الاحتكار في ظلّيتحقّ

ويتحقق  .مع الاشتراك في الجوهر ،ثل في اختلاف الشكل والصورةالخارجي الذي يتم

كار الذي يصطلح عليه بالاحت ،لها بديل قريب أيضاً عند انفراد المنتج أو البائع لسلعةٍ

 البسيط. 

 

ت فيحرم احتكار الغلّا ،واحد ق الاحتكار إذا كانت السلع من جنسٍيتحقّ

 ،فهذه الأجناس بذاتها يحرم احتكارها .قريب أم لا سواء وجد لها بديلٌ ،الأربع مثلًا

 آخر.  ن الناس من شراء طعامٍتمكّ وإنْ

ي الاحتكار مشترك بين مفهومواحد مل عا إلّالا يوجد  وكما ترى فإنه

 . سلامي والرأسمالي، وهو الشرط السادس على بعض معاني حبس السلعةالإ

 ،ق الاحتكار الشرعي في جميع أنواع الاحتكار في النظام الرأسماليلا يتحقّو

ما دام هذا البائع  ،الأخرى ةعن الأنواع الثلاث فضلًا ،سوق الاحتكار الكاملفي ى حتّ

 .نان للناس ما يكفيهم من السلعة المفترضةي الواحد يؤمّوالمشتر

 .يحرم عليهم شرعاً منع البائعين والمشترين الآخرين من شرائها وبيعها ،نعم

تكليفي آخر لا علاقة له  فهذا حكمٌ .وإنما يحرم من جهة كونه ظلماً للآخرين

 .بالاحتكار
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حد على إنتاج أإقدام  فلا يصحّ، عخترابراءة الا إذا قلنا بأن للمنتج حقّ إلّا اللهمّ

 وحصر البيع والشراء بأحدٍ ،حد منع الآخرين من شرائهاليس لأ ولكنْ ،تلك السلعة

 دون غيره. 

نه أخذ في مفهوم الاحتكار في النظام الاقتصادي الرأسمالي أظ ومن الملاحَ

سواء ، نةيعني بنسبة معي ،ولو بانتفاء بعض شرائطها ،انعدام عنصر المنافسة الكاملة

وهذا ما  .انعدمت كاملة أو ناقصة تصل في أدنى مستوياتها مع الاحتكار البسيط

 .مكما تقدّ ،كارتصرح به في تعريف الاح

ق مفهوم الاحتكار في النظام قُّذ عنصر المنافسة وعدمها في تحلم يؤخَ ولكنْ

السلعة التي ما أخذ السعة وعدم السعة من تلك طلاق، وإنّي الإسلامي على الإدالاقتصا

ق مفهوم الاحتكار توفر شرائط أخرى. فهذا هو قوام تحقُّ في ظلّ ،يحرم احتكارها

 لا غير. سلامالإفي 
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 مرجعيّة الحديث الشيعي الإمامي

 المصدر والحدود
 

 

 إعادة في العلمية الرغبة استدعتها ،تاريخيةو عرفيةم حاجة الحديث دراسة إن

 لتاز ما التي ،فهومهاو التاريخية الثقافة ثقل لتجاوز ؛الدينية المعرفة مصادر هيكلة

الذي  ءبتنميطات تقليدية دائرة بين الإفراط والتفريط، وهو الشي هذه المصادر ذتشح

 مي ظاهر نقد المتون الدينية. وتنا ،يجدي أمام تحديات مناهج البحث العلمي دْلم يعُ

من هنا فإعادة دراسة مرجعية الحديث الشيعي الإمامي ضرورة معرفية 

 وبلحاظ كونه إطاراً ،وتشريعياً معرفياً بلحاظ كون الحديث مصدراً ،وتاريخية

 والهوية المذهبية بشكل خاص.  ،س للهوية الدينية بشكل عاميؤسّ معرفياً

لى مصدرية ومرجعية الحديث النبوي في التشريع لقد تسالم جميع المسلمين ع 

 ن بالقرآنيين.وْيسمَّ نْعنهم إلا فئة ممَّ ذّوعملية استنباط الأحكام، لم يش

حاديث المروية وقع خلاف بين المسلمين حول مرجعية روايات الصحابي والأ لكنْ

 عن أئمة الإمامية.

يته من مجموعة من انطلق الإمامية في مرجعية الحديث الشيعي الإمامي وحجّ
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وبالتالي الأهلية  ،الأدلة العقلية والنقلية التي تثبت لأئمة أهل البيت العلمية والعصمة

 جتهاد والرأي. بحيث لا تنحصر مرجعيتهم تحت عناوين الا ،المعرفية والدينية

من  انطلاقاً ،نتناول في هذا المقال البحث في حجية ومرجعية الحديث الشيعي

محددين بذلك  ،الأدلة العقلية والنقلية التي تنبني عليها هذه المرجعية بيان ما طرح من

 حدود هذه المرجعية ومساحتها المعرفية. 

 

 ،بالحجة كلها العلوم قوام لأن وذلك ؛ماهيتهاو للحجية تعاريف عدة لقد ثبتت

 أن لا بُدَّو .الآلي باللحاظ ظلوح ما أو الاستقلالي باللحاظ العلم في منها لوحظ ما سواء

هل هي بالمعنى المنطقي أو بالمعنى  ،الحديث ية فيمن الحجِّ المراد المعنى عند نقف

 ؟الأصولي أو أنها شيءٌ آخر

بحيث تكون الصورة مطابقة  ،فإذا عرفنا أن الحجية في المنطق هي الكاشفية

خوند كالآ ،صوليينذلك الألى إكما يذهب  ،ريةزية والمعذِّالمنجِّلعين الواقع، وهي 

&الخراساني
حيث يدرك أن  ،والمقصود بهما حكمان من أحكام العقل العملي .(1)

ولو تابع القاطع القطع فأخطأ القطع الواقع فإن العقل  ،عدم متابعة القطع أمر قبيح

زية إلى لزوم متابعة القطع؛ لأن قبيح. فمرجع المنجِّ العملي يرى أن معاقبة القاطع ظلمٌ

لأن عقوبته ظلم. فالخبر الواحد  ؛تابع قطعه نْدم متابعته ظلم للمولى، وأنه لا عقوبة لَمع

ر لدى الخطأ لدى الإصابة، ومعذِّ الثوابستحقاق ز وموجب لانه منجِّإأي ، ةحجّ

 .(2)ريةزية والمعذِّبمعنى المنجِّ ،وفقدان العلم

 مخبر ،×صومالمع بلحاظ كاشفيته عن مراد كلام ؛الحديث الإمامي لكنّ

 ،حجة العلمو ،العلم يفيد ،الإمام علم في نسنبيِّ ما على ،تهاإنشاءو الله إخبارات عن

من الحجة في المنطق  فتكون الحجية في الحديث أعمّ .المعذريةو المنجزية تقع بهو

 والأصول. 

 الحديث أن بيان هي الحديث موضوع في المقصودة الحجية تكون الجملة وفي

 ،العملي أو العلمي بالجانب الأمر تعلق سواء ،معرفي مصدرٌو ،شرعي مرجعٌ الشيعي

 له متثالالا وجب عنه صدوره ثبت متى المعصوم عن صدر ما مطلقأنّ  بمعنى
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 إليه.  حتكامالاو

غير حجة.  يكونوما  ؛ثبت ذلك عرفنا أن الحديث منه ما يكون حجة اإذ

 لذاته العلم يفيد لا وما ؛ف بالقرائنوالمحفو ،وهو المتواتر ،والحجة منه ما يفيد العلم

 .الموثقو ،القوي ،الصحيح، الحسن: إلى ينقسمو ،المعتبر الظنّ هوو

أن  علماً ،هذه الأقسام وقد فصلت كتب علم مصطلح الحديث في تعريف كلّ

واختلف في نوعية العلم رين. تعريف الصحيح عند القدامى ليس هو نفسه عند المتأخّ

 و يفيد الاطمئنان والوثوق؟ أهل هو العلم القطعي  ،ث المتواترالذي يحصل من الحدي

داماد في الرواشح والمير ،دئ الوصول، وصاحب الجواهري في مبافذهب الحلّ

 ،(3)«ي بمفادهلا محالة يعطي العلم البتّـ هو ـ أي الخبر المتواتر »حيث قال  ،السماوية

 وهو نفس رأي الشهيد الثاني في البداية. 

إلى أنه  ،نصاري في الرسائلوالشيخ الأ ،يخ النرقي في عوائد الأيامذهب الشو

 يفيد الاطمئنان. 

 ،والعلم يفيد القطع ،ن الحديث المتواتر يفيد العلمإ :نا نقول: لو قلنالكنّ

 ؛صارت حجية القطع عقلية، يحكم بها العقل، ولا يمكن للمعتبر سلبها عن القطع

 .ر في المنطقكما يقرّ ،واللازم الذاتي لا ينفكّ ،عللملازمة الذاتية بين العلم والقط

نما إ ،طمئنان لا يفيد القطعوالا ،طمئناننما يفيد الاإن المتواتر إ :بينما لو قلنا

نها لأ ؛مكن سلب هذه الحجية عنهأو ،صارت حجيته عقلائية ،المعتبر يفيد الظنّ

فه على ما عرّـ ان طمئنقابل للانفكاك. والا بل عرضيّ ،من الملازم الذاتي تليس

 وكما هو معلوم فالبناء العقلائي جارٍ .«بين اليقين والظنّ برزخٌ»ـ السيد الطباطبائي 

في المجال العلمي أو  التعامل معه معاملة اليقين، سواءو، طمئنانعلى اعتماد الا

 النظري. 

 

 وما كان علمه ذاتياً ،حول حجية المتواتر، فهو يفيد العلم لذاته لم يختلف أحدٌ

 يعلل.  الذاتي لا :للقاعدة المنطقية تبعاً ؛للا يعلّ
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 .وإنما اختلفوا حول كيفية حصول العلم منه

 ،الفوائد في البهبهاني الوحيد :منهم ،إلى القول بنظرية الظنون فذهب جمعٌ

 .الأصول فوائد في نييالنائ الشيخو ،الفرائد شرح في الفوائد بحر في شتيانيالآو

 الشهيد طرحها التي ،حتمالآخر إلى القول بنظرية حساب الا وذهب جمعٌ

 جلّو ،الحائري مةالعلّاو ،الشاهرودي السيد :من كلٌّ تبناهاو، الصدر باقر محمد

 تلامذته. 

 

 الخاص الدليل قيام الواحد خبر يةبحجِّ المراد أن لىع الإمامية اءعلم مشهور 

 قيام عدم هو يتهحجّ بعدم والمراد .ودليلًا ةًحجّ بصدوره المقطوع غير الخبر عتبارا على

 بسبب الآحاد لخبر التعبدي العلم حصول. وديةتعبّ فحجيته. اعتباره على الخاص الدليل

 المقدمات تلك من جاءت بل، ذاتية حجيته نتكو لا وبذلك ،اليقينية المقدمات

 نتيجة جاءت حجيته بل ،الحجية اقتضاء فيه ليس هو بما الواحد خبر لأن ؛المقطوعة

 على الواحد خبر يةبحجّ القول على المشهور. ويتهحجّ على القائمة الأدلة ببعض دنالتعبُّ

 فيما ،عدولًا ينإمامي رواته يكون أن حجيته في القدماء اشترط فقد ،الإطلاق غير

 . الوثاقة بوصف قاطبة رونالمتأخّ اكتفى

 السيدو قبة كابن ،ية الآحادحجّ اعتبار عدم إلى الإمامية بعض ذهب لكنْ

 ،العلماء معالم صاحب ،شهرآشوب ابنو اجبّرال وابن زهرة وابن المكارم وأبي المرتضى

 في عليه عتمادوالا به العمل من ومنعوا نفوا حيث ،( هـ598)الحلي إدريس ابنو

 يكن لم أن بعد ،داًتعبُّ حجيته على الأدلة عندهم تتمّ لم حيث ،الشرعية الأحكام

 . (4)ذاتياً علماً معنده

 

و تضعيفها أ ان الحديث عن المعيار والملاك المعتمد في قبول الرواية وتصحيحهإ

للمباني  وفقاً ،نفسهمأخرين أل يختلف بين المتب ،خرينأيختلف بين المتقدمين والمت

  ومعيار الوثاقة. ؛معيار الوثوق :وتختزل المعايير في معيارين .واحد منهم المعتبرة لدى كلّ
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أو  واطلاعهم عن حسّ ،ومعاصرتهم لقد امتاز القدامى بقربهم من عصر النصّ

هذا  .ربعمائة المعتبرةصول الألرواة والأحوال العديد من اأعلى  قريب من الحسّما هو 

سباب جعلتهم كل هذه الأ .تدوينهالى رغبتهم في تجميع الروايات وحفظها وإبالاضافة 

فقد  .نها معايير فرضها الواقعأما يمكن وصفها به  قلّأيعتمدون معايير في الحجية 

مئنانهم بصدور طافعند  .الذي يقوم عندهم على تجميع القرائن الوثوقاعتمدوا معيار 

ومع  .الباعث لإمكان الاعتماد عليها ،ها بالصحةنوينعتو ،الرواية يحكمون عليها

 .ساد مرحلة ما قبل التقسيم الرباعي عدم ذلك يحكمون عليها بالضعف. وهذا معيارٌ

 تجميع على اعتمادهم أن علماً .وبالجملة هذا المعيار يقوم على تجميع القرائن 

 الملاك السند وفق هذا المبنى ليس هو بل ،بالسند مطلقاً اعتنائهم عدم يعني لا القرائن

 أحد الوثاقة ملاك بل ،بالضعف أو بالصحة يقال أساسه على الذي يالكلّ والمناط

على  هلكن ،واعتمادها الرواية لقبول التامّ الملاك لا ،الصدور على الدالة القرائن

ذا لم إناهم يوهنون من حديث الثقة ذ وجدإ ؛سبيل الطريقية في تعاملهم مع الحديث

على ملاك الوثاقة  فهو قائمٌ ،لمنهج التقسيم الرباعي تتوفر فيه شروط القرائن. خلافاً

 أحوال في البحثو ،الرجالية التحقيقاتو للأبحاث استعمالهم يفسر ما هذاومناطيته. و

 .الراوي

 استنباط في عتمادالا مورد للإمامية بالنسبة هي التيـ  الاربعة الكتب فأصحاب

 تنقيحو ،الروايات اعتبار في اعتمدوهو ،المعيار هذا اوْراعَ قدـ  التحقيق فيو ،الأحكام

 الرواية. اختلافو التعارض حال في مناطها

د كون الخبر موثوق الصدور عن وفي الجملة مدار الحجية عندهم هو مجرّ

 ترجيح عندهم قائمٌيضعف فيه احتمال الكذب. وال بنحوٍ ،^ةئمّوعن الأ ‘النبي

 .على القرائن التي اعتمدوها

ف ابن سنان في كتبه وجدنا الشيخ الطوسي يضعِّ على ذلك: كمثالو

ينقل له العديد من  ،ه التهذيب والاستبصاريْفي كتابَ ،بينما وجدناه ،الرجالية

ن ملاك حجية أنما يوضح إو ،ضطراب للشيخو الاأوهذا لا يعني التهافت  .الروايات

بينما كتب الرجال المعيار فيها هو دراسة حال  ،يث لديه هو الوثوق بالصدورالحد
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لأنه بالفعل قد  ؛كما هو عند الطوسي ،جماعاتيفسر ظاهرة الإ ماهذا  لعلّالراوي. و

إما بسبب  ؛سباب خارجيةلأ ؛توفرت لديه القرائن التي غابت عن السيد المرتضى

إذا غابت هذه المعطيات  لّاإو .حادحجية الآجماع بعدم ادعى الإف ،ندراس أو غيرهاالا

هي في حقيقة الأمر  لةٍأفي مسدعاه الشيخ والسيد المرتضى احصل التهافت بين ما 

فملاك الحجية . إذا فهمناه في إطار اختلاف المعايير إلّا اللهمّ .عملية الاستنباطعصب 

 طمئنان بالصدور. عند أصحاب هذا المبنى هو الوثوق والا

كثر أوقد تحدث  عديد من رجالات الإمامية تحديد نوعية هذه القرائن.حاول ال

دها الملا الفيض الكاشاني في عدة حدّومن واحد عن القرائن المعتبرة في حجية الخبر، 

  :قرائن

صول الأ من يركث كوجوده في...»حددها الفيض الكاشاني بقوله:  :فمثلًا

 ةمختلف بطرق ،فصاعداً منها ينصلأصل أو أ أو تكرّره في ة؛المشهور ائةالأربعم

 نيالذ الجماعة أحد لىإنتساب صل معروف الاأن يوجد في أ ة؛معتبر ةديعد ديسانأو

ن أو ؛تهميبروا العمل ىو علأ ،عنهم صحّي ما حيتصح ىو علأ ،قهميتصد ىعل أجمعوا

وكأخذه من أحد  ؛^ينالمعصوم ةالأئمّ أحد ىعل عرضت تيال الكتب أحد يندرج في

و غير أمامي لإ كانت ها، سواءيعتماد علالاو بها الوثوق سلفهم ينب شاع التي الكتب

 .(5)ماميإ

حد الكتب أن تكون الرواية في أ ، وهيخامسة ضاف الشيخ البهائي قرينةًأو

 مامية.بالحجية لدى الإلها المعتبرة والمشهود 

 ،مرة لديهربعة كانت متوفِّصحاب الكتب الأأهذه القرائن التي اعتمدها 

لاندراس  ؛ر الحصول عليهاار من المتعسِّصاليوم  لكنْ .لى ذلك القولإكما سبق 

خذين بمعيار الوثوق طرح شروط وجب على الآأمما  ،ضياع الكثير منهاالعديد منها، و

عدم و ؛يات الموثوقةاكشرط عدم معارضة الرواية للرو ،تنسجم والمعطيات الحالية

وعدم وقوع  ؛حكام العقليةوعدم مخالفتها للأ ؛مخالفتها للقرآن والسنة القطعية

 .ضطراب في متنهاالا

 من الخميني السيدو يالهمدان رضا الشيخو البروجردي مةالعلّا من ويعتبر كلٌّ

 .(6)الوثوق معيار ادروّ
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 لمعيار الأول سالمؤسِّ(  هـ726ـ  648)الحلي العلامة عدّ كبير حدٍّ إلى يمكن

 أحوال دراسة إلى فيه عمد حيث ،«الأقوال خلاصة» لكتاب بتصنيفه ذلكو ،الوثاقة

ساس أن العلم بحال الرواة من إ» .هاردّ أو الرواية قبول في الموضوعية لها جاعلًا ،الرواة

مجتهد معرفته  يجب على كلّ .حكام الشرعية، وعليه تبتني القواعد السمعيةالأ

يث روى مشايخنا رحمهم الله عن الثقة وغيره، ح ؛وعلمه، ولا يسوغ له تركه وجهله...

لى تصنيف مختصر في إعتماد على نقله. فدعانا ذلك لا يجوز الا نْيعمل بروايته ومَ نْومَ

 .(7)«تترك روايته نْيعتمد عليه، ومَ نْبيان حال رواة ومَ

 والشهيد هـ(،786)الأول الشهيد مدرسة ر معاستمر هذا المعيار في التطوّ ثم

جاء بعده و .الرواة دراسة بحقٍّ قعمّ أنه :القول يمكن الذي، هـ(965)الثاني

  .الوجيزةو الشمسين مشرق فيهـ( 1031)البهائي الشيخ ثم ،هـ(993)ردبيليالأ

 خيالشو ،يليالأردب المحققو ،يثانال ديالشه الملاك بهذا القائلين ويبقى أبرز

 .يالعامل محمد ديالسو، يالعامل حسن

الذي نافح عنه  ،يالخوئ القاسم أبو ديلمبنى من المعاصرين السورفع شعار هذا ا

معجم رجال الحديث )سواء في كتبه الأصولية أو في موسوعته الرجالية  ،بشدة

 . (وتفصيل طبقات الرواة

 

^

 :الكريم القرآن من مواضع ةثلاث في «البيت أهل» لفظة وردت

 وَهُمْله لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ بَيْتٍ أَهْلِ عَلَى أَدُلُّكُمْ هَلْ﴿ :موسى ةقصّ في :الأولى

 .﴾ناصِحُونَ

 وَبَرَكَاتُهُ الِله رَحْمَةُ الِله أَمْرِ مِنْ أَتَعْجَبِيَن قَالُوا﴿: ×براهيمإ قصة في :الثانيةو

 .﴾مَجِيدٌ حَمِيدٌ هُإِنَّ الْبَيْتِ أَهْلَ عَلَيْكُمْ

 الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ الُله يُرِيدُ إِنَّمَا﴿: الأحزاب سورة في :الثالثةو

 . ﴾تَطْهِيراً وَيُطَهِّرَكُمْ
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قترن اخذ مفهومها وفق ما أكثر من موضع في القرآن، لتأفي  «أهل»وردت لفظة 

 .بها من ألفاظ

 .«اؤهأتباعه وقرّ»أهل الكتاب  .«سكانها» ىالقر فعلى سبيل المثال: أهل

ذكرت كتب و .ليهاإضيف أوفق ما  ،ة معانٍوتستعمل كذلك في العرف العربي بعدّ

 .(8)«نسب اهموإيّ يجمعه نْومَ قرباه ذوو»ريد به اللغة أن أهل الرجل إذا أطلق أُ

 وأولاد أولاده. ×أولاد إبراهيموأطلق في القرآن على 

من الآيات والأحاديث  أوضحت مجموعةٌ ‘تص بالنبي الأكرمما يخ في لكنْ

 : ‘هم أهل بيت النبّي نْمَ

 

 وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ الُله يُرِيدُ إِنَّمَا﴿ :تعالى قال

الآية الكريمة هم أصحاب  ب هذهسْحَ البيت فأهل .(77)الأحزاب:  ﴾تَطْهِيراً

ب ما فصلته سْحَ ،الحسينو الحسنو فاطمةو عليّو ‘الله رسول وهم ،الكساء

  الأحاديث الكثيرة والمستفيضة.

 .الخمسة في نزلت الشريفة الآية أن التفاسيرو الحديث فقد نقلت مصادر

 نزلت بيتي في: قالت رضي الله عنها سلمة أم عن ،المستدرك في ،الحاكم أخرج

 فأرسل :قالت .﴾تَطْهِيراً وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ الُله يُرِيدُ إِنَّمَا﴿

 . قال«بيتي أهل هؤلاء»: فقال ،الحسينو الحسنو فاطمةو عليّ إلى ‘الله رسول

 جاه.يخرِّ لمو ،مسلمو البخاري شرط صحيح على حديث هذا :الحاكم

 ،موضعو ظرفٍ من أكثر في ‘الأكرم النبي من ديثالح هذا رتكرّو

 .رةومرات متكرّ

 شيبة أبي بن بكر أبو ثناحدَّ :قالت شيبة بنت صفية إلى بالإسناد ،مسلم وأخرج

 عن ،بشر بن محمد ثناحدَّ: قالاـ  بكر لأبي واللفظـ  نمير بن الله عبد بن ومحمد

 النبي خرج :عائشة التق: قالت شيبة بنت صفية عن ،شيبة بن مصعب عن ،زكريا

 جاء فأدخله، ثم عليّ بن الحسن فجاء ،أسود شعر من مرحل مرط وعليه غداة،

 إِنَّمَا﴿: قال ثم، فأدخله عليّ جاء فأدخلها، ثم فاطمة جاءت معه، ثم فدخل الحسين
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 ،الرازي الفخر قالو .﴾تَطْهِيراً وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ الُله يُرِيدُ

 الرواية هذه أن اعلمو» :باًمعقِّ تفسيرها في ،الإسناد بهذا الرواية هذه نقل نأ بعد

 .(9)«الحديثو التفسير أهل بين صحتها على فقكالمتَّ

 تعددو لكثرتها ؛التي نقلت الكساء الروايات جميع لنقل سعيتّ لا المقام لأنو

 من الحديث رواة بلغو ،التواتر حدّ بلغ قد الحديث أن إلى بالإشارة نكتفي ،طرقها

 أن على همجلّ فقينمتَّ ،التابعينو الصحابة من غفير جمٌّ رواه حيث ،الوفرة حدّ الفريقين

 .الكساء أهل الخمسة في نزلت التطهير آية

 نزلت التطهير آية أن على فقينمتَّ الكساء حديث اوْروَ الذين فمن وبالجملة

 بن حمادو ،سعد بن حكيمو ،‘الله رسول مولى ثوبانو ،عازب بن البراء: فيهم

 ،الخدري سعيد وأبو ،الأرقم بن زيدو ،الدرداء أبوو ،الكلبي خليفة بن دحيةو ،سلمة

 عبدو ،جعفر بن الله عبدو ،حوشب بن شهرو ،عمار بن شدادو، عائشةو ،سلمة أمو

 بن ليعو ،×المجتبى بن عليّ بن أبي طالب الحسن الإمامو ،عباس بن الله

 أبي بن عطاءو ،سلمة أم مولى معين بن الله عبدو ،الأسقع بن واثلةو ،×الحسين

 قد الكساء حديث إلى العامة طرق أن حصاءاتالإ لتؤكد ،كثير غيرهمو ،رباح

 . طريقاً الأربعين تجاوزت

الحسن  والإمام ،×عليّ وي عن الإمامفقد رُ .الشيعة طرق دت روايته منوتعدّ

بن  وعليّ ،وجعفر بن محمد ،الباقر ومحمد بن عليّ ،بن الحسين عليّ موالإما ،بن عليّ

وجابر بن  ،سود الدؤليالأ وبأ :من جملتهم ،من الأصحاب ونقله عنهم جمعٌ .موسى

وعبد  ،وعائشة ،سلمة مّأو ،سعيد الخدري وبأو ،ذر الغفاري وبأو ،نصاريعبد الله الأ

 ،نس بن مالكأو ،سقعوواثلة بن الأ ،وعمر بن ميمون ،وعطية العوفي ،الله بن عباس

 . (10)ثلاثين طريقاًاللى ما يتجاوز إوغيرهم  ،وعطاء بن يسار ،وشهر بن حوشب

نذكر و .ح العديد من علماء الحديث والرجال بصحة حديث الكساءوقد صرّ

 حديث من حنبل بن أحمد أخرجه ما :الذي قال بشأنه ،الشيخ الألباني :من بينهم

 .(11)صحيح حديث شأنه في التطهير ةآي نزولو الكساء

 حادثة نقلت التي الروايات من الهائل الكمّ هذا أمام معترفاً ،تيمية ابن وقال

 أهل عن الرجس يذهب أن يريد أنه سبحانه نبيَّ ولما» :التطهير بآية ارتباطهاو ،الكساء
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: وهم ،به اختصاصاً وأعظمهم ،بيته أهل لأقرب ‘النبّي تطهيراً دعا ويطهرهم بيته

 لهم قضى أن بين لهم الله جمع ،الجنة أهل شباب داوسيّ عنهما الله رضي وفاطمة عليّ

‘النبي دعاء بكمال لهم قضى أن وبين بالتطهير
. ولم يقتصر الحديث عن (12)

بل تناولته العديد من  ،ختصاص آية التطهير في أصحاب الكساء على كتب الحديثا

 . (13)كتب التاريخ والتفسير

 

ب حديث الكساء هم سْقد تقوم الدعوى على أنه إذا ثبت لدينا أن أهل البيت حَ

ة الشيعة يدخلون ضمن عنوان أهل بيت فما هو الدليل على أن باقي أئمّ ،الخمسة

 ؟ ‘النبي

 أولاد نوبالضبط م ،ة الشيعةالتسعة الباقين من أئمّ كون إثبات الجواب: إن

 لحاظات من يتمّ ،«البيت أهل» من أنهمو ،من الرجس رونمطهَّ كذلك هم ،الحسين

 : مختلفة

 في التطهير آية نزول شأن أن التاريخيةو الروائية بالأدلة صحّ: لالأوّ اللحاظ

 ؛الوارد صيخصِّ لا المورد إنّ: الأصوليون يقول كماو لكنْ .الكساء أهل من الخمسة

 مصداق على نطباقالا في تلازم فلا ،السبب بخصوص لا ،اللفظ بعموم العبرة نإو

 هناك أن خصوصاًو ،العموم في الداخلة الأخرى للمصاديق نفيه وبين النزول بسبب

 نزول زمن الموجودين الخمسة بهؤلاء يختصّ لا البيت عنوان أهل أن تبين أخرى قرائن

 في بالعترة القرآن ربط الذي ،الثقلين حديث :المثال سبيل على نذكرو .التطهير آية

 الكمالو الوجود في التلازم يكون حيث ،«الحوض عليَّ دارِيَ ىحتّ» :زمان كلّ

 .القرآن بوجود دائماً وجودهم ضرورة يعني امّم، يةالحجِّو

 وأحمد البخاري أخرج فقد .الاستمرارية هذه عن ‘الأكرم النبي حصرَّ وقد

 عشر اثنا يكون: يقول ‘النبي سمعتُ: لسمرة قا بن جابر عن، وغيرهم والبيهقي

 .«قريش من همكلّ: قال إنه: أبي فقال ،أسمعها لم كلمةً فقال ،أميراً

 من خرىأ مجموعة هناك بل .الثقلين حديثو ،السفينة حديث إلى بالإضافة

 من خرينالآ ئمةالأ عن ثتتحدّ ةالسنّ أهل كتب ذكرتها الشريفة النبوية حاديثالأ
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×الباقر في روايات وردت :لا الحصر ،على سبيل المثالو. (14)البيت أهل
 وتلك؛ (15)

 مامالإ عشر الثاني الإمام عن العامة كتب في ضتااستفو تواترت التي الروايات

 نشير أن يكفيو .ةالبتّ بحثنا وسعها لما هاعدّ أمام الباب فتحنا لو حيث ،#المهدي

في هذا الميدان على مستوى  عريض باعٌ له الذيو ،الرجال في قينالمحقِّ أحد مقولة إلى

 بعنوان له مقالٍ في قال حيث ،الالباني الدين ناصر الشيخ ونقصد ،مدرسة أهل السنة

 ،صحيحة أحاديث خروجه في أنّ فليعلم المهدي مسألة أما»: هنصُّ ما( المهدي حول)

 . (16)أيضاً بالتواتر حينالمصرِّ من لبانيالأ أن على .«صحيحة أسانيد له منها كبير قسمٌ

 أهل هؤلاء اللهم» :الكساء حديث في ‘قوله أن في الدعوى إن: الثاني اللحاظ

 . غيرهم إلى اهميتعدّ فلا ،حقيقياً حصراً الخمسة هؤلاء في البيت أهل حصر قد «بيتي

 المفهوم بين الخلط في وقوع عن يكشف هنا الحصر دعوى إن: الجوابو

 حديث في ‘الأكرم النبيو ،البيت أهل وممفه عن تتحدث التطهير فآية .المصداقو

 كما ،غيرهم في الواردة الأحاديث لقرينة؛ مصاديقه بعض على المفهوم قطبّ الكساء

 تخصيص من المتلقى المفهوم :قبيل من لا البيت أهل مفهوم فيكون ،سابقاً أشرنا

 فقول. غيره عن الصداقة نفي نيتضمّ فلم ،صديقي زيد: قولنا :مثاله .بالذكر ءالشي

 بيتي أهل) :القول يخالف مفهوماً «بيتي أهل هؤلاء» :الكساء حديث في ‘النبّي

 نزول أثناء الخارج ظرف في الموجودون هؤلاء فقط البيت أهل فالأخير يعني أن؛ (هؤلاء

 أن فيعني ،زيد صديقي: قولنا :نظير ،حقيقياً حينها سيكون حصراًو ،التطهير آية

قُلْ لَا ﴿ تعالى قوله :نظير «هؤلاء أهل بيتي» :‘ا قولهبينم. زيد في تنحصر الصداقة

أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ 

 الحرام ينحصر (. فهل145)الأنعام:  ﴾لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الِله

 علينا ممحرَّ أخرى حيوانات هناك أن أم ،فقط الشريفة الآية هذه في ذكر ما في أكله

 مقام في أنها باعتبار ؛الحقيقي ليسو ،الإضافي الحصر في ظاهرٌ هنا فالحصر ؟أكلها

 غير أخرى حيوانات تحريم فيها تّم خرىأ آيات بقرينةو ،الجاهلية في ماتالمحرَّ نفي

 الحصر يقتضي لا «بيتي أهل هؤلاء» :كرمالأ النبّي فقول. يةالآ هذه في ذكرت التي

 . الإضافي الحصر إنماو ،الحقيقي
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^

 .الشيعي الحديث مرجعية في خاصة أهمية من لها ن طرحنا لمبحث الإمامة لماإ

 الإشكال سيظلّ وانبهج بجميع الإلمامو الإمامة موضوع عن الغموض لَجْتَسْيُ لم فما

 لموضوع قناتطرّ نإف ذال. الدينيةو المعرفية مرجعيته بلحاظ الشيعي الحديث على وارداً

لها الموضوعية في تحديث  لكونها لكنْو ،الحشو قصدب ليس مامالإ علم وأ العصمة

سواء على  ،وبالتالي يكشف عن مدى قيمة هذا الحديث الشيعي .هذه المرجعية

د موضع هذا الحديث على بمعنى أنه يحدّ ،ه من تشريعات أو غيرهامستوى ما يتضمن

 مستوى التشريع خاصة. 

 

 هو برهان إمكان الأشرف:  (17)مامة بعد برهان اللطفبرهان على الإ إن أهمّ

 فلسفية كقاعدة الأشرف قاعدة إمكان استعمل قد الرئيس الشيخ كان إذا

 شيخ فإن ،الالفعّ العقل إلى الأول العقل من ،العشرة العقول إثبات في محضة عقلية

 بالصبغة تطعيمها حاول ،الحكمة فلسفة مبنى على ،صدرا الملا بعده منو ،الإشراق

 أساسي كبناء القاعدة استعملت قد. وعرضية عقول وجود عليها بناءً أضافو ،النقلية

 الفقهاء استعملها التي، «ررَضَ لا» قاعدة ذاه في تشبه ،الدين أمور من العديد إثبات في

 من الأحكام الفقهية.  في استنباط جملةٍ واسع بشكلٍ

 عنه يصدر لا الواحد» قاعدة على تبتني الأشرف قاعدة أن البيان من لا بُدَّ اًبدءو

 وبذلك تكون النتيجة على الشكل التالي:  ،«الواحد لّاإ

 ،خسةو شرفاً ،راًتأخّو ماًتقدّ ،ضعفاًو ةشدّ متفاوت الإنساني الوجود أن بما 

 دون من الوجود مراحل تمام في صار القاعدة هذه وجريان ،الوجودية الرتبة بلحاظ

 الإنسان تفاوتو» ،الوجود في التشكيك إلى فيه يرجع موضوعي أصل وهذا ،استثناء

 بلحاظ لحاص التفاوت إنماو ،فيها تفاوت لا محضة قوة المادة لأن ؛بمادته لا ،رتبة

 النوع في والأشرفية مالتقدُّ ملاك هو هذاو ،المعقولات من يدركه بما العقلي الجانب

 على( زماناً لا) رتبة متقدماً يكون بالتاليو ،الأشرف يكون لًاتعقّ فالأشدّ ،الإنساني

 لًاتعقّ أكثر يكون الأشدّ أن فثبت ،عنه رالمتأخِّ الأخسّ هوو ،الأكمل غيرو الأضعف
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 عالم عن هةمتنزّ ،المعقولات بعالم قةمتعلّ كانت كلما العاقلة فالنفس .الأخسّ من

 المادة بعالم متعلقة المتعقلة النفس كانت ماكلّ ،وبالعكس ،أشرف كانت ،المادة

 أخس.  كانت بالتلازمو ،المعقولات عالم عن أبعد كانت

 بملاك البشر باقي من غيره عن أشرفو أكمل وجود ‘الأكرم النبي فوجود

 الوحي ن تلقيإإذ  ؛الإنسان اهيتلقّ معقول أكملو أتمو أشرف هو الذي ،الوحي يهتلقّ

 تصالالا من أشرفو أعلى مرتبة إلى وصلت قد العاقلة النفس تكون أن إلى يحتاج

 لا عقلي دليل لأنها ؛الأشرف باستمرارية قاعدةو النبوة فبختم .المعقولات بعالم

 ،بعده الواقع في حاضراً الأشرف يكون أن لضرورةبا لزم ،مكان لاو بزمان صيتخصَّ

 الأشرفية ملاك فيكون تّمو ختم قد الوحي أن وبما .ومن دون انقطاع ،على الدوامو

هذا البرهان كما يثبت لنا ضرورة و .تفسيرهو لهتعقّو الوحي تقل إلى فهمقد ان هنا

ت لنا بالضرورة وجود الإمام باعتباره المصداق الأتم والاكمل للممكن الأشرف يثب

وهو خلاف  ،كانت مصادرة على المطلوب عصمته عن الرجس المادي والمعنوي، وإلّا

 إِلَى يَهْدِي مَنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ هَلْ قُلْ﴿ :مع قوله تعالى ياًالبرهان الذي ينسجم كلّ

 يُهْدَى أَنْ إِلاَّ يَهِدِّي لَا أَمَّنْ يُتَّبَعَ نْأَ أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَى يَهْدِي أَفَمَنْ لِلْحَقِّ يَهْدِي الُله قُلِ الْحَقِّ

أن  ى الهداية من نوعه لا يستحقّ. فالذي يحتاج لأن يتلقّ﴾تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا

ر لنا بمنحى فلسفي عقلي مفهوم ، بل إن برهان إمكان الأشرف يفسّيكون هادياً

وهذا  .زمان نيه حسب كلّريه ومبيِّبدوام مفسِّ إذ دوام الوحي عملياً ؛حديث الثقلين

 ،ن نفس خصائص الوحير والمبيِّالتفسير والبيان للوحي يستلزم أن تكون في المفسِّ

 وهي العصمة والأشرفية. 

 

ةً قَالُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَ﴿ـ آية الاستخلاف: 1

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي 

  (.30)البقرة:  ﴾أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

 ؛لموته وإما ؛المنوب لغيبة إما ؛الغير عن النيابة «الخلافة»: صفهانيالإ الراغب قال

 . (18)«المستخلف لتشريف وإما ؛لعجزه وإما
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ز فقط على النقاط في تعاملنا مع الأدلة القرآنية نركِّ: إلهي لٌجَعْ الاستخلاف إن

ثم إن مجال المقالة لا يسمح  .للتكرار تفادياً ؛دون الدخول في تفسير الآيات ،الشاهد

 : ما هو ضروريٌّ في ع إلّابالتوسُّ

وسواء كان هذا  .ستخلاف في مقام الجعل الإلهيلاث عن ان الآية تتحدّإأـ 

 هما حقيقة الجعل الإلهييْالجعل بمفاد كان التامة أو بمفاد كان الناقصة ففي كلَ

 .الإلهي وهو القرائن الواردة أو النصّ، ق الجعل، وما يميز بينهما هو متعلّ(19)هي الإيجاد

 ل: الجع مسألة عن باختصارٍ ولو الحديث من لا بُدَّ وهنا

 ،فرق لا الناقصة كان بمفاد أو التامة كان بمفاد سواء ،يجادالإ هو الجعل 

 إلى المتعدية الأفعال من والجعل .الإيجاد هو الإلهي الجعل حقيقة همايْكلَ ففي

 بمعنى يءيج وقد .القلوب كأفعال ،مفهوماً متغايرين ،مصداقاً متحدين ،مفعولين

 هويات جاعل هو بما تعالى منه الجعل كوني فقد ؛واحد مفعول إلى ىفيتعدّ ،خلق

 في فيتمحّض ،النورو الظلماتو هارالنو الليل كجعله ،بينها والعلاقات الممكنات

 والأحكام الشرائع جعل ،شارع هو بما تعالى منه الجعل يكون وقد ؛التكوين

 .تشريعياً جعلًا فسادهم، فيكون فيه ما ودفع ،العباد مصالح إلى بالنظر والمناصب

 القرائن هو ،الجعل بمتعلق عليه يصطلح ما أو ،بينهما التمايزو التمييز ملاك فيكون

  الكلام. في الواردة

  واسطة. دون من الغيب بعالم اتصالًا يعني ما ،لدني علم الآية في آدم ب ـ علم

 ستمراريةا عن يكشف ،الملائكة تساؤل كذاو ،الزماني ج ـ الإطلاق

 م بالخلافة. يتقوّ نالكوو أن الأرضو ،الخلافة

 . بالأرض القيد من يخرجهاو ،الخلافة يطلق الملائكة سجود د ـ إن

 هذه في جارية إلهية سنة الخلافة أن تبين «ربك» إلى الكاف إضافة نإهـ ـ  

 الجملة مقتضى أن إلى بالإضافة هذا. التي سبقتها الأمم في جارية كانت كما ،الأمة

 ،ستمرارالا يفيد ،لاحقاً نسنبيِّ ما على ،الخبر في الفاعل هيئة اعتمادو ،سميةالا

 . تعالى بالواجب المقام هذا في الجعل حصر يعني كما

 مراًأ وليس ،تكوينية ولايةو تكويني جعل الخليفة نأ ماتالمقدّ هذه و ـ نتيجة

 للماء نأ فكما .الكون فيو العالم في وجودية ثارآ لها وجودي مرأ نهاأ بمعنى ،اعتبارياً
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 لا بالتاليو ،تكويني دورٌ مامةللإ كذلك ،ثرأ له بحيث ،الكون نظام في اًورد

 لها فتكون ،المستقيم الصراط لىإ يصالالإ بل ،الطريق إراءة دمجرّ دورها يكون

ية كد لدينا من خلال الآأوهذا ما يت .التشريعية الهداية جانب إلى ،التكوينية الهداية

 . ﴾إِمَاماً لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ رَبُّهُ اهِيمَإِبْرَ ابْتَلَى وَإِذِ﴿ :الشريفة

إِنِّي جَاعِلٌ ﴿ :قال حيث ،سةذاته المقدّ إلى الخليفة جعل تعالى الحقّ نسب لقدـ  ز

 اختصاص من هو الإلهية المعايير وفق الخليفة جعل أن يعني امّم ،﴾فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً

 حيث، ﴾إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِيٍن﴿ :تعالى قوله :نظير ،فيه وساطة لاو ،تعالى الحقّ

 . (20)«خلق نْممَّ حدلأ الخلق في وساطة لاو ،تعالىو سبحانه به الخلق خص

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ الُله يَهْدِي ﴿: الشريفة ـ الآية2 

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ  لِلْحَقِّ

 (.35)يونس:  ﴾تَحْكُمُونَ

 يَهدي أن عن فضلًا ،يهتدي لا الذي أي ،﴾أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى﴿: أـ قوله

  .بعتَّيُ أن له يحقّ فلا !غيره يهدي فكيف ،الهداية يقبل لا أي ،غيره

أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ ﴿ :الآية في ب ـ المقسم

 على محمول غير ،«يتبع أن أحقُّ الحقّ إلى يهدي أفمن» بقرينة ،الهادي بلحاظ ،﴾يُهْدَى

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ﴿ :تعالى قوله شأن شأنها ،التعيين على ولمحم هو إنماو ،الأفضلية

  .﴾أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ الُله الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

 الضلالة مقابل في وجودي أمرٌ الهداية ؟الآية في المقصودة الهداية هي ما ج ـ

 الهداية. والعدمو كةلَالَم تقابل ودالموج فالتقابل .عدميان أمران هما اللذان ،الغوايةو

 لا والظلم ،ظلمٌ الهداية هذه من البشر حرمانو ،«البشر جميع تشمل عامة تكوينية

﴾وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴿ :تعالى الله حقّ في يجوز
 في المطلوبة الهداية هي ما لكنْ .(21)

 هل ؟﴾أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ﴿ :الكريمة الآية

أَمَّنْ لَا ﴿ :اتباعه يجوز لا :تقول فالآية تشريعية هداية كانت فإنْ ؟تشريعية هداية هي

 هي باتباعها نؤمر التي فالهداية ذن. إ«﴾يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

 لكن .تعالىو سبحانه الله هو بالذات الهاديو ،بالذات الهداية هيو ،تكوينيةال الهداية

صفات  فيهم ىتتجلّ نْممَّ الناس بعض لىإ الهداية هذه نسب تعالىو سبحانه الله
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يَهْدِي بِهِ الُله مَنْ اتَّبَعَ  *الِله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيٌن  قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ﴿ :تعالى قال ،الكمال

 باب في هذه الآيات هي من الهداية إسنادو(. 16ـ  15)المائدة:  ﴾انَهُ سُبُلَ السَّلَامِرِضْوَ

 مبين كتابو نورٌ هو الذي فالقرآن. للقلم الكتابة إسناد :نظير ،الآلة إلى الفعل إسناد

 يهدي والقرآن ،المبين بالكتاب عباده يهدي فالله .سةالمقدّ الإلهية الذات عند من لٌمنزَّ

 مستمدة هدايتهو ،الله من فيضٌ فهو ،الله بإذن النور إلى الظلمات من يخرجهمو الناس

 تعالى الحقُّ جعل بل ،الكتاب على النوع هذا من الهداية تقتصر ولم. «تعالى الحقّ من

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ﴿ :تعالى قال ،الناس لبعض الهداية هذه

 للناس الهادون ةفالأئمّ. ﴾وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴿ :تعالى قالو ،﴾نَيَعْدِلُو

 وايتلقّ لم أنهم بمعنى ،اختيارهم أو الناس جعل من ليسواو ،تعالى الحقّ من مجعولين

 التكوينية الهداية إلى تحتاج فالبشرية .البشرية ةعامّ تهاتلقّ التي الوسائل بنفس الهداية

 إلى يحتاجون لا ينالمهديّ الهداة هؤلاء بينما ،الواسطة إلى تحتاج ،التشريعية الهدايةو

بلحاظ الجعل  ،سةالمقدّ الذات من مباشرة وهاتلقّ هدايتهم إنماو ،الممكن وساطة

 الإلهي. 

 

والخروج بها  ،رجاع القضية كلاميةإضنا لمبحث العصمة لا يقصد به ن تعرُّإ

ومن باب  ،لكنْ .^ئمة أهل البيتأفي الاستدلال على مرجعية حديث من قصدها 

ثبات إية كبيرة في له أهمِّ العصمة دليلٌ دليلُ ،«به فهو واجبٌ الواجب إلّا يتمّ ما لا»

 وبالتالي مرجعية حديثهم ومروياتهم.  ،مرجعية أهل البيت

 

ولا دليل  ،ند إلى بعض الرواياتالبعض أن القول بالعصمة إنما يست حيث يظنّ

 بأدلة عقلية ثابتة:  ثابتةٌوالدليل أن العصمة  .صحيحغير  كلامٌ وهذا عليه. اًعقليّ

 قياس قالب في البرهان لهذا المنطقي : والشكلمتناع التسلسلاـ برهان 1

 وهو ما ،متناهٍ لا عددٍ إلى الأئمة يكون أن الإمام معصوماً لزم يكن لم لو :استثنائي

 كذاو ،باطلٌ العقل بحكم واللازم .عقلًا محالٌ هوو ،ةالأئمّ في التسلسل لزوم يعني
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 . معصومٍ إمام وجود فثبت ،باطلٌ الملزوم

 وعدم ؛الملازمة صحة: أمرين إثبات على متوقفة الاستثنائي القياس هذا نتيجةو 

 .اللازم صحة

 س الزمن، وبمعنىدة في نفأئمة متعدّ بوجود يقول أنْك اللازم صحة عدم أما

 جتماعلا موجب لأنه ؛محالٌ هوف ،محدود زمن في متناهٍ لا عدد وجود فرض آخر

 .بالبداهة محالٌ النقيضين واجتماع ،عدمهو التناهي نم النقيضين

 لا عدد وجود يلزمه ،معصوم إمام وجود عدم إثبات بمعنى ،الملازمة صحةو

تقوم الحاجة إلى و .مامالإ إلى الحاجة علة نبين أن لا بُدَّ الملازمة لتبيين. والأئمة من متناهٍ

 وجود أن بمعنى ،فينالمكلَّ حقّ في إلهيّ لطفٌ الإمام وأن ،الإمام على برهان اللطف

فين إلى العقلية. ثم إن عدم وصول المكلَّو الشرعية بتكاليفهم الناس لقيام داعٍ الإمام

 وجود اللحاظات هذه بكل يتصور فلا ،وجود الإمامل مستوى العصمة كان داعياً

  الثبوتي: الصعيد على ىحتّ ،العصمة دون من الإمام

 

 

 

 ﴾إِنَّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴿ أـ

  (.33)الأحزاب: 

 منو ،الله غير عبادةو الشرك من رالتطهُّ تعني القرآن في الطهارة ةالجمل في

 وبالتالي .المعصيةو الكفر آفات كلّ من القلب وطهارة ،باطنهاو ظاهرها الفواحش

 الشرك ين، هو وجودى في البلاغة بتقابل الضدّما يسمّ مبدأ وفق ؛الرجس يكون

 بكلّ القلب امتلاءو ،الباطنةو الظاهرة الفواحش ارتكابو ،نحوهاو الأوثان عبادةو

 ءالشي: الأصل في الرجسو» :المعاني روح في الآلوسي قال قد. والمعصيةو الكفر آفات

 المرادو .النقائص وعلى ،النجاسة وعلى ،العذاب وعلى ،الإثم على يقع: قيل.... والقذر

  .«ذلك يعمّ ما( التطهير آية يريد) هنا

  (.124)البقرة:  ﴾مِيَنلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِ﴿ب ـ 

 مانع الظلم أن كيف انّبيَّو ،الآية هذه إلى مامةالإ مبحث ضمن ضناتعرّ لقد
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 ستعماليالا العرف في ةًمتفاوت مراتب لظلمكما أنّ ل. والإمامة بمقام فالتشرُّ من ذاتي

 ذكره قدو .بالله الشرك قصاهاأ ،مراتب وفق القرآن استعمله كذلك اسالن لدى

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِالِله إِنَّ الشِّرْكَ ﴿: لابنه تهوصيّ ضمن لقمان لسان على تعالى الحق

 ،للحقّ المخالفة الاعتقادات من العديد الكريم القرآن اعتبر قدو .﴾لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

 ية. رين في هذه الآالمفسِّ م جلُّوقد تكلَّ اً.ظلم ،السلوكيات من وللكثير

 

 ،الوداع حجة من ‘الله رسول رجع لما: قال أرقم بن زيد : عنأـ حديث الثقلين

 قد إني ،فأجبت عيتدُ قد ينّأك» :قال ثمّ ،فقمن بدوحات أمر ،خم غدير نزلو

 أهل عترتيو ؛تعالى الله كتاب :الآخر من أكبر أحدهما ،الثقلين فيكم تركت

 ثم ،«الحوض عليَّ يردا ىحتّ ترقايف لن فإنهما ،فيهما تخلفوني كيف فانظروا ،بيتي

 مولاه كنت نْمَ: فقال ،عليٍّ بيد أخذ ثمّ ،مؤمن كلّ مولى ناأو ،مولاي الله إن: قال

: لزيد( ثابت بيأ بن حبيب) فقلتُ. عاداه نْمَ عادِو ،والاه نْمَ والِ مَّاللهُ ،هوليُّ فهذا

 سمعو ،بعينه آهر إلّا رجلٌ الدوحات في كان ما: قال ؟‘الله رسول من هسمعتَ

  .(22)«بأذنه

 .بدليل التلازم بينهم وبين القرآن ؛البيت أهل عصمة في ظاهرٌ ينالثقل حديث

فما يثبت  .يةوالتلازم في الحجِّ ؛والتلازم ثابت لهما بكلا نوعيه: التلازم الوجودي

ن ن المانع مإنخية بينهما. وحيث الذي يكشف عن السِّ، للقرآن يثبت لهم بدليل الالتزام

 ثبتت عصمتهم بعصمته.  ك بهما معاًالضلالة يكون بالتمسُّ

 أن ترضى أما»: ×للإمام عليّ ‘الأكرم النبّي قول»: ب ـ حديث المنزلة 

 هارون بمنزلة منّي أنت»: الألفاظ بعض في وقوله. «موسى من هارون بمنزلة منّي تكون

 . (23)«موسى من هارون بمنزلة منّي عليٌّ» أو ؛«موسى من

 .بن أبي طالب ة بعليّذكر النسائي الحديث ضمن الفضائل الخاصّقد و

منزلة  ×اًعليّ ‘ن تنزيل النبي الأكرمإ :نا نقول. لكنّ(24)وكذلك قال الآلوسي

، 142الآية  ،سورة الأعرافإلى ويكفي الرجوع  .بلحاظ ما بينهما من تشابه ×هارون

نه لا نبي بعد إوحيث  ،فهارون قد شارك موسى في الأمر ؛لاستجلاء نقاط التشابه
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ده ما نقله أحمد بن حنبل ويؤيِّ .عدا الوحي ،كون المشاركة في المرجعيةتالنبي محمد 

 بكم يسلك ،مهدياً هادياً تجدوه اًعليّ تولوا إن» :قال ،طويل من حديثٍ ،في مسنده

 . (25)«المستقيم الطريق

 

مة ضرورية للموضوع من طرح مقدّ لا بُدَّمام لشروع في الحديث عن علم الإقبل ا

ن واجب الوجود هو العلة التامة والفاعل الحقيقي لما سواه أثبت في الحكمة مفادها: 

كذلك  تبثو .موجود ممكن بلا واسطة أو بواسطة من الممكنات، وإليه يرجع كلّ

لزم أشرفية المعلول على  وإلّا ،في العلة أشرف وأتّم أن كل كمالات المعلول توجد بنحوٍ

ت أن ثبف .يةالعلّ ألمبد وهذا خلافٌ .بدون علّة لأنه يلزم منه كمالٌ ؛وهذا محالٌ .ةالعلّ

 . وأشرف وأكمل أتّم الكمالات الموجودة في عالم الإمكان بنحوٍ للواجب كلّ

 

مرتبته العلمية في نفس مرتبته الوجودية، ن تكون أيجب  ماماًإمام باعتباره الإ

لأنها  ؛شدّن مرتبته هي الأولأ .وضعفاً ةًالكمالات شدّ ومرتبته الوجودية تستلزم كلّ

شدية تستلزم . والألىعوالأ شدّفعلمه هو الأ ،شرفمكان الأإبحسب برهان  لىعهي الأ

ت الاشياء هو العلم وليس بمفاهيمها. والعلم بذوا ،أي بذواتها ،شياءالعلم بحقيقة الأ

ن الغرض من لأ؛ مور لديهله العلم الحضوري بانكشاف حقائق الأ الحضوري. ويتمّ

؛ اًوتامّ ذا كان علمه كاملًاإ لّاإولا يكون ذلك  ،لى الكمالإيصال الناس إمام هو الإ

لى نوعية التلازم إشرنا في تعرضنا لهذا الحديث الشريف أوكنا  .بدليل حديث الثقلين

 حاطته بكلّإية والكمال. ومن كمالات القرآن ن والعترة في الوجود والحجّآقربين ال

فعدم التفريط هو  ،﴾مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴿ :لقوله تعالى مصداقاً ء،شي

 ة للعترة. وبمقتضى التلازم تكون هذه المعرفة التامّ ،المعرفة التامة

 ،بالله تعالى فهذا خاصٌّ ،بكنه الذات العلية علمه لّاإالغيب  مام يعلم كلّوالإ

 فهو الذي يعلم ذاته بذاته.
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كاتب  ،ذا استطاع آصف بن برخياإمام بالغيب له شواهد من القرآن. فوعلم الإ

لى بيت المقدس قبل ارتداد إن يحضر عرش بلقيس من اليمن أ ،×النبي سليمان

مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ  قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ﴿ :قال تعالى ،الطرف

قُلْ ﴿فكيف يكون الذي عنده علم الكتاب، قال تعالى:  ،(47: النمل) ﴾طَرْفُكَ

المراد و ،(43الرعد: ) ﴾كَفَى بِالِله شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

ضعفت  لّاإو ،. فعلمهم بالغيب ضروريٌّءشي الذي هو تبيان لكلّ ،بالكتاب هو القرآن

إن الله تعالى أحكم وأكرم وأجلّ وأعظم : »×عن الإمام الصادقوقد رُوي  .تهمحجّ

: ×آخر قال وفي تعبيٍر .«ب عنهم شيئاً من أمورهميغيِّ ثمّ ،بحججه وأعدل من أن يحتجّ

ما يحتاجون إليه  لا يكون عنده كلّ ةجّعلى خلقه بح أن الله تعالى يحتجّ شكَّ نْمَ»

 . (26)«فقد افترى على الله

ية هو مقام الشهادة ن المقصود بالشهيدية في الآإه: و إذا قلنا بعد ذلك كلّرْفلا غَ

الحالات  على كلّ على الخلق، والتي تفسر بالإحاطة والهيمنة، والإشراف التامّ

الفيض والعطاء  ن الله هو مصدر لأوالخصوصيات. وقرن الشهيدية بشاهدية الله تعالى

 . اًى مع كون علمه حضوريّحتّ ،فليس علمه عين ذاته .والتمكين

 .عداه انفعالي غير ذاتي ن علم الله ذاتي أزلي فعلي، وعلم ماإلاصة: والخ

وما  ،ن علمه تعالى محيطٌإللباري، و مخلوقٌ ×ئمةوالأ ‘لاع النبّيواستعلام واطّ

 ^ئمةن النبي والأأالقول ب من قبله تعالى. فلا يضرّ ة محاطٌئمنبياء والأيعلمه للأ

 .لى علم الله مطلقاًإيصل  نه لالأ ؛يعلمون الغيب بعد هذا

 

إلى  اً،حصوليّ اًة علمئمّدلت شواهد كثيرة من الروايات الصحيحة على أن للأ

ة يكون عن النبي مصدر هذا النوع من العلم تارو .جانب علمهم الحضوري

مني رسول الله ألف علَّ»نه قال: أ ×عن الإمام أمير المؤمنينفقد رُوي ، ‘كرمالأ

ى علمت ما كان وما حتّ، باب ألف باب، فذلك ألف ألف باب باب ينفتح لي من كلّ

وتارة يكون  ؛(27)«يكون إلى يوم القيامة، وعلمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب

مون ة علماء صادقون مفهَّالأئمّ: »×فعن أبي الحسن ،لائكةعن طريق تحديث الم
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ثت عنها لى ما يتوارثونه من الكتب التي تحدَّإوتارة يكون بالرجوع ؛ (28)«محدّثون

ر والجامعة ومصحف فاطمة وغيرها. وباستثاء فْكالَج ،مصادر الحديث عند الفريقين

 .م من رسول اللهلهم بها التعلُّ تمّما ورثوه من الكتب لا نعلم الكيفية التي ي قراءتهم في

من  ^ئمةم باقي الأفكيف تعلَّ ‘لرسول الله ×مام عليلإاملازمة  تذا ثبتإو

 ؟!نبياء عنوان بدون كيفيةالأ ةن العلماء ورثأن الحديث عن لأ ؛بعضهم البعض

 

يحمل في طياته والاكمل بالتشريع  الأتّم ^ئمةإن الحديث عن علاقة علم الأ

حكام الأ عة؟ بمعنى هل يثبت لهم حقّئمة مشرِّمفاده: هل الأ ،ليس بالخفيّ سؤالًا

 سيسية؟ أالت

 الكاشفية عن التشريعات التأسيسية:  لهدلة الأمجموعة من تعاضد إنّ بالجملة و

 . النسيانو : التي تنفي عنهم الخطأالعصمة

والاطلاع على حقائق  ،غيبالذي يعني الاتصال بعالم ال :العلم الحضوري

غير  ،وخزانته عندهم ،ان العلمنهم خزّإلهم. و يمكن حصول الظنّ بحيث لا ،مورالأ

 رة بقدر. ولا مقدَّ ،نافذة

د الغيبي وما يثبته لهم من وجود الدعم والمؤيّ ،نهم عدل القرآنأو ،ينحديث الثقل

 للقرآن يليالتفص لم يكن الفهم ‘كرمالأ نه في عهد النبّيأكما  .مستمر بشكلٍ

ن القرآن أنه كما أ الحديث مدلول لىإ ضافةبالإ ،العموم وجه ىعل لهم راًسَّيم

 من كنيم ثيح ،^تيالب أهل كذلك والباطل الحقّ ىعل شاهداً لثِّيم ميالكر

 . الباطل من الحقّ زييتم خلالهم

 ،^ئمةالأ قبلو من أ ‘سواء من رسول الله ،سيسية بالفعلأحكام تأوقوع 

 ×مير المؤمنينأقالا: وضع ، جميعاً ’عنهما ،حيحة محمد بن مسلم وزرارةكص

وجعل على البراذين  ،عام دينارين فرس في كلّ على الخيل العتاق الراعية في كلّ

 ،(30)فةنهم شرعوا للناس التخيير بين التقصير والتمام في المشاهد المشرَّأو .(29)ديناراً

 . و... ،وشرعوا الخمس في غير الغنائم

رغم ضعف ـ تتحدث عن التفويض لهم في التشريع  وهي :ياتاالرومجموعة من 
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ن انعقاد التواتر بلفظ لأ ؛سيسي لهمأعلى تفويض التشريع الت شاهداً دّعَتُو ،ـ (31)سندها

حاد هذه الروايات ية خبر الآلا يقول بحجّ نْمَ ،في الشاهد. نعم صريح ليس شرطاً

خبر ية حد يقول بعدم حجّأن لا أالواقع اليوم  كنّل ،وتفصيلًا تخالف مبناه جملةً

 . صاًفخرج اعتراضهم تخصُّ ،حادالآ

يتها من مضائية تثبت حجّحكام الإن الأإصول: سارية في علم الأ ثم هنا مسألةٌ

 ،مضاء ما هو الملاك فيههذا الإ :لاءونحن نتس. ^ئمةوالأ ‘كرممضاء النبي الأإ

نشاء إها من حكام التشريعية كلّن الأأره بونفسِّ ؟!شريعية في التالأحقّ ذا لم يكن إلّاإ

 :كما في قوله تعالى ،الله مباشرةمن الله سبحانه وتعالى، فالبعض منها يصدر 

لكن هناك  ،﴾...وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الِله﴿و أ ،﴾وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴿

كما في  ،‘ما على رسول اللهإل لى الفعإخراجها إف تشريعية يتوقّ حكامٌأ

هم الخمس في سنّفي كما  ،و على الامامأ ،ركعتين في الصلاة الرباعية ‘ضافتهإ

 ة. الذهب والفضّ

 لى:إن التشريع ينقسم إ :وبالجملة نقول

حاديث الشريفة أن الأحكام الأولية حيث تفيد الأ :ثابتةاللية حكام الأوّالأ ـ1

لى يوم إ بداًأحلال محمد حلال : »×كما في قوله إلى يوم القيامة، باقية أبداً

 . (32)«لى يوم القيامةإ بداًأالقيامة، وحرامه حرام 

لأنها  ؛سلاميةفي الشريعة الإ مهمّ لها دورٌو ،رة: وهي متغيِّـ الأحكام الثانوية2

 ،ات والمستحدثاتل عامل المرونة الذي يمنح الشريعة القدرة على مواكبة المستجدّتمثِّ

 جتماعي. على الصعيد الفردي أو الا سواء

ة بمعنى إنشاء حكم جديد فإن ظاهر الروايات وإذا نظرنا إلى تشريعات الأئمّ

وكذا  ،هي من هذا القبيل ‘ن كل تشريعات الرسولإ» :إنما هي من هذا القبيل

 .(33)«فإنها في طول الأصول القانونية القرآنية والنبوية ؛^الحال في تشريعاتهم

ر عنه في القانون وهو ما يعبِّ .متنزلة من أصول الشريعة التي شرعها الله مفتشريعاته

حاديث العرض على من أ وهذا ما يستشفّ .بالتشريعات المستمدة من الأصول القانونية

 ،لوا واجباًأو أنهم عطَّ ،قوا من دائرة الواجبات والمحرماتالقرآن، فلم نجدهم قد ضيَّ

ا إلى الحالات ناظرين في تشريعاتهم إمّ ،ب والحرامهم وسعوا من دائرة الواجلكنّ
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فالأحكام الثانوية تعبر عن  ،كما هو معروف لدى الأصوليين والفقهاء ،ستثنائيةالا

 ،ستثنائية التي أغلبها يدخل تحت قواعد أصوليةموقف الشارع في الحالات الا

موضوع الحكم  ر فيوغيرها، أو إلى تغيُّ ،«جرَلا حَ»وقاعدة  ،«ررَلا ضَ»كقاعدة 

فبحكم تنصيبهم من الله تعالى فقد جعل لهم صلاحية الخيار في البيان والعمل  ،واقعاً

هذا الخيار في درجات الحكم الواقعي  بين الحكم الواقعي والظاهري، بل يمتدّ

 ،«لهم العلم اللدني نّلأ» ؛لاعهم على ملاكات الأحكام والمصالح والمفاسدطّلا ؛نفسه

ر العرف أو القيمة التي يمنحها أو يسلبها عن غو والخطأ، أو من تغيُّوعصمتهم عن الل

 لعرف. لالشارع تحديد موضوعها  تركالأحكام التي  ما يخصّ الموضوع في

 

قد أنفسهم  ئمةالأنجد  ^جميع الأصول الأساسية لمدرسة أهل البيت إنّ

والروايات الواردة في هذا المجال  .صف بهذه الصفاتنحن الذين نتَّ :وقالوا ،حوا بهارَّص

ن أباعتبار  ،البحث السندي عنحيان بالنحو الذي يغنينا في كثير من الأ ،اًكثيرة جدّ

نسان اطمئنان بصدور هذا يحصل للإو ،المضامين مضامين متواترة أو قريبة من التواتر

  بنحو الإجمال.ولو  هم،عن المضمون

مامة من تنصيب مامية في الإن العمل على اعتبار ما عليه عقائد الإأنتيجة وال

ذا لم إنقاش. ف محلّية ومرجعية حديثهم يجعل حجِّ ،وعصمة ،، وعلم بالغيببالنصّ

دليل  يّأفب ،ولهم الولاية على المؤمنين ،معصومين عالمين بالعلم اللدني ةًئمّأيكونوا 

 ؟ ةفعالهم حجّأقوالهم وأكيف تكون  :وثانياً .لًاوّأهذا جعية؟ تكون لهم المر

 وحقيقةِ ،ية قول الراوي الثقةذا نفينا عنهم العصمة سيصبح قولهم بمثابة حجِّإ

ضة في جانب وجهة الكشف والإراءة المحضة، ومن ثمّ نها متمحِّأب ،اةوية قول الرحجِّ

لأنّه لا  ؛والمثوبة ـ لا يترتّب عليها مباشرة فإنّ التنجيز والتعذير ـ وهما استحقاق العقوبة

لما ذكرنا  ؛المولويّة لقول المعصوم ية قول الراوي، وإنّما الثابت واقعاًمولويّة حقيقةً لحجِّ

 طبقاًـ يته لولايته ـ التي هي في طول ولاية الله ورسوله فتكون حجِّ ،دلةمن الأ سابقاً

 ،نهم رواة ثقاتأوب ،ية قول الرواةة قولهم في حجِّيفحصر حجِّ .ية الولايةآلقوله تعالى في 

ثبتتها لهم أالتي  ،لولايتهم ومولويتهم اًواضح نكاراًإيحمل  ،حكامنون فقط للأو مبيِّأ



 

 الاجتهاد والتجديد 

 .باع والانقيادتّبل في الا، رشادفقط في الإ تيتهم ليسفحجِّ .يات وحديث الثقلينالآ

 تها ثابتة. ومرجعيّ ،ةالرواية حجّفعالهم وتقريراتهم التي وصلتنا بأقوالهم وأفتكون 

ية قول الراوي الثقة بمثابة فحجِّ» ، فيقول:ر هذا القول الشيخ السندويفسِّ

ية قول مات الاستدلال من الصغرى والكبرى، أي الحجّية النظريّة، وأمّا حجِّمقدِّ

جّية فح .ية في العقل العمليّالمعصوم فهي بمنزلة الحكم والتصديق بالنتيجة، أي الحجِّ

ل وأمّا حجّية قو ،قول الراوي منزّلة من باب العقل النظريّ والإراءة والكشف والإدراك

وهي حجّية من باب العقل العمليّ، أي التي  ، ورسولهالمعصوم فهي من حجّية قول الله

 . «وطاعة وإذعان وإنقياد فيها تصديقٌ

نهم شأن أصفة( العصمة والعلم الكامل عنهم يجعل ش :لْو قُأفخلع شرط )

وبالتالي  ،والاجتهاد يعتماد على الرأالا ئمة المذاهب الاسلامية فيأسائر المجتهدين و

والحالات  ،والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ ي،صحاب الرأأفهم سيكونون مجتهدين و

 يصيب فيها حكم الله تعالى. عن الحالات التي يخطئ فيها لا تقلّ التي

فهذا  ؛ةو في عرض القرآن والسنّأ ،ة مطلقاًعنهم مشرِّألا يعني كل هذا  لكنّ

من خلال ما  عون لكنْنهم كانوا يشرِّأفالظاهر من بعض الروايات  .للمقطوع مخالفٌ

تشريعاتهم في طول ف .دات غيبيةو ما كان لهم من مؤيّأ ،لديهم من العلم المكنون

 ع. بَضح من مجموع الروايات التي سنوردها بالتَّكما سيتّ ،ةالقرآن والسنّ

 

 

 قاموا ما أو ،العلم من لديهم ما يرجعون أحاديث ةعدّ ^البيت ئمةأ عن وردت

 طوائف على حاديثالأ هذه وجاءت .‘الاكرم النبي إلى، للتشريعات صدارإ منبه 

 : مختلفة

 ماو عونهيشرِّ ما أنفي  ^المعصومين عن الروايات ضتااستف: ولىالأ الطائفة

 يكونوا أن نفسهمأ عن نافين ،‘الله رسول ةسنّو الله كتاب إلى مستند به يفتون

 : المثال سبيل على منها نذكرو .جتهادالاو بالرأي الدين في قالوا

 في ونيك لا شيءٌ يكون: له قلتُ: قال ،×عبد الله يأب عن ،خيثم عنـ  

 ـ مراراً عليه أعدتُ ىحتّ ـ «لا»: قال ؟جاء إنْف: قلتُ: الق ،«لا»: الق ؟والسنّة الكتاب
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 حيث ليس ،تذهب حيث ليس ،وتسديد بتوفيقٍ»: بإصبعه قال ثمّ ،«يجيء لا»: فقال

 .(36)«فلا تظنّ ما فأمّا»: بعضها وفي .(35)«تظنّ كما وليس»: بعضها وفي .(34)«تذهب

 ضلّ ضللنا، كما برأينا ثناحدّ اأنّ لو: قال ×جعفر أبي عن ،الفضيل حديثـ 

 . (37)«لنا نهافبيَّ ،‘هلنبيِّ نهانا، بيَّربِّ من نةببيِّ ثناحدّ اكنّول، قبلنا كان نْمَ

 شيء أكلّ: له قلتُ: قال ،×الكاظم موسى الحسن بيأ سماعة، عن روايةـ  

 ةسنّو الله كتاب في شيء كلّ بل» قال ؟فيه تقولون وأ ،‘نبيه ةسنّو الله كتاب في

  .(38)«‘نبيه

 نهافبيَّ ،‘هلنبيِّ نهابيَّ ،ناربّ من نةبيِّ على اإنّ: »قال أنّه ×الله عبد أبي عنـ  

 . (39)«الناس كهؤلاء كنّا ذلك فلولا .لنا هنبيُّ

 آثار من هو لديهم ما بأن فيها حون: مجموعة من الروايات يصرِّالثانية الطائفة

 نذكر منها على سبيل المثال: و .يتوارثونها الله رسول

 من الكنّ وهوانا برأينا الناس نفتي اكنّ لو: ×جعفر أبو قال»: جابر عنـ  

 نتوارثها ،عندنا علم وأصول ،‘الله رسول من بآثار نفتيهم اولكنّ، الهالكين

 . (40)«تهموفضّ ذهبهم هؤلاء يكنز كما كابر، نكنزها عن كابراً

 في اًعليّ دعا ‘الله رسول إنّ»: قال ×جعفر أبي عن ،الجارود أبي حديثـ  

، إليَّ الله أسرّ ما إليك أسرّ ىمني، حتّ نُادْ ،عليّ يا: الفيه، فق توفي الذي المرض

 ×عليّ وفعله. ×بعليّ ‘الله رسول ذلك ففعل. عليه الله تمننيائ ما على كتمنُأَأْو

 وفعله ،×بأبي ×الحسين وفعله ،×بالحسين ×الحسن وفعله ،×بالحسن

 . (41)«(أجمعين عليهم الله صلوات) بي ×أبي

 لو ،جابر يا: »×جعفر أبو الإمام قال: قال ـ أسانيد ثةبثلا ـ جابر عن ويرُـ  

 بآثار ثهمنحدِّ ولكنّا...، الهالكين من لكنّا برأينا ثناهمحدَّ أو الناس نحدّث كنا

 هؤلاء يكنز كما نكنـزها، كابـر عن كـابر يتوارثها ،‘الله رسول من عندنا

 .(42)«وفضّتهم ذهبهم

 : ‘الله رسول لىإ مسند هو به اسالن ثونيحدِّو يروونه ما نإ: الثالثة الطائفة

. ..أبي حديث حديثـي» :غيرهماو عثمان بن ادحّمو سالم بن هشام كروايةـ  

 حديث الحسين وحديث. ..الحسين حديث جدّي وحديث.. .جدّي حديث أبي وحديث
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 حديث المؤمنين أمير وحديث. ..×المؤمنين أمير حديث الحسن وحديث ...الحسن

 . (43)«عزَّ وجلَّ الله قـول الله رسول وحـديث ...‘الله رسول

 المتن ةفمدلوليّ ،طريقها في زياد بن سهل بوجود ؛ضعف الرواية سند في أن مع و

 . جدّ عن أباً ياًحسِّ يتوارثونه حديثهم نأ على خذهأ يمكن بالتسامح

بن  عليّ على الله رسول إملاء من هي كتب من لديهم ما نإ: الرابعة الطائفة

 : ×طالب أبي

 ،×جعفر أبي عند عُيَيْنَةَ بن الحكم مع كنتُ: قال الصيرفي عن عذافيرـ  

 يا: »جعفر أبو فقال ،ءٍ شي في مكرماً، فاختلفا له ×جعفر أبو وكان ،يسأل فجعل

 ،المسألة أخرج  حتّى ،ينظر وجعل ،ففتحه ،«عظيماً مدروجاً كتاباً فأخرج ،مْقُ ،بنّي

 يا: »وقال ،الحكم  على ، وأقبل ×الله رسول وإملاء ليع خطّ هذا: جعفر أبو فقال

 تجدون لا ،، فوالِلهوشمالًا يميناً ،شئتم حيث المقدام وأبو وسَلَمة أنت ذهبا ،دمحم أبا

 . (44)«جبرئيل عليهم ينزل كان قوم عند منه أوثق العلم

 عندنا نإ» :يقول ×الله عبد باأ سمعتُ: قال خالد بن سليمان روايةـ  

 لاو حلالٍ من ما ،بيده ×علي خطّو ‘الله رسول ملاءإ ،ذراعاً سبعين ،ةلصحيف

 . (45)«الخدش رشأ ىحتّ ،فيها هوو إلّا حرام

 

 

 أهل مرجعية عن صريح بشكلٍو كاشفة مجموعها في الروايات بالجملة هذه

 الحديثو القرآن يةبحجّ مقترنة يتهمحجِّ نإو ،الإسلامو الرسالة امتداد فهم ،^البيت

 .النبوي

 أقوالهم أن بالجملة منها يستشفّ ^العترة يةحجّ مع القرآن يةحجّ معية إن بل

ليس بالحدس و ،يحسّ بشكلٍ ‘كرمالأ النبي حديثو القرآن طريقها همافتاوو

 ابفأبو ،الشرعي الواقعي للمعطى مطابقةٌ أحاديثهم أنكما يستشفّ منها والتخمين، 

 يةالحجّ يعطيهم ما هوو ،القطع سوى لديهم ليسو ،عنهم دةٌصَومُ الشكّو الظنّ

 عن أباً توارثوها لأنهم ؛قطعية ةالسنّ إلى فطريقهم .المصدرية فقط ليسو ،التشريعية

 هذه مجموع إن بل .بالشريعة تهمأعلميّ من الروايات هذه تعنيه ما إلى بالاضافة هذا .جدّ
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 على للناس إيّاه المبلغون ،له الحافظون ،الدين على الأمناء بأنهم تنطق حاديثالأ

 الواعون وهم.. .لها وحفظة ،الشرعية للنصوص مناءأ رواة كونهم ؛وجه أكمل

 ،اشتباه أو أخط دون له نونمبيِّو ،‘الله رسول عن بالوراثة أخذوها لأنهم ؛لمضامينه

  ة.البتّ أقوالهم في جتهادالاو للرأي مجال فلا

 

هل أة من مجموع الأدلة العقلية والنقلية القرآنية والروائية تبين أن مرجعية أئمّ

فيها والتي يكشفون  ،كما أن الروايات المتعددة والصادرة عنهم .ثابت أمرٌ ^البيت

، من خلال الكتب التي ‘اه رسول اللهعلمهم إيّ كل ما لديهم هو علمٌ عن أنّ

ن الواقع التاريخي شهد إ ثمّ .‘ية الخلق بعد رسول اللهوا بها دون بقواختصّ ،توارثوها

غيرهم بعد رسول  يبلغها أحدٌلم والصفات الأخلاقية والعلمية التي  ،لهم بالأعلمية

تهم فإن مرجعيّ تهم. وحين تثبتكل هذا يتضافر في الدلالة على مرجعيّ .‘الله

 ،وصدورها عنهم ،ليهمإا ة انتسابهمتى ما ثبت صحّـ قوالهم والروايات الصادرة عنهم أ

 دينية ومعرفية. ةًتصبح حجّـ سواء على مبنى الوثوق أو الوثاقة 
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 الجذور اليهوديّة للتشيُّع

 دراسةٌ نقديّة لنظريّة يوليوس فلهاوزن
 

 

قائماً  دين أو ملة عن الأديان والملل الأخرى د وتباين كلّكان الاعتقاد بتفرُّ

ـ ن أن المصدر الوحيد وْدين يرَ لفترة كبيرة من فترات التاريخ، حيث كان أتباع كلّ

ولذلك لم يهتم المؤمنون بالدين  ،سونهلدينهم هو الإله الذي يعبدونه ويقدّـ بل الأوحد 

بأن يبحثوا عن الأسباب المادية والمؤثرات الاعتقادية التي دخلت في تشكيل الصورة 

 ى وصل إلى الصيغة النهائية التي يؤمنون بها. حتّ ،ينهمالنهائية لد

 ،ر الكبير الذي أصاب العلوم الاجتماعية والإنسانية عموماًمع التطوُّ ولكنْ

جديداً بدأ  جاهاًوعلوم التاريخ والفلسفة والاجتماع ونقد النصوص خصوصاً، نجد أن اتّ

 .ينيظهر على الساحة الفكرية العلمية المتعلقة بدراسة الد

ختص هذا العلم بدراسة الظاهرة او .فقد ظهر علم جديد يعرف بمقارنة الأديان

يات مع بعضها البعض في ومقارنة تلك الظواهر والتجلّ ،ياتها المختلفةالدينية وتجلّ

 الأديان المختلفة. 

الشرائع الدينية لا على كونها أوامر إلهية ربانية وتم التعامل مع النصوص و

ولا يأتيها الباطل، بل على كونها نصوص بشرية بحتة  ،لا تقبل النقد ،غيبية المصدر

ية التي لها الكثير من الشواهد والدلائل في لت بفعل عدد من الأسباب المادّتشكّ

ه علماء مقارنة الأديان سهامهم صبح من الممكن أن يوجّأالتاريخ البشري، وبذلك 

ذلك الصبغة العلمانية المضادة  وساعدهم على ،عام الدين بشكلٍللنصوص الدينية و
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تقنين أصول علم مقارنة الأديان  حيث تّمـ والتي سادت في أوروبا  ،للدين والكنيسة

 ن. وتأسيسه وتقسيم فروعه ومعارفه ـ منذ بواكير عصر النهضة وحتى الآ

وبمرور الوقت بدأ العديد من الأطراف في استخدام علم مقارنة الأديان في 

لأهداف الأولى التي وضع من أجلها في بدايته، فقد هرع الكثير من أهداف بعيدة عن ا

علماء الدين لاستخدام علم مقارنة الأديان في توجيه سهام النقد والتشكيك للأديان 

 الأخرى. 

استخدام ذلك العلم في عمليات الدعوة والتبشير للأديان عن طريق إثبات  وتّم

تلك التي توجه الدعوات التبشيرية  تهافت وضعف وبطلان أصول الأديان الأخرى،

 عن معتقداتهم وأفكارهم.  وثنيهملتحويل المؤمنين بها 

 .ز ونطاق جديدينلى حيِّإوسرعان ما توسع استخدام علم مقارنة الأديان ليدخل 

ـ فقد تم استخدام هذا العلم في مجال مقارنة المذاهب داخل الدين الواحد، فأصبحنا 

لكثير من الكتابات التي وضعها مسلمون من أتباع المذهب نجد اـ على سبيل المثال 

مستخدمين طرق ووسائل علم مقارنة الأديان  ،السني لإثبات بطلان المذهب الشيعي

يحاول أن يضرب الأساس  نْوالنقد النصي، وفي نفس الوقت وجدنا من الشيعة مَ

 ونفس المنهج والطريق.  ،مستخدماً نفس الوسائل ،العقائدي السني

حاول الكثير من الباحثين أن يربطوا بين المذهب الشيعي الإمامي على وجه و

على سبيل  ،الخصوص وغيره من المذاهب والمؤثرات القديمة أو المعاصرة، ومن ذلك

لربط أصول  يمحاولة المستشرق الهولندي الكبير رينهرت دوز :ـلا الحصر ـ المثال 

دكتور كامل مصطفى الشيبي في المحاولة و؛ ع بالعقائد الفارسية الزرادشتيةالتشيُّ

  .(1)ع(ف والتشيُّ)الصلة بين التصوُّ في كتابه المهمّ ،فربطه بين المذهب الشيعي والتصوُّ

المحاولات التي قام بها أحد كبار  ىحدإن يتعلق بوالبحث الذي نحن بصدده الآ

من جهة والدين  ثبات وجود علاقة قوية ما بين المذهب الشيعي الإماميلإ ؛المستشرقين

 أخرى.  اليهودي من جهةٍ

قة وقبل أن نبدأ في موضوع البحث يجب أن نشير إلى عدد من النقاط المهمة المتعلِّ

 :به
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مامي بالفعل يوجد الكثير من نقاط التشابه والاتفاق ما بين المذهب الشيعي الإ

به لا يقوم على وجود علاقة ذلك التشا ولكنّ .أخرى من جهة والدين اليهودي من جهةٍ

ن ذلك إبل  .كما حاول فلهاوزن أن يشير في بحثه ،ة بين الفكرينأو رابطة خاصّ

ونقصد به  ،التشابه سببه أن المذهب الشيعي ينتمي فكرياً إلى إطار فكري أوسع

بين العلماء والباحثين حول العلاقة المتينة ما بين  الإطار الإسلامي، ولا يوجد خلافٌ

  .م واليهوديةالإسلا

 أنّهلى الدين على إالذين ينظرون  ،رين والباحثين الماديينلى المفكِّإفبالنسبة 

ظاهرة سوسيولوجية مادية، هم يعتقدون أن دين الإسلام قد بُني في أساسه على عدد 

 ،هامن الأسس الحضارية والفكرية الأقدم، والتي كان الدين اليهودي من أهمّ

 اً وكيفاً. كمّ ،وأكثرها تأثيراً

فعن فكرة التداخل والاقتباس في الأديان السامية الكبرى الثلاث يقول 

ن موضوعنا لا ينصب على تاريخ الأديان العديدة ذات : إراًمفسِّ ،)روبرتسن سميث(

 .بسماتها المشتركة ونمطها العام ،الأصول السامية، بل على ديانة الساميين ككلٍّ

نها لم تنشأ كالأنساق الوثنية أبمعنى  ،ديانات إيجابية الإسلامفاليهودية والمسيحية و

، ذوو شأن عظيم ،دون دينيونالقديمة... بل تعود في أصولها إلى تعاليم قام بنشرها مجدّ

ما وراء هذه  وفي .يتحاشون سنن الماضي عن عمدٍكانوا ينطقون بالوحي الإلهي، و

ي يتمثل في مجموع العقائد ، الذالأديان الإيجابية يكمن التقليد الديني القديم

 .(2)التي لا يمكن أن تنسب إلى تأثير عقليات فردية ،الأعراف الدينيةو

بالتشابه في الكثير من العقائد  ون صراحةًأما علماء الدين الإسلامي فهم يقرّ

 اًواحد اًن هناك مصدرأوذلك لأنهم يعتبرون  ؛والأفكار والشرائع بين الإسلام واليهودية

كما أرسل  ،لى الدين اليهوديإالذي أرسل موسى داعياً  ،وهو )الله( ،للرسالتين

  .بشيراً ونذيراً بالإسلام ‘اًمحمد

ويظهر ذلك بشكل واضح في القرآن الكريم، حيث نجد أن قصص موسى 

كاد القرآن أن  :ى قيلحتّ ،اًكبيرة جدّ وبني إسرائيل قد استحوذت على مساحةٍ

 يكون لموسى. 
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تشابه ما بين المذهب الشيعي  د سبق أنه في حال وجود أيّما ق ل كلّومحصَّ

نها قد أتت ألى تلك التشابهات على إنه يجب أن يتم النظر إالإمامي والدين اليهودي ف

د على أو نؤكِّ ،ص تلك التشابهاتمن طريق الدين الإسلامي نفسه، ولا يجب أن نخصّ

بعد  لّاإ ،لفكر الشيعيأن وجودها بفعل تأثير مباشر من الفكر اليهودي على ا

د من عدم وجود تلك التشابهات في المذاهب الفكرية والعقائدية الإسلامية التأكُّ

 .وغيرها من المذاهب ؛المذهب الأشعري ؛الصوفية ؛المذهب السني :مثل ،الأخرى

عفوية في أحد أهم  ونلاحظ أن فلهاوزن نفسه قد أشار إلى تلك النقطة بطريقةٍ

فقد  .‘صفة الملك في شخص الرسولعن ازدواج صفة النبوة والحديث عند  ،كتبه

ى على الملك هذه ترجع إلى اليهود في عصرهم الأخير، وهي تتجلّـ قال: وفكرة النبي 

ل السيادة الإلهية في الأرض، ل... فالنبي هو ممثِّونحو مميز في الفرق بين صموئيل وشاو

 .(3)معاً في العقيدةوالله ورسوله يذكران معاً دائماً، وهما يدخلان 

وأن تلك  ،فهو هنا يبين أن فكرة ارتباط النبوة بالملك هي فكرة يهودية الأصل

د أن ارتباط خر له يؤكّآ بينما في كتابٍ .قتبسها الإسلام عن اليهوديةاالفكرة قد 

قتبسها الشيعة الأوائل عن االتي  ،الخصائص والسمات الشيعية ىحدإة بالملك هي النبوّ

 من التفصيل في الصفحات القادمة.  ءٍوهو الأمر الذي سنتناوله بشي .مباشرة اليهودية

 

ن وجهة نظر يوليوس فلهاوزن حول الأصول اليهودية للمذهب الشيعي قد إ

 .والنطاق الأكاديمي ،كبير في النطاق المجتمعي انتشرت بشكلٍ

ع، وتم والمعادية للتشيُّية المخالفة فقد سادت تلك الفكرة في الأوساط السنّ

وبعض كتابات عدد من رموز  الربط ما بين نظرية فلهاوزن الجديدة المعاصرة من جهةٍ

 ؛هـ(456ابن حزم) :من أمثال ،ي التي تقدح في الشيعة وتربطهم باليهوديةالفكر السنّ

  .أخرى من جهةٍ ،هـ(728ة)وابن تيميّ

كبير في الساحة  شكلٍلى ذلك فقد انتشرت فكرة فلهاوزن بإوبالإضافة 

ن هناك الكثير من الباحثين العرب المعاصرين أوالدليل على ذلك . كاديميةالعلمية الأ

)فجر  في كتابه المهمّ ،الدكتور أحمد أمين :ومنهم ،يدوهاأو ،وا بهاقد استدلّ
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 وغيره من الباحثين والأكاديميين.  ،الإسلام(

 
Wellhausen. J  

وابتدأ حياته العلمية بدراسة  .م في وستفاليا بألمانيا1844زن في عام وُلد فلهاو

ه بعد ذلك لدراسة التوراة، ودرس اللغات الشرقية في ثم توجَّ ،اللاهوت المسيحي

  .(4)جوتنجين

وخصوصاً نقد  ،كبير في علم نقد النصوص الكتابية وبرع فلهاوزن بشكلٍ

س احثين بمثابة الأب الروحي أو المؤسِّعتبره الكثير من الباى العهد القديم، حتّ

 .(5)الحقيقي لذلك العلم

ه جهوده لدراسة عصر ن قطع فلهاوزن شوطاً كبيراً في دراسة التوراة وجّأوبعد 

ضوا بالبحث المستشرقين الذين تعرّ رة، فكان من أهمّصدر الإسلام ومصادره المبكّ

كبير من الأبحاث والدراسات التي  حيث قام بتأليف عددٍ ،والدراسة لتلك الفترة المهمة

 : (6)تناولت تلك الحقبة، ومنها

 .ـ محمد في مكة1

 .ـ أديان عرب الجاهلية2

 ،لهاوحلَّ ،ات الرواةـ تحقيق تاريخ الطبري، حيث قام بالتعريف بشخصي3ّ

 لها وجرحها. وعدَّ

  .ـ دستور المدينة أيام النبّي4

 .ـ فتوح إيران5

 ى نهاية الدولة الأموية. من ظهور الإسلام حتّ ،ـ الدولة العربية وسقوطها6

  .ـ الخوارج والشيعة7

  . عاماًينوسبع ةًأربعيناهز  عن عمرٍ ،م1918يوليوس فلهاوزن في عام  وتوفي

 
 

أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر )المعنون بـ  ،في كتابه المهمّ

 ،ارج والشيعة(، يتناول فلهاوزن تاريخ نشأة وتكوين المذهب الشيعيالخو ،الإسلام
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 والعوامل التاريخية والفكرية التي أسهمت في تأسيس قواعده الأولى. 

والمدخل الذي دخل منه فلهاوزن للتنظير للمذهب الشيعي هو ربطه بين ثلاثة 

وتلك  .يخر بالمذهب الشيعآأو ب منها بشكلٍ رتبط كلٌّاعناصر وحركات كبرى 

 العناصر الثلاثة هي: 

 .ـ حركة المختار الثقفي1

 .ـ فرقة السبئية2

 .ـ فرقة الكيسانية3

ما قد حدث بين العناصر الثلاثة  عتقد يوليوس فلهاوزن بوجود مزجٍاحيث 

ف بعد لى النتاج النهائي لها، ذلك النتاج الذي عُرِإى وصلت العقائد الشيعية السابقة حتّ

 ي. ذلك بالمذهب الشيع

اعتقد فلهاوزن بأن الصراع والتنافس السياسي والحضاري الذي كان قائماً بين 

ن ذلك أولايتي العراق والشام كان هو اللبنة الأولى في تكوين البناء الشيعي، و

ن الأمويون من الوصول التنافس سرعان ما نجده قد أخذ صورة جديدة بعد أن تمكّ

ومعاوية بن أبي سفيان في  بين الحسن بن عليّ عقده بعد الصلح الذي تّم ،لسلطةإلى ا

وبدأ أهل العراق في التعبير عن  ،كبيرة ذلك التنافس بدرجةٍ شتدّافقد  .هـ40عام 

 غضبهم وسخطهم من السلطة الأموية. 

فعملوا على  ،وحاول الأمويون أن يقضوا على حركة المعارضة في العراق

ى حتّ ،هم بالمناصب والأموال والثرواتوْاستمالة أشراف أهل العراق وكبارهم، فأغرَ

 لى صفوفهم. إنضم هؤلاء ا

وبعد خروج طبقة الأشراف من الكيان العراقي المعارض للسلطة، نجد أن 

لت شيئاً فشيئاً إلى صورة دينية ذات طابع الحركة السياسية العراقية المعارضة قد تحوّ

الذين  ،د من الموالي الفرسواجتذبت الحركة بشكلها الجديد العدي .(7)مثالي خيالي

واستبدلتها  ،ت الحركة عن رابطة القومية العربيةوبذلك تخلَّ .كانوا يكرهون العرب

 . (8)وهي رابطة الإسلام ،أخرى برابطةٍ

الإسلام الذي ربط بين أعضاء الحركة الشيعية لم يكن نفسه ذلك  ولكنّ

لى إن الحركة قد استندت أ ففلهاوزن يرى .الدين التقليدي الذي كان معروفاً من قبل
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بين السبئية  مزجٌ ثنه سرعان ما حدأوهي بدعة غريبة غامضة، و ،)السبئية(

 .(9)واحدة ى أصبح الاسمان يطلقان على فرقةٍحتّ ،والكيسانية

الذين  ،)ملر(و( ي)دوز :مثل ،راء عدد من المستشرقينآفلهاوزن على  ثم يردّ

اقتباسها  السبئية والكيسانية( قد تّم)لشيعي ن الصورة الأولى من المذهب اأاعتقدوا 

ويستدلون على ذلك بأن معظم أعضاء الحركة الشيعية المبكرة  .من مؤثرات فارسية

لى الدين الإسلامي الكثير من إنهم قد نقلوا أ لا بُدَّالذين  ،كانوا من الموالي الفرس

رافضاً تلك  ،نعقائدهم وأفكارهم المستمدة من أديانهم القديمة، فيقول فلهاوز

ما أ .فيه لا سبيل إلى الشكّ هذا أمرٌفن آراء الشيعة كانت تلائم الإيرانيين إ» :الآراء

 .(10)«كون هذه الآراء قد انبعثت من الإيرانيين فليست تلك الملاءمة دليلًا عليه

ثم  ،ع كان قائماً في بداية الأمر بين العربعلى ذلك بكون التشيُّ وهو يستدلّ

إلى الذين انضموا  ،وكذلك فإن السبئية كانوا من العرب .لى الفرسإانتقل منهم 

 اً. ئة جدّوكانت علاقاتهم بقبائلهم سيّ ،حركة المختار الثقفي

من  ،ع أصوله ومبادئه الأولىقتبس منه التشيُّاذن ما هو المصدر الخارجي الذي إ

 وجهة نظر يوليوس فلهاوزن؟ 

ور الأكبر في وضع عقائد الشيعة الأولى يبني فلهاوزن نظريته على أساس أن الد

ويربط فلهاوزن ما بين الدين  .سمه عبد الله بن سبأا ،كان لشخص يهودي الأصل

ع ن التشيُّإ :والمعتقدات الشيعية، فيقول صراحةً ،وهو اليهودية ،ابن سبأ() ـالأصلي ل

  .(11)لى الإيرانيينإن يرجع ألى اليهود أقرب من إيرجع 

ن أدون  ،عارضة ل على صحة مذهبه بطريقةٍنه سوف يدلِّأويذكر فلهاوزن 

  .ا تستحقّية أكبر مّمأعير المسألة من الأهمّ

إنه سيحاول التدليل على  :ن فلهاوزن كان يقصد ما أورده عندما قالأوالحقيقة 

ته في عشر صفحات فقط من عارضة، ذلك أنه قام بعرض أدلّ صحة مذهبه بطريقةٍ

 كتابه. 

المذهب الشيعي والدين اليهودي في  زن أوجه التشابه ما بينوقد عرض فلهاو

  :التاليةالنقاط 

 .ة والإمامةـ النبو1ّ
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 .ةـ المهدي2ّ

 .ـ الرجعة3

في  ،ة ككلٍّضمن نقد النظريّ ،ض لها بالتفصيلوهي النقاط التي سنتعرّ

 الصفحات التالية. 

 
 

على أساس الاقتباس من  المذهب الشيعي بُنين إ :بنى فلهاوزن نظريته التي تقول

من الأحداث التاريخية التي جرت في الدولة  لى عددٍإ استنادهالدين اليهودي على أساس 

ومروراً  ،انعفّن مصار على الخليفة الثالث عثمان بمن زمن ثورة الأ بدءاً ،الإسلامية

 ،بن أبي طالب ابع عليّبالمعارك والحروب الأهلية بين المسلمين في عهد الخليفة الر

وما تبعها من محاولات  ،هـ61في كربلاء في عام  بفاجعة مقتل الحسين بن عليّ وانتهاءً

 موية. السلطة الأ وحركات ثورية للانتقام من جانب الشيعة ضدّ

ض باختصار للحركات الثلاث التي تعرّأن وسوف أحاول في السطور القادمة أ

  :قصد بهاألأصل الشيعة، وليها فلهاوزن عند دراسته إرجع 

 .ـ السبئية1

 .ـ المختارية2

 .ـ الكيسانية3

 

ربما لم تُحدث شخصية في تاريخ الإسلام من التساؤلات والمجادلات ما أحدثته 

 .ليه الفرقة السبئيةإالذي تنسب  ،شخصية عبد الله بن سبأ

خين من المؤرِّقد حدث بين الكثير سبأ( والنزاع حول شخصية )عبد الله بن 

 .والباحثين والمستشرقين

 فيب يْنه لا رَأو ،اعتقدت بأن )ابن سبأ( شخصية تاريخية حقيقية فهناك طائفةٌ

وفي وضع  ،حداث الثورة ضد )عثمان بن عفان(أ فينه كان صاحب دور عظيم أذلك، و

 :ومن هؤلاء .عقائد الشيعة الأولى
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 .نيكلسونـ 1

(12)جولد تسيهرـ 2
. 

.(13)راهيم حسنبإد. حسن ـ 3
 

 

.(14)الهاشميد. سعد ـ 4
 

الكثير من المصادر  فيقد ورد سبأ( الله بن  )عبدن ذكر ألى إويستند هؤلاء 

  :مثلسلامية المهمة، التاريخية الإ

 .للطبري ،تاريخ الرسل والملوكـ 1

 .ثيرلابن الأ ،التاريخ فيالكامل ـ 2

 .لابن كثير ،البداية والنهايةـ 3

 .لابن خلدون ،المبتدأ والخبر العبر وديوانـ 4

 .وغيرها من المصادر وكتب الفرق والمذاهب

شخصية وهمية  هين شخصية )عبد الله بن سبأ( أفيرى خر الآالفريق ما أ

لى تلك إن ما ينسب أ، وحقيقي وجودٍ أيّنه لم يكن له أواختلاقها،  تّم ،سطوريةأ

طاحة بحكم الخليفة لى الإإوالقيام بأحداث تهدف  ،الشخصية من تدبير خططٍ

ن الثورة على أووافتراء، عاء كاذب محض ادّ لّاإما هو  ،الثالث )عثمان بن عفان(

النظر  بغضّ ،لى اشتعالهاإى دّأسباب الموضوعية ما عثمان كانت قد توافر لها من الأ

 .للثورة الرئيسر تجعل من )ابن سبأ( المدبِّ التي، عن نظرية المؤامرة

  من: حقيقة وجود )عبد الله بن سبأ( كلٌّ أنكر نْهم مَأومن 

 .برنارد لويسـ 1

(15)يليون كايتانـ 2
.
 

 

.(16)العسكريمرتضى ـ 3
 

 

(17)د. عبد الله فياضـ 4
.
 

 

.(18)يد. عبد العزيز صالح الهلابـ 5
 

 

 .د. طه حسينـ 6

 .د. محمد كامل حسينـ 7

.(19)الشيبيد. كامل مصطفى ـ 8
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 التاريخينها تدحض مسألة الوجود وْيرَ التية دللى العديد من الأإويستند هؤلاء 

سلامية ن هناك الكثير من المصادر التاريخية الإأدلتهم أقوى أومن  .لـ )ابن سبأ(

والثورة  ،قت لمسألة الفتنة الكبرىبالرغم من كونها قد تطرّ ة، التيالمهمّمة المتقدّ

 ،سبأ( )ابنمعلومات عن  أي نها لم تذكر مطلقاًأ لّاإ ،على الخليفة )عثمان بن عفان(

 وهو ما يتعارض مع المنطق السليم. 

  :طلاقالإ( على أسب )ابنلم يذكر فيها  التيمة ومن المصادر المتقدّ

 .هـ(230بن سعد)لا برى،الطبقات الكـ 1

 .هـ(240)العصفريتاريخ خليفة بن خياط ـ 2

 .هـ(257بن عبد الحكم)لا ،خبارهاأفتوح مصر وـ 3

 .هـ(282)الدينوريحنيفة  بيلأ ،خبار الطوالالأـ 4

 .هـ(283)لكنديل ،كتاب الولاة والقضاةـ 5

.هـ(292)اليعقوبيتاريخ ـ 6

(20)هـ(346)لمسعوديل ،مروج الذهب ومعادن الجوهرـ 7
.

النظر عن مسألة حقيقة الوجود التاريخي لعبد الله بن سبأ من عدمه  وبغضّ

فات الفرق والمذاهب التي ومصنَّ ،يةفإننا إذا رجعنا الى الكتابات والمصادر التاريخ

ننا سوف نجد أن هناك إالحديث عن عقيدة وأفكار الفرقة السبئية، ف إلىقت تطرَّ

 اً بين تلك الكتابات.كبير اًخلاف

أن السبئية هو اسم فرقة من الشيعة إلى هـ( 377يذهب الملطي) :فعلى سبيل المثال

(21)بن أبي طالب( هت عليّلَّأ)قد 
.  

في كتابه )تثبيت دلائل  ،هـ(415اضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني)أما الق 

بن  ي)علن أ الشيعة، ويذكرفيذكر اسم )ابن سبأ( عند الحديث عن فرق  ،النبوة(

 ×مير المؤمنينأقُتل  افلمّ ،لى المدائنإ)ابن سبأ( من الكوفة  بنفيطالب( قد قام  أبي

 :لى الشام؟ فقالإتقول من مسيره  نتَفأين ما ك ،قد قتل ومات ودفن :قيل لابن سبأ

  .(22)نه قد ماتألما صدقنا  لو جئتمونا بدماغه مسروراً...

أن اعتقاد  ،التبصير في الدين()في كتابه  ،هـ(471الأسفراييني) بينما يورد

 في كلّ ،غير أنه يظهر لخلقه في صور مختلفة ،السبئية هو أن الأرض لا تخلو من إمامٍ

(23)وفي الزمان الذي بعده ،ورة التي ظهر بها في الزمان الذي قبلهزمان صورة غير الص
. 
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ن السبئية قد اعتقدوا أن علي بن أبي أهـ( فيرى 606ما فخر الدين الرازي)أ

(24)طالب هو الله تعالى بذاته
. 

 

 .من أهل الطائف وهو .«عبيد الثقفي يالمختار بن أب»وقائد تلك الحركة هو 

في زمن عمر بن الخطاب، وكان أبوه أبو عبيد  ،مع أبيه ،ائف إلى المدينةانتقل من الط

 يومها. واستشهد  ،الثقفي قائداً للمسلمين في موقعة الجسر

 .قد بدأ منذ وقت مبكر ‘ويظهر أن تأييد المختار لآل بيت الرسول

على رسائل أهل الكوفة، نجد  ءًبنا ،إلى العراق فعندما خرج الحسين بن عليّ

وينصره حينها، لولا أن والي الكوفة عبيد الله  ،إليه لمختار كان يريد أن ينضمّأن ا

 . (25)ليمنعه من نصرة الحسين ؛وضربه ،بن زياد قد حبسه

الإفراج عنه، فرحل  زوج أخت المختار، تّم ،وبواسطة شفاعة عبد الله بن عمر

ام المختار لقوات ابن ولكن يبدو أن انضم .(26)عبد الله بن الزبيرل وانضمّ ،إلى الحجاز

فقد ورد  ؛ماتية نفعية بحتةاغوإنما كان لأهداف بر ،حقيقي الزبير لم يكن عن اقتناعٍ

لأبايعك  خير في كثرة الكلام، إني قد جئتُ لا»له: أن المختار لما بايع ابن الزبير قال 

 . (27)«وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك ،دوني لا تقضى أمراًن على أ

عندما قدم جيش  ،«الحصين بن نمير» تل المختار مع قوات ابن الزبير ضدّوقد قا

اراته وكفاءته العسكرية «واستطاع المختار أن يظهر الكثير من مه .الشام إلى الحجاز

ليعمل  ،واستطاع المختار أن يقنع عبد الله بن الزبير برحيله إلى العراق .الحربفي تلك 

د أن وصل المختار إلى العراق بدأ يدعو بمجرّ ولكنْ .على تثبيت نفوذ ابن الزبير فيها

 حوله. وبدأ يجمع الأتباع  ،إلى الانتقام والقصاص من قتلة الحسين بن عليّ

 ؛وكان من الطبيعي أن يقوم والي الكوفة عبد الله بن يزيد بسجن المختار

عبد »بـ رابة أخرى يستخدم المختار صلة الق ةًومرّ .(28)خوفاً من انتشار دعوته وخطورتها

 .ليتمكن عن طريق شفاعته من الخروج من السجن ؛«الله بن عمر

 لٍوتعيين وا ،وبعد قيام عبد الله بن الزبير بإقالة والي الكوفة عبد الله بن يزيد

ب استطاع المختار أن يؤلِّ، «عبد الله بن مطيع»وهو  ،كبير من الضعف آخر على قدرٍ
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 .ه إلى الهرب من الكوفةويضطرّ ،ابن مطيع ، وأن يثور علىينالناس ضد الزبيري

 ،وقام بدعوة الناس إلى مبايعته ،داً على تلك المدينة المهمةوبذلك أصبح المختار سيِّ

 ،قاتلنا نْوقتال مَ ،والمطالبة بدماء أهل البيت ،ةوالسنّ ،على الكتاب تبايعوني»قائلًا: 

 ىحتّ ،المختارالمقاتلين إلى حركة انضم الكثير من الأنصار و وقد .«سالمنا نْومسالمة مَ

 رجل. وصل عددهم إلى سبعة عشر ألف 

 ؛‘وقد حاول المختار في تلك المرحلة أن يحصل على تأييد أهل بيت الرسول

 :من فبدأ في مراسلة كلٍّ ،ليستخدم ذلك التأييد في الدعاية السياسية لحركته

 .عليّبن الحسين بن  عليّالعابدين  وزينطالب،  يبأبن  بن الحنفية بن عليّ محمد

فبعض  .ح موقف هؤلاء الأئمة من دعوة المختارد الروايات التي توضّوتتعدّ

وأرسل له  ،زين العابدين يريد تأييده الروايات تذكر أن المختار قد بعث إلى عليٍّ

ه أمام ءعاوأظهر كذبه وادّ ،قام برفض ذلك كله اًعليّ موال، ولكنّالكثير من الأ

ناك بعض الروايات الأخرى التي تظهر أن محمد بن الحنفية قد ساعد وه .(29)الناس

المختار، فإنه لما قام المختار بدعوة الناس إلى الانضمام لحركته باسم محمد بن 

دوا منه، فقال ليتأكَّ ؛بعض الناس في ذلك، فقدموا على ابن الحنفية الحنفية شكَّ

أن الله  تُلوددْ لطلب بدمائنا فوالِلهدعاكم إلى ا نْوأما ما ذكرتم من دعاء مَ»لهم: 

 .«شاء من خلقه نْانتصر لنا من عدونا بَم

ابن الحنفية بذلك، بل إنه أرسل إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى  ولم يكتفِ

بسم الله الرحمن الرحيم، من » :وقد جاء في خطابه إلى إبراهيم .نصرة المختار وتأييده

الطلب  ىعبيد عل يفإن المختار بن أب ،ا بعدأمّ ،الأشترإلى إبراهيم بن  محمد بن عليّ

وحسن ثواب ، ثبك الله ثواب الدنيايُ ،وآزره ،فساعده في ذلك ،بدم الحسين

 . (30)«خرةالآ

اً ن جيشاً قويّأن يكوِّ ،بعد تحالفه مع إبراهيم بن الأشتر ،وقد استطاع المختار

هيم بن الأشتر أن ينتصر على جيش إبرا عواستطا .الأمويةة يستطيع به أن يواجه القوّ

من الرجال الذين اشتركوا في قتل  ن من قتل عددٍ، وتمكّ«رزالخا»الشام في موقعة 

 . (31)في كربلاء الحسين بن عليّ

وأرسل بها إلى علي زين العابدين في  ،س عبيد الله بن زيادأوقام المختار بقطع ر
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في ذلك  منذ قتل أبوه إلّا يوماً قطّ ضاحكاً رَلم يُ اًأن عليّ»وروى البعض  .المدينة

ولم  ،نَواختضبْ وقتها بامتشاط شعورهنَّ نَقمْ ‘وأن نساء أهل بيت الرسول ،الوقت

 . (32)«منذ مقتل الحسين بن عليّ ذلك قطّ نَيفعلْ يكنَّ

بعض الروايات أن المختار قد بعث برأس عبيد الله بن زياد إلى عبد الله  يوترو

على أن المختار كان يحاول أن يحافظ على تبعيته  ر الذي يدلّبن الزبير، وهو الأم

وكان انتهاء أمر المختار عندما قام عبد الله بن الزبير بتوجيه  .الشكلية لابن الزبير

م، فدخل مصعب مع 687هـ/68في عام  ،لحكم العراق( 33)ه مصعب بن الزبيريأخ

ى انتهى الأمر بقتل شهراً، حتّربعة عشر أة من المعارك الضارية لمدّ المختار في عددٍ

 . (34)المختار

 

 .خر بحركة المختاريةآأو ب لحركة ارتبطت بشكلٍ سمٌاالكيسانية 

وهناك الكثير من الأقوال والتفسيرات التي قال بها علماء الفرق والمذاهب 

قاقه من اشت سم الفرقة الكيسانية قد تّماقال بأن  نْفهناك مَ؛ سم الكيسانيةالتفسير 

أخر يرى أصحابه أن اسم الكيسانية قد  ويوجد رأيٌ ؛بن أبي طالب كيسان مولى عليّ

وأحد زعماء  ،صاحب شرطة المختار الثقفي ،اشتقاقه من كيسان أبي عمرة تّم

ح أصحابه أن الاسم أما الرأي الثالث في تسمية تلك الفرقة فيرجّ ؛الحركة المختارية

لمختار اه محمد بن الحنفية لو الوصف الذي سّموه ،قد تم أخذه من وصف كيسان

 .(35)؛ لكياستهالثقفي

 ،ويرى الدكتور محمود إسماعيل أن أكثر تلك الأراء قابلية للتصديق والقبول

اشتقاقه من كيسان أبي  سم الكيسانية قد تّماهو أن  ،لمنطق السليمإلى اوأقربها 

ة القلائل الذين لم يقتلوا ن كيسان هذا كان من زعماء المختاريأخصوصاً و ،عمرة

 لجميع أنصار ا جعله قبلةًمّم ،على ولائه لأفكاره القديمة ستمرّا وقد ،مع المختار

  .(36)المختار ومناصري حركته فيما بعد

وما هي الفروق التي  ؟ما هي عقائد الكيسانية :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

 رى؟ جعلتها تختلف عن باقي حركات الشيعة المبكرة الأخ
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 .واضحة عن هذا السؤال والحقيقة أنه لا توجد لدينا إجابةٌ

وأنه إذا كانت  ،اً للمختاريةيعتقد بأن الكيسانية كانت مرادفاً تامّ نْفهناك مَ

حركة المختار الثقفي حركة سياسية عملية فإن حركة الكيسانية كانت بما فيها 

 بدون انفصال أو تمييز.  ،ماً لهالًا ومتمّمن أبعاد دينية مذهبية ظهيراً فكرياً مكمّ

فنجد  .على أن الروايات التي بين أيدينا تحمل لنا الكثير من المعلومات المتضاربة

ن الكيسانية اعتقدوا بأن محمد بن الحنفية هو الإمام أمن المصادر يذكر  اًن عددأ

اه الراية يوم بدليل أنه أعط ؛ه قد عهد إليه بالإمامةان أبأبن أبي طالب، و بعد أبيه عليّ

  .(37)مه على أخويه الحسن والحسينوقدَّ ،الجمل

م الإمامة ن الكيسانية اعتقدوا بأن محمد بن الحنفية قد تسلَّأيرى  نْوهناك مَ

 :واستشهدوا على ذلك بالشعر الذي جاء فيه ،عقب مقتل أخيه الحسين في كربلاء

ــريش  ــة مــــــن قــــ  ألا إنّ الأئمــــ
 

ــقّ  ــواء  ولاة الحـــــ ــة ســـــ  أربعـــــ
 

ــة مــــــن بنيــــــه  علــــــيّ  والثلاثــــ
 

 هم الأسـباط لـيس بهـم خفـاء     
 

ــبط ســــبط إيمــــان وبــــرّ     فســ
 

 بتـــــــه كـــــــربلاءوســـــــبط غيّ 
 

 ىوســبط لا يــذوق المــوت حتّ ــ  
 

ــواء    ــدمها اللـ ــل يقـ ــود الخيـ  يقـ
 

ــاً  ت ــيهم زمانــ ــرى فــ ــب لا يــ  غيــ
 

 (38)ومــاء برضــوى عنــده عســلٌ 
 

قد ـ  كغيرهم من فرق الشيعة الإماميةـ وهو ما يعني أن الكيسانية كانوا 

ه وومن بعده أخ ،ومن بعده ولده الأكبر الحسن ،بن أبي طالب اعتقدوا بإمامة عليّ

لى أخيه محمد بن الحنفية، إى إذا قتل الحسين وصلت الإمامة من بعده الحسين، حتّ

حيث ينتظر الوقت  ،ويعيش في جبل رضوى ،ه حيٌّولكنّ ،تْن ابن الحنفية لم يُمأو

 والانتصار عليهم.  ،الشيعة لقتال أعداء؛ الذي يخرج فيه

 

فلهاوزن في تنظيره لدراسة  اليهإستند ابعد أن عرضنا للحركات الثلاث التي 

 :وهو ،علينا سؤال في غاية الأهمية ر وجذوره الأولى، يُلحّأصول المذهب الشيعي المبكّ

خذ من تلك الحركات اً ومصيباً عندما حاول أن يتّقهل كان المستشرق الألماني موفَّ
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 الثلاث مدخلًا يعبر منه لدراسة الفكر والمذهب الشيعي في أصوله الأولى؟ 

ح أن الاعتماد على ما ذكرته ن ما طرحناه في الصفحات السابقة يوضّأالواقع 

 واضحة عن ن يعطينا صورةًأكتب الفرق والمقالات حول الحركات الثلاث لا يمكن 

 الفكر الشيعي في تلك المرحلة المبكرة. 

فالخلافات التي تنقلها لنا الروايات حول الحركات الثلاث لا تقتصر على 

بل إننا نجد أنفسنا أمام العديد من الروايات المتناقضة حول  ،مسائل فرعية جزئية

سي حول مؤسِّ نه يوجد خلافٌإبل  ،أصول الحركات ومبادئها ومعتقداتها الأساسية

 وحقيقة وجودهم التاريخي من عدمه.  ،حركة لّك

للتدليل على  ؛ل أن الأبيات الشعرية التي أوردتها في الصفحة السابقةولنا أن نتخيَّ

أوردتها جميع دتها الألسن، ووردّ ،وهي الأبيات التي ذاع صيتها ،عقيدة الكيسانية

ففي  .حبهاكبير حول شخصية صا كتب الفرق والمقالات الإسلامية، يوجد خلافٌ

خين أن صاحب تلك العبارات هو الشاعر المعروف )كُثير من المؤرِّ الوقت الذي يرى عددٌ

، وهو )السيد خرآمشهور  لى شاعرٍإأخرى تنسبها  راءًآنجد أن هناك ؛ (39)ة(عزّ

  .(40)بن محمد الحميري(إسماعيل 

ائد للتدليل على عق ؛والمشكلة هنا أن تلك الأبيات التي يستخدمها الجميع

 د من شخصية صاحبها. لعدم التأكُّ ؛قد فقدت قيمتها العلمية ،الفرقة الكيسانية

 كما أن العلاقة ما بين المختارية والكيسانية يشوبها الكثير من مظاهر الشكّ

وأنه  ،دهيدعمه ويؤيِّ نْا أن المختار قد حاول أن يجد من أهل البيت مَنّفقد بيَّ .والغموض

وبالرغم  .)محمد بن الحنفية(و ؛)علي بن الحسين( :من كلٍّ قد عرض ذلك الدعم على

ننا لا إف ،ن أن الثاني قد أبدى الكثير من مظاهر التأييد للحركةمن الروايات التي تبيِّ

للانتقال من  عَسْابن الحنفية لم يَفنستطيع أن نجعل منه أباً روحياً أو زعيماً دينياً لها، 

حيث استطاع ـ  لى الكوفةإ ـ لزبير سلطانه عليهالتي يفرض عبد الله بن اـ ة مكّ

ن ما لدينا من روايات يبين أن قوات المختار قد إ، بل ـ س لحكمه فيهان يؤسِّأالمختار 

دون  ،بذلك تْواكتفَ ،قامت بتحرير محمد بن الحنفية من قبضة عبد الله بن الزبير

 لى معقل المختارية في الكوفة. إن تقوم بنقله أ

 الثأرمن أجل  ،انّكما بيَّ ،المختار كانت قد قامت في الأساسن حركة إثم 
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ولذلك جعل المختار قتل الأفراد الذين شاركوا في مذبحة كربلاء  .للحسين بن عليّ

اته، وهو ما يُبعد عن الأذهان فكرة أن المختارية قد قامت على رأس اهتماماته وأولويّ

 الحنفية.  في الأساس على فكرة الإمامة الروحية لمحمد بن

والشكوك التي تحيط بالمختارية والكيسانية هي نفس الشكوك التي أحاطت 

حول الوجود التاريخي لعبد الله بن  ينا السؤال الأهمّذا نّحإف .قبلهم بالعقيدة السبئية

جديد حول المعتقدات والأفكار  سبأ من عدمه جانباً وجدنا أنفسنا نصطدم بسؤالٍ

 .شافية حولها م لنا إجاباتٍصادر لا تقدِّن المإذ إ ؛السبئية نفسها

ته من جهة والاعتقاد بألوهيّ بن أبي طالب من جهةٍ فما بين الاعتقاد بإمامة عليّ

ن تلك إبل  .لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه ،شاسع وكبير أخرى يوجد فرقٌ

فر ـ من والتنا التضادّ الروايات المختلفة ـ التي تصل في الكثير من الأحيان إلى حدّ

الممكن أن تصل بنا في نهاية المطاف إلى تدعيم الرأي الذي يرى أصحابه عدم الوجود 

وألصقوا بها  ،وأن أعداء الشيعة قد اخترعوا تلك الفرقة ،التاريخي لتلك الفرقة

 ته. ع برمّللتشنيع على التشيُّ ؛هامات والأباطيلالكثير من الاتّ

لى جميع تلك الجوانب الجوهرية المعارضة إن يلتفت أولم يحاول يوليوس فلهاوزن 

الكيسانية(، بل ـ المختارية ـ السبئية )لبعضها البعض في البناء الفكري للفرق الثلاث 

وردت في كتب  ختاره وانتقاه من معلوماتٍاما  نجده قد بنى نظريته على أساس

( حول الفرق ية )المعارضة للفكر الشيعيالمقالات والمذاهب والمصادر التاريخية السنّ

الثلاث. 

ن المختار أختار بعض الروايات الضعيفة التي تذكر اومن ذلك أن فلهاوزن قد 

صطحب ذلك الكرسي معه في ابن أبي طالب، و لعليّ اًقديم اًقد أخرج كرسيّ

الذين كانوا يصطحبون تابوت العهد معهم في  ،هاً بملوك بني إسرائيلمتشبِّ ،حروبه

  .الكنعانيين حروبهم ضدّ

عتقد أنه يناسب ويتوافق مع نظريته حول أصول الشيعة اختار فلهاوزن ما إذن ا

عن  ة من العقيدة اليهودية، وفي الوقت ذاته تغاضى عن عمدٍوجذورها الأولى المستمدّ

الأمر الذي سنحاول إثباته في  وته، وهالأدلة والشواهد التي تخالف نظريّ كلّ

 الصفحات التالية. 
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اقتباسها من مفهوم النبوة في  يرى فلهاوزن أن فكرة الإمامة عند الشيعة قد تّم

فهو يقول: وقبل محمد وجدت سلسة طويلة متصلة  .العقيدة اليهودية عند بني إسرائيل

سلسلة دقيقة من )ضهم بعضاً، على نحو ما يقول اليهود الذين يتلو بع ،من الأنبياء

الزمان أبداً من  لُمن سفر التثنية من أنه لم يْخ 18 الإصحاحالأنبياء(... وكما ورد في 

خليفته  نبيٍّ ة لا تقف عند محمد، ولكلّلوهذه السلس .ومن نوعه ،يخلف موسى نبيٍّ

فكما كان لموسى خليفة هو  .يةهو أيضاً فكرة يهود ،يعيش أثناء حياته ،إلى جانبه

على أن كلمة نبي لم تطلق على  .الأمر به يستمرّ يوشع كذلك لمحمد خليفة هو عليّ

  .(41)ةأو الإمام عامّ أو المهديّ بل أطلق عليهم أسماء الوصيّ ،وبنيه عليّ

 ولكنْ .ن كلام فلهاوزن قد يبدو سليماً ومنطقياً للوهلة الأولىإوفي الحقيقة 

ة والإمامة بين العقائد اليهودية والفكر ودرسنا نظرية النبوّ ،ا النظر فيهإذا أمعنّ

ح حجم الخلاف بين وجهتي لوجدنا أن هناك الكثير من النقاط التي توضِّ ،الشيعي

 على أسس فكرية مختلفة.  نيمنهما قد بُ كلاًّ نّأو ،النظر

 

 

 .الإمام منها / اختيار النبّي وأقصد بذلك السلالة أو الأسرة أو العائلة التي يتمّ

فبالنسبة للعقيدة اليهودية إذا رجعنا لتاريخ بني إسرائيل ولقصص أنبياء العهد القديم 

أن الله فقد ورد في العهد القديم  ؛الله إبراهيم ل كان لنبّينجد أن مفهوم الانتقاء الأوّ

 ،وبعد ذلك يعقوب ،د الاصطفاء مرة أخرى لإسحاق الذبيحثم تجدّ ،(42)باركه قد

  .(43)تجديد العهد مع الله حيث تّم

ع ليشمل معظم أسباطه من بعد يعقوب نجد أن مفهوم الانتقاء قد توزَّ ولكنْ 

 عشر.  الاثني

أبناء زون أنفسهم عن باقي أقربائهم من ذلك هو الأمر الذي جعل اليهود يميِّ ولعلّ

خر انتقاء آإلى  إسرائيل، في إشارةٍ وبكونهم قد عرفوا أنفسهم بأنهم بن ؛عمومتهم

 تخصيصي في السلالة الإبراهيمية. 
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)إسرائيل( وجدنا أن  إذا حاولنا أن نراجع تاريخ بني إسرائيل فيما بعد يعقوب

هم ؤانتقا والروحانيين الذين تّم هناك الكثير من الأنبياء والزعماء والقادة السياسيين

ز بنقاء أو اصطفاء يتميَّ ،دواحد محدَّ وليس من سبطٍ ،من جميع أسباط بني إسرائيل

 معين. 

فموسى النبي الذي قاد بني إسرائيل في رحلة خروجهم الملحمية من مصر كان 

ه ومساعده هارون من سلالة ووكذلك كان أخ .سبط لاويالمن أصول ترجع إلى 

 نفسه. السبط

الكنعانيين فكان  موسى وخليفته وقائد جيوش إسرائيل ضدّ أما يوشع خادم

 سبط إفراييم بن يوسف. المن 

 ،بعد أن جاء عصر القضاة ،جديد وبعد ذلك دخلت فكرة الانتقاء في طورٍ

من أسباط  ويحكم سبطٌ ،نة من الأرضمعيَّ منهم يحكم مساحةً الذين كان كلٌّ

ع بسلطات روحية ومادية يتمتَّ ،دٌمحدّ عشيرة أو سبط قاضٍ بني إسرائيل، فكان لكلّ

 كبيرة. 

المنحدر من  ،فكان شاوول ،توحيد السلطة في شخص الملك وبعد القضاة تّم

 .ل ملوك بني إسرائيلهو أوّ ،سلالة بنيامين

على أننا نجد الدولة الإسرائيلية قد وصلت إلى أوسع حدودها وأقوى مراحل 

ن يعودان إلى ياللذ ،بنه سليماناو ؛ودودا :لوتها في عهدي خليفتي شاونهوضها وقوّ

 سبط يهوذا. ال

الدينية الرئيسة في ـ وبعد هذا العرض المقتضب نجد أن الشخصيات السياسية 

حدة، قد انحدرت من فروع ى انهيار المملكة المتّمنذ الخروج وحتّ ،تاريخ بني إسرائيل

مع ملاحظة أننا لم  ،راييمإف ؛بنيامين ؛يهوذا ؛لاوي :مثل ،وسلالات إسرائيلية مختلفة

قنا إلى ذكر التي لو تطرَّ ،رةق للحديث عن الكثير من الشخصيات الأخرى المؤثِّنتطرَّ

 عشر.  أنسابها والسلالات المنحدرة منها لذكرنا جميع أسباط إسرائيل الاثني

المقابل إذا حاولنا أن نتناول فكرة ومفهوم الانتقائية وعلاقتها بالإمامة عند  وفي

بينها وبين ما سبق الإشارة إليه  اًوواسع اًكبير اًشيعة الإمامية لوجدنا أن هناك خلافال

 في عقائد اليهود. 
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اختياره على أساس  ففكرة الانتقاء عند الشيعة الإمامية تقوم على أن الإمام يتمّ

زوجه فاطمة الزهراء ؛ وعلي بن أبي طالب :من أي من أبناء كلٍّ ،كونه من أهل البيت

اختياره من ذلك  عتبر الشيعة الإمامية أن الإمام يجب أن يتمّافقد  .‘الرسول بنت

عشرية قد اعتقدوا  فنجد أن الشيعة الإمامية الاثني .لا من غيره من الفروع ،الفرع

أما الشيعة الإسماعيلية  .(44)وفاطمة من نسل عليّ ،متعاقبين اًعشر إمام بإمامة اثني

هم اختلفوا ى الإمام السادس جعفر الصادق، ولكنّحتّعشرية  تفقوا مع الاثنيافقد 

بينما  ،عتقد الإسماعيلية بإمامة إسماعيل بن جعفرافقد ، معهم في الإمام الذي يخلفه

منوا بإمامة أخيه آولذلك  ،في حياة أبيه إسماعيل قد توفي عتقد الاثنا عشرية بأنّا

 موسى الكاظم. 

المساس بها  د أن فكرة الانتقائية لم يتمّأننا نج إلّا ،وبالرغم من هذا الاختلاف

 قد حافظا على ينن الفريقوالإسماعيلية، لأ ةعشري في حالة الخلاف بين الاثني

مام وهي أن يكون الإ ،مامي عند الشيعةالفكرة الرئيسة التي قام عليها الانتقاء الإ

 ية علي وفاطمة. من ذرّ

عن تلك الفكرة الانتقائية،  تْمن الفرق التي شذَّ اًن هناك عددأوسوف نلاحظ 

التي  ،والهاشمية ؛التي اعتقدت بإمامة محمد بن الحنفية ،الفرقة الكيسانية :مثل

أفكار بعض تلك  وقد ناقشنا من قبلُ .بي هاشم بن محمد بن الحنفيةأاعتقدت بإمامة 

ن تلك الفرق قد أخصوصاً و ،ن نبني مقارنتنا على تلك الأفكارأولا يمكن  ،الفرق

ا لا يجعل من مبادئها مّم ،عرة من تاريخ التشيُّمبكّ ت واندثرت منذ فترةٍضاع

 ة على عموم الشيعة. فكارها حجّأو

 

بين أنبياء بني إسرائيل والأئمة الشيعة  اًكبير اًنلاحظ أن هناك اختلافنحن 

لى العهد القديم لوجدنا أنه في الكثير إجعنا ذلك أننا لو ر ؛عشر في تلك النقطة الاثني

ة مع النبوّ يعيشون ويقومون بمهامّ ،لبني إسرائيل من الفترات كان هناك أكثر من نبيٍّ

 واحد.  في وقتٍ ،بعضهم البعض

 .ة أبيه يعقوبفيوسف كان نبياً في نفس وقت نبوّ
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العبرانيين  وكذلك كان هارون نبياً مسانداً لأخيه موسى أثناء جهوده لتحرير

 من عبوديتهم للمصريين. 

ل وهو الذي مسح شاو ،خر القضاةآ ،يل النبّيئن صموأوبعد عصر القضاة نجد 

نه في زمن أد، وهذا معناه ووكذلك هو الذي مسح داو .نه ملكاً على بني إسرائيلوعيَّ

 صال روحي بيهوه. واحد كان هناك ثلاثة أشخاص لهم علاقة مباشرة أو اتّ

نبياء بني إسرائيل مع بعضهم البعض في عصر انقسام المملكة أود واستمر وج

 ى في فترة ما بعد الرجوع من السبي. وحتّ ،وزمن السبي البابلي

تعاصر هؤلاء الأنبياء مع بعضهم البعض لم يقتصر على التعاصر  نّأوالملاحظ 

نهم أننا نجد إب، بل سْبمعنى أنهم عاشوا مع بعضهم البعض وحَ ،العمري الزمني

ورفع مشاكل وطلبات الشعب  ،تشاركوا مع بعضهم البعض في وظيفة الاتصال بالله

 ليه. إ

مامي مامة في الفكر الشيعي الإن مفهوم الإأننا نجد إخر فما على الجانب الآأ

 .تلك النقطة ما يخصّ عن مفهوم النبوة عند بني إسرائيل في يختلف تماماً

ن أفلا يمكن ، خذها الله على عبادهيتّة التي مام الشيعي بمثابة الحجّفالإ

 نّإف ومن ثمّ .خرن وجود أحدهما فيه غناء عن وجود الآلأ ؛واحد تان في زمنٍيجتمع حجّ

مام إ فكلّ ،رأسي مامي قد نظر للإمامة على كونها تسير في خطّالفكر الشيعي الإ

 فته. فيقوم بتسليم الراية من بعده لخلي ،ى يبلغ أجلهمنصبه حتّ يقوم بمهامّ

ن بعض أر ذ كيف نفسِّإ ؛وقد ظهرت بعض التساؤلات المحيطة بتلك الفكرة

ة في وقت مام الحجّكان الإ نْطويلة؟ فمَ ئمة قد عاشوا مع بعضهم البعض لفتراتٍالأ

 اجتماعهم؟ 

وبعدم  ،مام الأكبرن الفكر الشيعي قد حسم تلك المسألة بتقديم الإأنجد 

مامان في إوذلك لأنه لا يجتمع  ؛مام الأولجل الإأقضاء ى انالاعتقاد بإمامة خليفته حتّ

 .(45)اًوكان أحدهما صامت لّاإ ،زمن واحد

ياً في نظرته مامية يختلف كلّمامة عند الشيعة الإومن هنا نجد أن مفهوم الإ

ب على ذلك مسألة في وقد ترتّ .ة النبوة( في العقائد اليهودية)للتعاقب( عن )لا مركزيّ

 .لة الوصايةأقصد بها مسأو ،يةغاية الأهمّ
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في الفكر الشيعي  اًر جدّملحوظ ومؤثّ ن الوصاية تظهر بشكلٍأننا نجد إ

مام وهو الإ ،مركزي واحد فقط يته من مصدرٍحجّ يستمدّ مامٍإ ن كلّلأ ؛ماميالإ

 نْواضح شخصية مَ ن يعلن سلفه بشكلٍأيجب  ماماًإمام فلكي يصبح الإ .السابق له

ولذلك كانت مسألة الوصاية في  .تباعهصريح لأ ذلك بشكلٍ حن يوضِّأو ،يخلفه

و الاستخلاف في العقلية أالفكر الشيعي بديلًا قريب الشبه من فكرة ولاية العهد 

 ية. السياسية السنّ

و الإسماعيلية، سوف أعشرية  سواء من الاثني ،ماميةع لتاريخ الشيعة الإوالمتتبِّ

الشيعي بسبب  ر مسار الخطّريخية الفارقة قد تغيَّنه في الكثير من اللحظات التاأيجد 

الإسماعيلي ـ فالانقسام الاثنا عشري  .مام السابق لتعيين خليفتهالخلاف حول وصية الإ

 والانقسام بين المستعلية والنزارية قد وقع في لحظةٍ .وقع في إحدى تلك اللحظات الفارقة

 .(46)هةمشاب

 ،رةفهوم الوصاية فيه في العهود المبكِّن نلمح مأأما الفكر اليهودي فنستطيع 

ويضعف فيه في المرحلة ما بين  باء الأوائل، بينما نجد أن ذلك المفهوم يقلّوفي زمن الآ

معنوي   الظهور في شكلٍإلىأخرى  ةًى السبي البابلي، ليعود مرّالخروج من مصر وحتّ

 الإسرائيلية. ة المشيحانية أثناء عصور ضعف وتدهور الدولة مرتبطاً بكرّ، بحت

 

في ربطه لأصول  ،من أكثر النقاط التي تثبت خطأ نظرية يوليوس فلهاوزن لعلّ

ة بمفهوم العصمة عند المذهب الشيعي وجذوره بالعقائد اليهودية، هي النقطة الخاصّ

 الفريقين. 

لنا أن وكتب وأسفار العهد القديم، وحاو ،فنحن إذا رجعنا إلى العقيدة اليهودية

أثر لهذا  على )عصمة الأنبياء( لوجدنا أنه تقريباً لا وجود لأيّ ا يدلّنبحث فيها عمّ

 وانتهاءً ،من سفر التكوين بدءاً ،أسفار العهد القديم المفهوم أو تلك الفكرة في كلّ

 بسفر ملاخي. 

فالعقيدة اليهودية التقليدية نظرت نظرة تقديس وتوقير واحترام للعديد من 

روا أبداً في نفس الوقت نجد أن اليهود لم يفكِّ ولكنْ .وأنبياء العهد القديم شخصيات
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عصمتهم عن ارتكاب بفي تنزيه تلك الشخصيات عن الخطأ البشري، أو الاعتقاد 

 ما وقع فيه غيرهم من البشر من ذنوب ومعاصي لله.  الخطايا والموبقات والوقوع في

 أسفار العهد القديم لهالنا ما سنجده من سريعة خاطفة في لنا جولةًولعلنا لو تجوّ

، فعلى سبيل المثال .عتقد اليهود أن أنبيائهم قد ارتكبوها وقاموا بهااخطايا وكبائر 

ويعقوب  ؛(47)تحت تأثير الخمر سنجد أن لوط قد زنى مع ابنتيه وهو واقعٌ :لا الحصر

بن هوذا وي ؛(48)من أخيه عيسو ويسرق البركة ،يكذب على أبيه الضرير إسحاق

ى أن اليهود يُنسبون حتّ ،الذي هو أحد أهم الشخصيات في العقلية اليهودية ،يعقوب

ننا أكما  ؛(49)، دون أن يعرف شخصيتهاىبنه المتوفّاه، نجده يزني مع سامار زوجة إلي

ويشتركون في قتل  ،من أبناء يعقوب يقومون بنكث وعودهم اًن هناك عددأنجد 

وهارون وأخته مريم كذلك  ؛(50)لين مرضهم وضعفهم، مستغقبيلة شكيم بن حامور

 بالرغم من دورهم الكبير في مساعدة موسى النبّي ،يقعان في الكبائر والمعصية

ويوافقهم على صناعة  ،هملإخراج بني إسرائيل من مصر، فهارون يتابع اليهود في غيِّ

؛ (51)صرَلبَفيصيبها يهوه با ،العجل الذهبي، وشقيقته مريم تحقد على أخيها موسى

ما خليفته على أ ؛ةويحاول قتله أكثر من مرّ ،ودو( يحقد على داول )مسيح الربّووشا

 ،فرصة غياب أحد قادته في أحد الحروب ويزني مع زوجته ود فهو يستغلّوالعرش دا

الذي  ،أما سليمان ؛(52)؛ خشية معرفته بالأمرر لقتل زوجهافيدبِّ ،وتحمل منه سفاحاً

س بيت يهوه ويدنِّ ،ةسابقيه، فيقع في الخطيّ نهجنه يسير على إف ،سبنى الهيكل المقدَّ

 .(53)اتالتي أتت بها أزواجه الأجنبيّ ،لهة الوثنيةبأصنام الآ

مها العهد القديم لشخصيات أبطاله وأنبيائه هي في ذن فالصورة التي يقدِّإ

ة اضحة جليّو تبدو فيها جميع الخطايا البشرية بصورةٍ ،ة بائسةالواقع صورة منحطّ

ل فما بين السرقة والخداع والزنا والفجور والقتل والكفر تتشكَّ .(54)للغثيان مثيرة

وهو ما يثبت أن الفكر  .ملامح جميع الشخصيات المهمة في كتب العهد القديم

في انتحال صفة العصمة لشخصياته  ر لحظةًاليهودي الكتابي التقليدي لم يفكِّ

 سة. المقدَّ

أحد الحاخامات المعاصرين المعروفين بقوله: بحسب التناخ فإن ر عن ذلك ويعبِّ

  .(55)ى الأنبياء والملوكالإنسان العادي ليس الوحيد الذي يقترف الذنوب، بل حتّ
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ونلاحظ أن مفهوم النبوة عند بني إسرائيل لم يرتبط مطلقاً في صورته 

أن شعب بني  ففي الكثير من اللحظات التاريخية نجد .الكلاسيكية بفكرة العصمة

ضوا لهم بالإيذاء النفسي فتعرَّ ،ميهوقسوة مع أنبيائه ومقدّ إسرائيل قد تعامل بعنفٍ

يبني  ،سيجموند فرويد :مثل، الذي جعل عالماً يهودياً شهيراً والجسدي، إلى الحدّ

أطروحته عن موسى على أساس أن بني إسرائيل الخارجين من مصر قد قاموا في 

 .(56)ثم ندموا على ذلك بعد فترةٍ ،رهم بقتل موسىوُّإحدى لحظات غضبهم وته

شارات القليلة التي تلصق نوعاً من التقديس أو الإمعظم ن أ ومن الجدير بالذكر

في كتب علماء  ةٌشخصيات وأنبياء العهد القديم في الفكر اليهودي متناثربالعصمة 

روا كثيراً وتأثَّ ،ميةالمجتمعات الإسلا رين اليهود الذين عاشوا في ظلّالدين والمفكِّ

نجد أن )موسى بن ميمون( يذكر  :فعلى سبيل المثال .بنظرة المسلمين للأنبياء والرسل

قد  نبحيث يكونو ،ه بعد تهيئة وإعدادءختار أنبيااالله  في كتابه )دلالة الحائرين( أنّ

  .(57)إلى درجة معينة من درجات الكمال وصلوا

وجدنا أن لمفهوم العصمة عند الشيعة الإمامية إذا حاولنا أن ندرس وفي المقابل 

وأبرز النقاط والعناصر التي يرتكز عليها المذهب الشيعي  العصمة هي أحد أهمّ

فلا يجوز الخطأ عليه، ولا يصدر  ،فالشيعة الإمامية يقولون بعصمة الإمام .الإمامي

  .(58)ما كان صواباً منه إلّا

في الكثير من المصادر الشيعية  وقد ورد التأكيد على مبدأ عصمة الإمام

ع مجالًا دَد بما لا يَبحيث تأكّ، (59)، وكذلك في المراجع المعاصرةالإمامية المتقدمة

 ومن أعظم اعتقاداتهم.  ،مبادئ القوم كون العصمة هي من أهمّ للشكّ

ن أن وْفهم يرَ .عشر والعصمة عند الشيعة الإمامية تشمل جميع الأئمة الاثني

ا لّمو .أصيلة في الأنبياء والرسل الذين أرسلهم وابتعثهم الله إلى البشر العصمة صفةٌ

صفوا بصفة كان الأئمة يقومون بإكمال العمل الذي بدأه الأنبياء كان يلزمهم أن يتّ

 لله على العباد.  ةًى يصبحوا حجّحتّ ،العصمة

 فهي .أةولا مجزّ ،غير منقوصة ،والعصمة عند الشيعة الإمامية عصمة مطلقة

هي  .سواء كانت صغيرة أو كبيرة ،عصمة عن ارتكاب جميع الأخطاء والذنوب

ن أن الأنبياء قد وْة والجماعة، الذين يرَعصمة تختلف عن مثيلتها في عقائد أهل السنّ
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يرة التي غفرها الله لهم بعد وقع منهم في بعض الأحيان بعض الأخطاء والذنوب الصغ

 .(60)ذلك

النقاط التي  أكيد على كون العصمة هي أحد أهمّعلى ذلك يمكننا التبناءً و

 تعارض نظرية فلهاوزن في تأثير العقائد اليهودية على المذهب الشيعي. 

 

سرائيل والسلطة عند إنبياء بني أقمنا بعقد مقارنة بين مفهوم السلطة عند  إذا

 نّأن نعتبر أبحيث لا يمكن  ،اًجدّ اًكبير اًعشرية لوجدنا اختلاف الاثنيأئمة الشيعة 

 اليهودي. ع قد اقتبس ذلك المفهوم من الفكر الديني والعقائدي التشيُّ

ما يفرض  اليهودي دائماً ن النبّيأأسفار العهد القديم لوجدنا  إلىذا رجعنا إف

جميع الشعوب  علىتلك السلطة  ن تمتدّأدون  ،و عشيرتهأسرته أعائلته و علىسلطته 

 .ة لهالمجاور

بوية عشائرية أسحاق ويعقوب كانت سلطة إبراهيم وإوائل باء الأفسلطة الآ

  وهما: ،مرين اثنينأوربما كان ذلك بسبب  ،بسْقبلية فحَ

فاليهودية لم  ،كانت نظرة محلية ضيقة لههمإون نظرة اليهود لدينهم إ: لوّالأ

ن أيحاول اليهود  ولذلك لم ،من مراحل تاريخها ي مرحلةٍأفي  تبشيرياً تكن ديناً

ثم ظلت سلطة زعيم وقائد  ومن ،لهمقوام المتاخمين العشائر والأ إليهميجتذبوا 

 .تباعه اليهود فقطأ علىالعبرانيين مقتصرة 

وائل باء العبرانيين الأآظهر فيها  والمجتمعية التين الظروف الحضارية إ: الثاني

فقد  .بعد نبيائهم فيماأو ل مفهوم السلطة عند حكامهمتشكُّ على ثرت كثيراًأقد 

ر البعد عن حياة التحضُّ كلّ بعيدٍ ،بدوي قبلي ائل في مجتمعٍوظهر العبرانيون الأ

بالفكر  والأنظمة المرتبطةلسيطرة بعض العادات  أدّىمما  ،ن والاستقراروالتمدُّ

 .ظهور فكرة الزعيم العشائريقوّى مر الذي وهو الأ ،القبلي

ل في هيئة مجتمعات ما ينزعون للتشكُّ كانوا دائماًسرائيل إن بني أوالملاحظ 

وبعد  ،ثناء تواجدهم في مصرأوقد ظهر ذلك بوضوح  .قبلية عشائرية قليلة العدد

وتمايزوا  ،نسابهمأ علىفقد بقي اليهود محافظين  .النبّي ىخروجهم منها في زمن موس
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عشيرة  ه كلّساس الذي تقوم عليوكان المرتكز الأ .في شكل عشائر كبيرة العدد

.بناء يعقوبأعشر من  سباط الاثنيالأ أحد إلىمنها  هو نسبة كلّ

 .سرائيل من مصرإبعد خروج بني  تلك التنظيمات العشائرية بوضوحٍ أثروظهر 

 ؛موروخالفوه في الكثير من الأ ،النبّي ىقرارات موس علىفقد اعتاد اليهود الاعتراض 

سرائيلي تحت ينضوي جميع الشعب الإوحد الذي وذلك لرفضهم فكرة الزعيم الأ

.رايته

وحده هو الذي  ىن موسأن اليهود قد امتعضوا من فكرة أذلك  على ا يدلّومّم

في  ن يشتركوا جميعاًأ ىمن موس فطلبوا ،وامروالأويسمع منه الوصايا  ،م اللهيكلِّ

ن بني أب العهد القديم يخبرنا ولكنّ .(61)واستجاب الله لطلب اليهود .وامر اللهأسماع 

 ،ن يموتوا وهم يسمعونهأوكادوا  ،لوا صوت الربّن يتحمَّأسرائيل لم يستطيعوا إ

منذ ذلك الوقت  ىفكان موس ،(62)بينهم وبين الله ن يكون وسيطاًأ ىفطلبوا من موس

 .(63)الله(مام أوما للشعب  ،مام الشعبأ )فما للهعلى قاعدة: 

ين لكونهم مضطرّ ؛عليهم ىن اليهود قد قبلوا فكرة سلطة موسأوهكذا نجد 

فكرة الزعيم  إلى ىخرأ ةًسرائيل مرّإ ورجع بن ىبعد فترة قليلة من وفاة موسو .لذلك

في  سرائيليون فترةًن مكث الإأبعد  ولكنْ .القبلي العشائري في عصر القضاة

 ن هناك نوعاًأنجد  ،راًكثر تحضُّوالأ ،ةبجوار الشعوب الكنعانية المستقرّ ،فلسطين

فقد طالب اليهود بتعيين ، في الفكر السياسي قد حدث للعقلية اليهودية أثيرالتمن 

وتم تعيين  ،طلب شعبه ىعل ووافق الربّ ،عدائهمأ لهم ليقودهم في حروبهم ضدّ )ملك

 .(64)(سرائيلإول ملوك بني أول ليصبح وشا

وابنه ود وعهد دا والملك فية بين مفهومي النبوّ حدث اختلاطٌوسرعان ما 

 .لوشاو خلفاء ،نسليما

ة من الانفصام قد حدث مرّ ن نوعاًأسرائيلية نجد بعد انقسام الدولة الإ ولكنْ

 .بين المفهومين أخرى

وكما يقول  .واحد في شخصٍ مجتمعةً دْولم تعُ ،دت السلطات الدينيةفقد تفرّ

 فصار الله ،صتالسلطات وتخصَّ دت)تفرّنه في تلك المرحلة قد إ :المسكين( ى)متب الأ

 .(65)وتنصيبه(فيقوم الكاهن بمسحه  ،الملك بواسطة النبّي الذي يعينهو 
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  :اليهوديةد السلطات الدينية في وهناك ملاحظتان مهمتان حول مسألة تفرُّ

بعد انقسام الدولة  وخصوصاً ،نه في الكثير من الفتراتإ: ولىالملاحظة الأ

ن هناك أنجد  ،)يهوذا(ومملكة جنوبية  ؛سرائيل(إ)مملكة شمالية  :إلىالموحدة 

الباحثين  أحدويفسر  .حساب سلطة النبّي علىفي نفوذ وسلطات الكاهن  اًتصاعد

ن الانبياء كانوا أو ،اليهود المعاصرين ذلك بارتباط الكهنة بالمعبد وبطقوس العبادة

  .(66)د تابعين ومساعدين للكهنةمجرّ

نجد النبي  :ل المثالسبي ىفعل .ويظهر ذلك في الكثير من أسفار العهد القديم

وا سلطانهم ليمدّ ؛يدي الكهنةأآلة في  بأنهم أوا كذباًنبياء الذين تنبّهم الأيتّرميا( آ)

 .(67)الشعب على

المجتمع  ومسيطرة في ن الشريعة اليهودية قد بقيت حاكمةًإ: الملاحظة الثانية

 .اء وتعاقبهمنبيبالرغم من توالي الأ ،اليهودي

ولا  ،بذاته اًقائم اًالوصايا العشر كيان علىساس في الأ كانت الشريعة المعتمدة

الروحية  من سلطة النبّي أضعفمر الذي وهو الأ ،نبياءوتأويلات الأيخضع لتفسيرات 

 .والزمنية

وانتقلنا لتناول مفهوم السلطة عند الشيعة  ،ذا تركنا الفكر اليهوديوإ 

من  فكرة السلطة في كلٍّ حول اًتامّ اًوتعارض اًن هناك اختلافألوجدنا  ،الإمامية

 نأو ،خروالآمنهما  ن نجزم بعدم وجود علاقة بين كلٍّأننا نستطيع إبحيث  ،الفكرين

 .ومتباينةر في ظروف مختلفة منهما قد نشأ وتطوّ كلاًّ

ولا دور للبشر في  ،اختياره بواسطة الله وحده مامية يتمّعند الشيعة الإ مامفالإ

 .(68)رذلك الاختيا

مامة ن الإأذلك  ؛ونواحي الحياةمور أ مام هي سلطة مطلقة في كلّلإوسلطة ا

في حفظ شريعته من  ‘عن الرسول وهي نيابة ،والدنيامور الدين أفي  زعامة هي

 على ،ونحوها من فوائدها اللازمة ،الفساد ءودر ،الحدود قامةإو ،والنقيصةالزيادة 

 .(69)لهيالإالوجه الشرعي والقانون 

مام فسلطة الإ .(70)مام من طاعة اللهن طاعة الإأاد الشيعة هو ن اعتقإولذلك ف

ن اعتقاد الشيعة أنجد  نناإفولذلك  .وسلطة الله ‘ة من سلطة الرسولعندهم مستمدّ
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معصيتهم و ،وطاعتهم طاعته ،ونهيهم نهيه ،مر الله تعالىأمرهم أن أتهم في أئمّ

 عليهم كالرادّ والردّ ،عليهم دّولا يجوز الر ،ههم عدوّوعدوّ ،ههم وليّووليّ ،معصيته

 ،فيجب التسليم لهم ،الله تعالى ىعل الرسول كالرادّ ىعل والرادّ ،‘الرسول ىعل

 .(71)خذ بقولهموالأ ،لأمرهموالانقياد 

عند الشيعة يختلف  مامللإن مفهوم السلطة الممنوحة أنجد  نناإفومن هنا 

  .سرائيلإنبياء بني أعن مفهوم السلطة عند  كبيراً اختلافاً

 .وشعبهبين الله  اًسرائيلي فيعتبر وسيطالإ ما النبّيأ ،لله اًامتداديعتبر  مامفالإ

  وهما:، ة الشيعةئمّأ ىمفهوم السلطة لد علىتان وهناك ملاحظتان مهمّ

قد ارتبط  ‘دمحموبرسالة مامة المرتبط بالنبوة ن مفهوم الإإ :ولىالملاحظة الأ

ن أنجد  نناإف ‘للرسول مام امتداداًا كان الإنه لّمإومن ثم ف ،بفكرة عالمية الدين

ن أن المفترض وكا .مكان تباعه في كلّأجميع  ىروحية عل مام كانت سلطةًسلطة الإ

 المعمورة. نحاء أ في كلّ ةًالناس كافّ ىعل ةٌحجّ لأنه ؛يؤمن به جميع البشر في زمنه

 علىقسمت السلطة ن انأفي التاريخ الشيعي  دثنه لم يحإ :الملاحظة الثانية

وهو الشخص  ،ساسمحور الدين ومرتكزه الأ هو بداًأو م دائماًمافالإ .جهةمن  أكثر

ت ن الظروف القهرية قد اضطرّألو ، و)الشرعية(الذي اجتمعت فيه جميع السلطات 

ي لة في شخص الخليفة السنّحيان للخضوع للسلطة الحاكمة الممثَّالشيعة في بعض الأ

  .لتهالذي يعيشون في دو

و توهن أمام حكام الدين وثوابته لم تضعف من سلطة الإأن الشريعة وأكما 

قة بتفسير ليه الصلاحيات المتعلِّإمام كان هو الشخص الوحيد الموكل ن الإلأ ؛منها

سلطان  تحت منضويةًكانت )الشريعة( ن أولذلك نجد  .الدينية وتأويل النصوص

  .اًتامّ له خضوعاً وخاضعةً ،مامالإ

 علىالرجال  فحكموا :ماميةفي الشيعة الإ)الشاطبي( ذلك قول  على دلّوي

 .(72)الرجال علىولم يحكموا الشريعة  ،الشريعة

 

النقطة الثانية التي ربط فيها فلهاوزن ما بين العقيدة اليهودية والمذهب الشيعي 
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ص المنتظر، ذلك الذي الإمامي هي نقطة التشابه ما بين الاتجاهين في فكرة المخلِّ

ـ بينما عُرف في المذهب الشيعي ب ،سم )المسيا( أو )المسيح(اعرف في اليهودية ب

 )المهدي(. 

عي أن )محمد بن الحنفية( هو لى الروايات التاريخية التي تدّإفلهاوزن  وقد أشار

اً منتظر ،حيث يسود السلام ،الذي يتوارى عن الأنظار في جبل رضوى ،المهدي المنتظر

والقضاء  ،قامة الحقّإو ،لتحقيق حلم العدل ؛الوقت المناسب للخروج والظهور للناس

 ر. وْعلى الظلم والَج

 ،شعياأفي سفر  ،وقارن فلهاوزن ما بين تلك الروايات وما ورد في العهد القديم

ن هناك الكثير من أوجه ألماني ، حيث وجد المستشرق الأ11صحاح والإ 7صحاح في الإ

على صدق ـ من وجهة نظره ـ ا يجعل منها دليلًا مّم ،(73)تلك النصوص بين الشبه ما

اقتباس أصوله من العقائد  نظريته التي ترى أن المذهب الشيعي الإمامي قد تّم

 والأفكار اليهودية. 

 

ص المنتظر الموعود الذي ينتظره شعبه من أوسع الأفكار كانت فكرة المخلِّ

في كتابه )المهدي  ،يلاحظ الدكتور أحمد أمينو .في العصور القديمة نتشاراًا

أن تلك الفكرة قد انتشرت في الشرق أكثر بكثير من انتشارها في  ،والمهدوية(

وذلك لأن الشرقيين أكثر أملًا، وأكثر نظراً للماضي  :ر ذلك بقولهوهو يبرِّ .الغرب

 .(74)ر نظراً إلى الواقعوأكث ،والمستقبل، والغربيين أكثر عملًا

كما ظهرت بعد ذلك  ،ص المنتظر في العقيدة اليهوديةوقد ظهرت فكرة المخلِّ

على أننا نلاحظ أن تلك الفكرة قد  .(75)في الأديان والعقائد المسيحية والإسلامية

ة والحالة التي ب ظروفه وأسسه ومبادئه العامّسَدين بَح أخذت شكلًا مختلفاً في كلّ

 بها.  ه ويمرّشها شعبييع

ص المنتظر في العقيدة اليهودية لوجدنا أن تلك فإذا حاولنا أن نتناول فكرة المخلِّ

ى أخذت في النهاية الصيغة حتّ ،من المراحل والتطورات بعددٍ تْالفكرة قد مرَّ

 والشكل النهائي لها. 
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فالدارس للعهد القديم سوف يجد أنه لا توجد إشارة واحدة واضحة وصريحة 

كان  نْإو، (76)ص منتظر عند اليهود في أسفار التوراة الخمسةلى انتظار مخلِّإ تشير

من النصوص التي ترمز إلى  اًن هناك عددأمن التأويلات المسيحية التي ترى  هناك عددٌ

الذي سيأتي وتخضع  ،حول )شيلون(( 77)ما ورد في سفر التكوين :ص، ومن ذلكالمخلِّ

  .(78)لون بمعنى حاكم السلامتفسير كلمة شي له شعوب، حيث تّم

لى أنه سوف يأتي زمن إتلمح  (79)شعياأوكذلك وردت بعض الإشارات في سفر 

  .(80)يقضي الله فيه على كل الجور والظلم الموجودان في العالم

ومع مرور الوقت وازدياد الاضطهاد الواقع على شعب بني إسرائيل من القوى 

مجبرين لسلطانها، ظهرت فكرة ترى أن  وأخضعتهم ،ت فلسطينالعظمى التي احتلَّ

ر العبرانيين من الظلم والجور الواقعين تحته، ويحرِّ ،ود الملك سوف يظهروأحد أبناء دا

 ؛التلمود :من تخليد تلك الفكرة في كلٍّ وتّم .وأنه سوف يقيم ملكاً عظيماً

  .(81)والمدراش

د هي وسل داوص من نن فكرة انتظار ملك مخلِّأويرى العديد من الباحثين 

 .(82)ن اليهود قد اقتبسوها من الديانة الزرادشتيةأو ،فكرة فارسية الأصل

عوا أنهم هم دّان الكثير من اليهود قد أوعبر التاريخ اليهودي الطويل نجد 

 .أنفسهم المسيا أو المسيح المنتظر

لى المركز رسمياً عن إو كاهن أدخل ألى ملك إوالمسيح هو الاسم الذي يشير 

  .المنتظروالكلمة مشتقة من اللفظة العبرية )الماشيح(  .مسح رأسه بالزيت طريق

        عوا أنهم المسيح المنتظر في التاريخ اليهودي: دّاومن أهم الأشخاص الذين 

؛ د الرائيوـ داو6؛ ـ سيرينوس5؛ ـ عوبديا4؛ ـ بركوكبا3؛ ـ يهوذا الجليلي2؛ ـ ثيوداس1

  .(83)يعقوب فرانكـ 10؛ ـ شبتاي صبي9؛ ينيد الرأوبوـ داو8؛ ـ أشرإملين7

ص المنتظر أو المسيح في العقيدة من الخصائص المميزة لفكرة المخلِّ وهناك عددٌ

نا في عملية مقارنة المسيح اليهودي مع الخصائص والسمات التي تهمّ كوتل .اليهودية

  :المهدي الشيعي هي

وباقي المصادر الدينية اليهودية معلومات كافية في العهد القديم  دْنه لم ترِإـ 1

المعتبرة حول شخصية المسيح المنتظر أو صفاته وشكله، وهو الأمر الذي أتاح الفرصة 
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 دون غيرهم.  ،عاء أنهم هم المقصودون بالبشارةدّللاأمام الكثير من اليهود 

 بالحياة الأخروية أو مسألة البعث والنشور بعد الموت ـ بما أن اليهودية لم تهتم2ّ

له على كونه ملكاً قوياً تخيُّ ننا نجد أن المسيح المنتظر في العقيدة اليهودية كان يتمّإف

ق السعادة والخير لبني قومه على الأرض في حياتهم، بيده سلطان يستطيع به أن يحقِّ

ة دون أن تكون معه قوّ ،عي أنه المسيحيدّ شخصٍ ل اليهود أيّولذلك السبب لم يتقبَّ

 لملك والسيادة. كافية لتحقيق ا

فقد  .على ذلك بن مريم( من أكثر الحالات التي تدلّاحالة )المسيح عيسى  ولعلّ

لأنهم كانوا  ؛هموه بالكذبواتَّ ،وناصبوه العداء ،رفض اليهود تصديق المسيح

فإذا بهم يجدون رجلًا  ،ويعيد بناء هيكلهم ،يقيم دولتهم ،ينتظرون ملكاً قوياً

 ة والعنف. خذ مسالك القوّدون أن يتّ ،رلاح والتطهُّينزع الى الإص ،مسالماً

فالمسيح في الاعتقاد  .ن اليهود لا يؤمنون بفكرة غيبة المسيح بعد ظهورهإـ 3

ولا  ،اليهودي يأتي ويحمل معه الخير والسعادة والعدل )وسيأتي بالخلاص المباشر

ن الهدف لأ ؛أخرى ةًغيابه مرّ فلا معنى لظهور المسيح ثمّ .(84)ثان( لى قدومٍإيحتاج 

ى لاختلاق نظرية وجوده في الأساس، وبالتالي فلا الرئيس من ظهور المسيح هو الذي أدّ

 باً أو مختفياً. ضرورة لوجود المسيح متغيِّ

 

ن فكرة المهدي وبعد أن تناولنا فكرة المسيح في الفكر اليهودي نتناول الآ

 .عي الإماميالمنتظر في الفكر الشي

 .(85)فه وأرشد إليهن طريق الهدى وعرَّبيَّ أي ،«هدى»اسم المهدي من الفعل  يأتي

هداه الله الطريق  الإشارة إلى رجلٍ»أما المدلول العام لتلك الكلمة فهو 

 .(86)«القويم

 ،منتظر الإشارة إلى إمامٍ»وهو  اً،معين اًوأخذت تلك الكلمة معنى اصطلاحيّ

 .(87)«ملئت جوراً وظلماً عدلًا كمارض فيملأ الأ ،نفي آخر الزما يأتي

في  دْرِوكذلك لم تَ ،كلمة المهدي بهذا المعنى في القرآن الكريم دْرِولم تَ

مع ذلك وردت الإشارة إلى المهدي المنتظر في  ولكنْ .مسلمأو صحيح  ،البخاريصحيح 
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 . (88)ة و الجماعةالعديد من الكتب المعتبرة عند أهل السنّ

فق على أن المهدي هو شخصية بها جميع الفرق والمذاهب الإسلامية تتّ وتكاد

قوى الباطل  يمان ضدّالذي سوف يقود قوى الخير والإ نه هوأونوع من القداسة، 

 . (89)والظلم والعدوان

يرى  نْمَ فهناك ؛المهديّحول الصفات اللازم توافرها في شخص  وهناك اختلافٌ

دون الأخذ في الاعتبار اسم  ،‘ي اسم الرسول محمده يلزم أن يوافق اسم المهدأنّ

بحيث  ،«محمد بن عبد الله»يرى أن اسم المهدي يجب أن يكون  نْوهناك مَ ؛بيهأ

ن المهدي هو أة ويرى بعض علماء السنّ ؛(90)بيهأاسم و ‘يتطابق مع اسم الرسول

هدي المنتظر أن الم الإسماعيلية فتعتقدأما الشيعة  .(92()91)«×بن مريماالمسيح عيسى »

واستطاع أن يقيم دولة إسماعيلية  ،م873هـ/260الذي ولد عام ،«عبيد الله المهدي»هو 

 . (93)م909هـ/297شيعية في المغرب في عام

وأمام التباين والاختلاف في صورة وشخص المهدي في عقلية الفرق الإسلامية 

ة المهدية ليست فكر الغربيين أنالكثير من المستشرقين والباحثين  المختلفة زعم

 .نصرانيةنها تعود إلى أصول يهودية أو أو ،أصيلة في العقيدة الإسلامية بفكرةٍ

فإذا انتقلنا لدراسة فكرة المهدية في المغرب الإسلامي وجدنا أن تلك الفكرة 

س الدولة كبير على أثر نجاح حركة عبيد الله المهدي مؤسِّ قد حظيت بانتشارٍ

الباحثين ذلك النجاح لفكرة المهدية في بلاد المغرب بأنه  ر أحدويفسِّ .(94)الفاطمية

  .(95)«الخارق ل والتماس الحلّعند أهل المغرب في تقبُّ ينفس يوجد استعدادٌ»

محمد بن الحسن بن »ة فيعتقدون أن المهدي المنتظر هو أما الشيعة الاثنا عشريّ

بن  الحسين بن عليّبن  بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن محمد بن عليّ عليّ

ولد ليلة النصف من شعبان  دوق .الأئمةوهو الإمام الثاني عشر في سلسلة  ،«أبي طالب

 .(96)وكان عمره وقتها خمسة أعوام فقط ،وتولى الإمامة بعد وفاة أبيه ،هـ255في عام 

م، وأنه منذ 875هـ/266 أو ،م874هـ/265في عام( 97)«سامراء»في  ىويعتقدون أنه اختف

 ،ويخرج للناس ،بتهيْعندما يشاء الله سوف يخرج من غَ وأنه ،بةيْالغَوقت في ذلك ال

 .«كما ملئت جوراً وظلماً ،فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا»

  وانقسمت فترة اختفاء المهدي عن أنظار الناس إلى مرحلتين مميزتين:
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 يتواصل مع الغيبة الصغرى(، وفيها كان المهديّ) ـوتعرف ب :المرحلة الأولى

 معينين من قبله، وهم: ءتباعه عن طريق وسطاأ

.ـ عثمان بن سعيد العمري1

.ـ محمد بن عثمان بن سعيد العمري2

.ـ الحسين بن روح النوبختي3

 .(98)بن محمد السمري ـ علي4ّ

هناك نواب أو وكلاء  دْالغيبة الكبرى(، وفيها لم يعُ) ـوتعرف ب :المرحلة الثانية

  .(99)خرهر بنفسه لبعض أتباعه بين الحين والآوأصبح المهدي يظ ،للمهدي

 

د فكرة المهدي المنتظر ن هناك الكثير من الأدلة النقلية والعقلية التي تؤيِّإـ 1

ن ن أوْويرَ ،لها الشيعةمن الآيات التي يؤوِّ فهناك عددٌ .عشري في المذهب الشيعي الاثني

:مثل ،المنتظر المقصود بها هو المهديّ

 ﴾وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴿

  (.106)الأنبياء: 

رْضِ كَمَا وَعَدَ الُله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الَأ﴿

دِ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْ

خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ 

 (.56ور: )الن ﴾سِقُونَالْفَا

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الَأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ ﴿

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا  وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الَأرْضِ وَنُرِيَ *الْوَارِثِيَن 

  .(6ـ  5)القصص:  ﴾يَحْذَرُونَ

ى ، حتّن هناك الكثير من الأحاديث النبوية التي جاء فيها ذكر المهديّأكما 

بحيث لا  ،التواتر تلك الأحاديث حدّـ قد تجاوزت  ب رأي أحد العلماء الشيعةسَبَحـ أنه 

 .(100)ولا موضع للمناقشة يبقى هناك مجالٌ

ث وتتحدّ ،ر بهوتبشِّ ،هديّوجد الكثير من أقوال الأئمة التي تذكر المييضاً أو



 الاجتهاد والتجديد

 عنه. 

تتوافق مع مفهوم الإمامة في العقلية الشيعية  ةٌأدلّ يدلة العقلية فهأما عن الأ 

ب أن يكون المهدي ة الله على الناس فقد توجَّفلما كان الإمام هو حجّ .عشرية الاثني

 . خر هؤلاء الأئمةآهو  ،والجور إلى خير وسعادة ،الذي يحيل الظلم إلى عدل

ق ما يتعلَّ ن مفهوم الغيبة هو مفهوم أصيل في الفكر الشيعي الإمامي فيإـ 2

أت بغيبة ننا نجد أن الكثير من أقوال الأئمة قد تنبّإحيث  ؛بفكرة المهدي المنتظر

 .(101)مةفي كتب الشيعة ومصادرها المتقدِّ ،رت بهاوبشَّ ،المهديّ

 م الإمامة عند الشيعة الاثنيفي مفهو ن فكرة الغيبة قد جاءت لتعالج مشكلةًإ

ما  ظهور مشكلة فيإلى ى قد أدّ اًعشر إمام لأن اقتصار الإمامة على اثني ؛عشرية

لأنها  ؛تلك الإشكالية فكانت الغيبة تحلّ ،يخلف الإمام الثاني عشر نْق بَميتعلَّ

ة الباقية ما بقيت حياة الناس على الأرض، وفي نفس الوقت حافظت على فكرة الحجّ

 عشر.  فظت على عدد الأئمة الاثنيحا

عة هي النقطة الثالثة التي يبني عليها يوليوس فلهاوزن نظريته التي تذهب جْوالرَّ

 إلى أن المذهب الشيعي يعود في أصوله إلى عقائد وأفكار يهودية. 

 :يقول فلهاوزن .وبدايةً سوف نذكر ما أورده )فلهاوزن( بخصوص تلك النقطة

 .أو تناسخ الأرواح ،فلسفي بواسطة مذهب الرجعة م تأليه بيت الرسول على أساسٍوأقي

ية عملية خصوصاً إلى جسم... ويستفيد هذا المذهب أهمّ فالأرواح تنتقل بالموت من جسمٍ

إلى  في نفوس الأنبياء، فهذه الروح تنتقل من نبيٍّ عن طريق رفعه إلى روح الله التي تحلّ

  .(102)آخر بعد وفاة السابق

 :ويربط المستشرق الألماني ذلك ببدعة يهودية منسوبة إلى كليمانس، وهي تقول

في صور  ،الصادق دم مع شخص إنسان يظهر بصفة النبّيأحد في إن روح الله تتّ

  .(103)ر له السيادة على الملكوت الدائموقد قدّ ،دةمتعدّ

 :فيقول ،رينتأخِّر الذي حدث في مفهوم الرجعة عند الشيعة الميبين التغيُّ ثمّ

روها على خر، فقد تصوَّآ الرجعة على نحوٍـ ما يبدو  فيـ رين قد فهموا المتأخِّ ولكنّ
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ـ في مقابل ذلك ـ وا سّم ثمّ ،نحو ديالكتيكي، فقالوا بفترة غيبة دورية للإمام الصادق

 .(104)رجعة ظهوره من جديدٍ

  :من الملاحظات المهمة، وهي دٌولنا على كلام فلهاوزن عد

أثر على مدار التاريخ  ن مفهوم الرجعة الشيعي لا نكاد نلمح له أيّإ: لًاأوّ

توجيهاتها معظم اهتمامها و تْفالديانة اليهودية أولَ .العقائدي الفكري اليهودي

خرة الحياة الدنيوية على الأرض، فلا تذكر شيئاً عن الحياة الآ ما يخصّ لأتباعها في

ويذهب الكثير من علماء الدين اليهودي إلى  .ة والنارلجنّأو البعث والنشور والقيامة وا

فقد وعدهم التناخ بالسلام والثروة والصحة ق لهم على الأرض؛ أن جنة اليهود ستتحقّ

في  إشارةٍ أيّ دْرِولم تَ .(105)والحياة الطيبة في هذا العالم إذا هم أطاعوا التوراة الإلهية

 أخرى بعد وفاته.  ةًإلى الأرض مرّ نسان سوف يرجعالعهد القديم تذكر أن الإ

ن الإشارة الوحيدة التي يستشهد بها فلهاوزن على الأصل اليهودي لفكرة إ: ثانياً

ـ نها منحولة ومغلوطة أالتي يعترف فلهاوزن نفسه ـ الرجعة هو ما ورد في بعض المواعظ 

 الميلادي. والتي تعود إلى القرن الأول  ،المنسوبة إلى بابا روما )كليمنتس الأول(

والعهد ، سوهو العالم الخبير في مجال نقد الكتاب المقدَّـ والغريب أن فلهاوزن 

يعترف هو نفسه بوجود ـ  يقوم بالاستشهاد بكتاباتٍـ القديم على وجه الخصوص 

وشاهد  مسيحي، ويعتبر أن تلك الكتابات دليلٌ لعالم دينٍـ احتمالية كبيرة في خطئها 

 . على العقيدة اليهودية

 أدري كيف وقع فلهاوزن في ذلك الخطأ المنهجي الذي لا يغتفر لباحثٍ ولستُ

والتفسير الوحيد الذي  ؟!فلهاوزن :متمرس مثل مبتدئ، فما بالك وقد وقع فيه باحثٌ

وأخذ منها  ،عنق ما ورد في تلك المواعظ أراه منطقياً لتبرير ذلك أن فلهاوزن قد قام بليّ

 ته وفكرته المسبقة لتأييد رأيه وتدعيمه. ه يتوافق مع نظريّما ظنَّ

عندما قام بوصف )مواعظ كليمنتس( بأنها )بدعة  وقد ظهر ذلك بوضوحٍ

رة(، مسيحية مبكّ نها )أفكارٌأبالرغم من أن التوصيف المنضبط لها هو  ،يهودية(

نه لو إذ إ !ن؟يفلماذا قام المستشرق الألماني الكبير بذلك الخلط والتمويه المقصود

ستخدمها هو لوصلنا في النهاية إلى كون ابعنا نفس المنهجية التوصيفية التي تّا

ب، وبذلك تسقط الحواجز سْ)هرطقة يهودية كبرى( وحَ تها ما هي إلّاالمسيحية برمّ
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زة منها ملامحها الأساسية وسماتها المميِّ وتفقد كلٌّ ،والفوارق الرئيسة بين الأديان

 خر. منها عن الآ ق كلاًّالتي تفرِّ

 اًن فلهاوزن ينسب إلى الشيعة الإمامية أنهم اعتقدوا بكون الرجعة نوعإ: ثالثاً

بمراجعة  ولكنْ .إلى جسم( تنتقل الروح بعد الموت من جسمٍ)من تناسخ الأرواح، حيث 

من  اًرة في عقائد الفكر الشيعي الإمامي نجد أن واحدمة والمراجع المتأخِّالمصادر المتقدِّ

 ح بأن تناسخ الأرواح باطلٌيصرِّ ،وهو الشيخ الصدوق ،لعلماء الإماميةا أعظم وأهمّ

 .(106)أعتقد بالتناسخ فهو كافر نْوأن مَ ،وكذب

الشيخ أما الرجعة التي يؤمن بها الشيعة الإمامية فهي على النحو الذي يشرحه 

ماً من ن الله تعالى يُعيد قوإ :بقوله ،في كتابه )عقائد الإمامية( ،رمحمد رضا المظفَّ

  .(107)خرآفريقاً  ويذلّ ،فريقاً الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعزّ

 ،بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريمبالشيعة الإمامية  ءعلما ويستدلّ

 :على هذا المفهوم، ومنها ،والتي يظهر منها الاعتقاد بالرجعة

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا  *نَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن أَوَلَمْ يَرَ الِإنسَانُ أَنَّا خَلَقْ﴿

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ  *وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 

  .(78ـ  76)يس:  ﴾بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

رُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الِله أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَ﴿

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى  *الِإيَمانِ فَتَكْفُرُونَ 

  (.11ـ  10: )غافر ﴾خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

في  ،ةومن الممكن أن نجد أثراً لما يشبه عقيدة الرجعة عند المسلمين السنّ

بن اقام المسيح عيسى  نْمَ :من الموتى، مثل اعتقادهم بأن الله قد أعاد الحياة لعددٍ

 وعزير الذي أُعيد إلى الحياة بعد موته.  ؛ذن اللهإمريم بإحيائه ب

 

نة في النقاط التي أوردها فلهاوزن في نظريته التي قالت بأن أصول بعد عمل مقار

يمكن القول من العقائد والأفكار اليهودية  مامي مقتبسةٌوجذور المذهب الشيعي الإ

من الاختلافات في النقاط  إنه قد وُجد عددٌحيث  ،ثبات خطأ النظريةبأننا قد قمنا بإ
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  التالية:

  .مام )عند الشيعة(اليهود( والإ عند) ـ مفهوم انتقائية النبّي1

 الفريقين.من  ـ فكرة السلطة عند كل2ٍّ

 .ـ مفهوم العصمة3

 .ـ الاختلاف حول فكرة المسيا والمهدي4ّ

  .ـ الخلاف حول فكرة الرجعة5
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 يّةجهود الدكتور الفضلي في التأريخ للمدارس الإسلام

 في العقيدة والتشريع

 ت وخطوات العمل وسماتهقراءةٌ في المنطلقا
 

 

لم تكن حاجة المجتمعات الإنسانية على شاكلة واحدة عندما بعث الله أنبياءه 

لهدايتهم ودعوتهم إلى دينه وعبادته سبحانه. ففي الوقت الذي بعث فيه  ^الكرام

 ‘ريم محمداًنا الكص قومه من بطش فرعون وظلمه، بعث نبيّليخلِّ ×نبيه موسى

لدرجة أنّ القرآن  ،ف التي كانوا يعانون منهاليخلّص قومه من حالة الجهل والتخلُّ

الكريم وصف الحقبة الزمنية التي سبقت الإسلام بالجاهلية، وهي تسمية قرآنية تنبئ 

 وغلبتها على ذلك المجتمع ما قبل الإسلام.  ،عن شيوع حالة الجهل

يقارن بين مستوى المجتمع العربي قبل البعثة  ولذلك فإن القرآن الكريم حينما

ثاً عن يقول تعالى، متحدِّ .مبين وما وصلوا إليه بعدها يصفهم بأنهم كانوا في ضلالٍ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُأمِّيِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ﴿: ‘نبيه محمد

(، وهي 2)الجمعة:  ﴾ابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍنوَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَ

إشارة إلى مستوى الضياع والجهل الذي كان قد وصل إليه المجتمع العربي قبل 

 الإسلام. 

ولذلك فإن الدكتور الفضلي حينما يعرض لبيان الآية الكريمة، ويصل إلى 

عند مراجعة معظم التفاسير سنجد أنها »، يشير إلى أنه ﴾لْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُ ا﴿فقرة: 
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سياق الآية الكريمة لا  ولكنّ .تشير إلى أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم

 إذ سبق أن أشارت الآية إلى أن النبّي ؛يساعد على أن يكون المراد بالكتاب هو القرآن

حه وما يرجِّ .«مه، ولا حاجة للتكرار حينهامن وظيفته تلاوة الآيات القرآنية على قو

، (محو الأمية) :المراد من تعليم الكتاب في الآية ما يطلق عليه اليوم»الشيخ الفضلي أن 

آخر: نقل المجتمع العربي في ذلكم الوقت من طور البداوة والأمية  وهو ما يعني بتعبيٍر

 فيفالآية ـ بهذا المفهوم ـ تضع  .ر والتقدُّم المعرفيالذي كان يرزح فيه إلى طور التحضُّ

إلى أن يصل إلى أن يكون مجتمعاً  ،رفع مستوى المجتمع وتطويره ‘مسؤوليات النبّي

قائمة على أسس من الإيمان بالله وبقيم الدين الإسلامي العامّة  ،هلديه حضارة تخصُّ

 التي تطبع سلوكيات جميع أبنائه. 

إذ تعقد الآية ما يشبه المقارنة بين  ؛ه الآيةز هذه المعنى ما تختتم بولعل ما يعزِّ

ضَلَالٍ ﴿وضع المجتمع العربي ما قبل الإسلام وما بعده، إذ تشير إلى أنه كان في 

يرتقي ليكون ـ  ‘يها رسول الله، فيما هو ـ بهذه الوظائف والمهام التي يؤدّ﴾مُبِيٍن

 . (1)«راًمجتمعاً متحضِّ

وأمره لبعض أصحابه  ،‘النبي ولذلك فإنّ نزول القرآن الكريم على

 ،بارز في تنشيط حركة الكتابة والتدوين في المجتمع العربي كان له دورٌ ،بكتابته

 ‘يمكن إدراج تحديده ،ويبدو أن للنبي دوراً مميّزاً في هذه النقطة .وتعزيزها لاحقاً

 أسير من أسرى معركة بدر واحدة لتعليم عشرة من المسلمين مقابل الإفراج عن كلّ

 من مفردات تعزيز حركة الكتابة في المجتمع المسلم آنذاك. 

ويشهد لدور الإسلام في ترسيخ حركة الكتابة ما يشير إليه المستشرق الألماني 

نة وصلت إلينا صحف القرآن الكريم هي أقدم صحف مدوَّ»بأن  ،إسرائيل ولفنسون

 . (2)«الجاهلي نة من الشعرقبل أن تصل إلينا قصائد مدوَّ ،عن اللغة العربية

وقد أثر الاهتمام بتدوين النصّ القرآني على نشوء مجموعة من الفنون والعلوم 

تطوّر الخطّ العربي، ونشأة ما عرف بعلوم القرآن، من قبيل:  :حوله، من أبرزها

والتفسير، وعلوم  ،والتجويد ،والناسخ والمنسوخ ،القراءات القرآنية وأسباب النزول

 والمعاجم.  ،والبلاغة ،والصرف ،بيل: النحواللغة العربية، من ق

ويضاف إليها العلوم الشرعية، من قبيل: علم الفقه وأصوله، وعلم الكلام، 
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نات السيرة النبوية وما سبقها من ها ظهرت مدوَّوفي ظلّ .وعلوم الحديث والرجال

 أحداث، وما تلاها من تدوين للتاريخ الإسلامي. وقد ساهمت هذه العلوم في تنشيط

التي نشطت فيها  ،الحركة العلمية لدى المسلمين، وبخاصّة في عصر الدولة العباسية

 أيضاً حركة الترجمة. 

 

وفي ظلّ هذه الحركة العلمية تعدّدت المدارس والاتجاهات الفكرية والأدبية؛ 

معرفي انطلاقاً من ولذلك قد يبدأ حقل  .ذلك أن من طبيعة المعرفة الإنسانية التعدّد

ع علماؤه في مذاهب ويتوزّ ،مبدأ معيّن، وسرعان ما تتشعّب حوله المعارف والاتجاهات

 ومدارس عدّة.

التي بدأت بالانقسام مبكّراً إلى مذاهب وفرق  ،العلوم الإسلامية :ومن ذلك

 .شتّى

 .ففي الفقه هناك الجعفري والشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي

 وجد الإمامي والمعتزلي والأشعري.وفي الكلام ي

وهذه الانقسامات من المفترض أنها لا تختلف عن مثيلاتها في بقية العلوم 

وفي الفلسفة  .وكوفي ؛بصري :المنقسم إلى ،الأخرى، كما هي الحال في علم النحو

ي ديتها الحقل العلمي الذي تنتمبحيث تغني تعدُّ ،والإشراقيين ؛ائيينالمشّ :المتوزّعة بين

 لها تاريخها وإرثها العلمي الخاصّ.  ،إليه، وتمثّل كل واحدة منها مدرسة قائمة بذاتها

ضها لمواطن الخلاف مع فات هذه المدارس يجدها ـ أثناء تعرُّع لمؤلَّولكنّ المتتبِّ

واستعراض الأدلة، ما ينبئ  ،وأسلوباً حادّين في المناقشة تستعمل لغةً ـالمدارس الأخرى 

الخصومة بين أتباع هذه المدارس، وبخاصّة عندما تكون هذه المؤلفات عن استحكام 

من القطيعة  س لحالٍمدرسة، ما يؤسِّ هي عماد الدرس الشرعي لدى أصحاب كلّ

 .ما يتعلّق بالجانب الاجتماعي وهذا في .والنفرة بين الأتباع

لدى طالب أما من الناحية العلمية فلا تساعد هذه اللغة في تنمية الروح العلمية 

الدرس الشرعي، وإنما إلى غلبة الاندفاعة العاطفية تجاه ما يؤمن به، فيما المفترض 

 ز لديه بناء الروح العلمية الناقدة. بطالب العلم أن يعزِّ



 الاجتهاد والتجديد

ة في مثل هذا النوع من الدراسات ما تحويه عبارات بعض دَّومن أمثلة غلبة الِح

ق المحرقة على أهل الرفض والضلال لصواعفات، كما هي الحال مع كتاب )االمؤلَّ

هل أسلاسل الحديد في تقييد وكتاب ) ؛هـ(973مي)ث(، لابن حجر الهيوالزندقة

 ،وكتاب )شمّ العوارض في ذمّ الروافض( ؛هـ(1107للسيد هاشم البحراني) ،(التقليد

 وغيرها.  ؛هـ(1014لنور الدين الهروي القاري)

العلمية في منهجها ومعالجتها للمسائل ولذلك تتأكّد أهمية الدراسات الهادئة و

الذي  ،ره يراع العلّامة الفضليولعلّ من أبرزها في العصر الراهن ما سطّ .الخلافية

خذ فاً للعديد من مقرّرات الدرس الشرعي في الحوزات العلمية، حيث اتّرف مؤلِّعُ

 الدراسية.راسية منها وغير فاته، الدالمنهج العلمي الحديث في تبويب وتصنيف مؤلَّ

ص جزءاً من بحوثه في التأريخ للمدارس الإسلامية في العقيدة وقد خصَّ

في معالجة محطّات نشأة وتطوّر هذه المدارس الهدوء  اونح .التشريع، موضوع الورقة

 هام والاستنكار المفرطَين.والموضوعية، بعيداً عن لغة الاتّ

ول دوافع الدكتور لتأريخ التي تبدأ بتنا ،ز عليه محاور الورقةوهو ما ستركِّ

هذه المدارس، ومن ثمّ تنتقل إلى خطوات تأريخه لهذه المدارس، لتنتهي بالحديث عن 

 أبرز سمات جهود العلّامة الفضلي في التأريخ للمدارس الإسلامية في العقيدة والتشريع. 

 

التي تبعتها  ،تور الفضلي بجمعية منتدى النشر بالنجفنظراً لارتباط الدك

رها في وضع مقرَّ &ة للمراحل الدراسية الثلاث، شاركمجموعة من المدارس الخاص

ري أصول الفقه وخلاصة المنطق لطلبة كلية للتربية الدينية، ولاحقاً في وضع مقرَّ

ر بالكتابة لفضلي المبكِّالتابعة للجمعية أيضاً. وهو ما يعني ارتباط الدكتور ا ،الفقه

ر على نمط معالجته للكثير من موضوعات الدرس الشرعي، الأكاديمية، ما أثَّ

وكذلك على اختياراته ومنطلقاته في المعالجة. ويمكن الحديث هنا عن منطلقين 

 يرتبطان بالتأريخ لمدارس العقيدة والتشريع، وهما: 

 

فات العلّامة الفضلي في حينها: التزامه بالمنهج العلمي ز دراسات ومؤلَّمّما ميَّ 
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الحديث في تبويب ومعالجة الموضوعات التي تناولها في نتاجه العلمي، كتابةً 

ة البحث أن يتناول تاريخها، كما كان حرصه ومحاضرات. فحرص في استعراضه لمادّ

وما تلاه  ،وهذا ما نجده في معظم نتاجه النجفي .محاوره وأهمّ ،على تعريف الموضوع

 وما بعدها.  ،في مرحلة الجامعية من نتاجٍ

مثلًا، وهي من المسائل الخلافية بين  #ففي استعراضه لقضية الإمام المهدي

حول  مستقلاًّ ما يرتبط بحياة الإمام، يفرد عنواناً ة( فيالطرفين )الشيعة والسنّ

إنّ كثيراً من قضايانا »يعرض فيه لتأريخ تمذهبها، ويقول: ، «ةتمذهب القضيّ»

العقائدية صُبغَت بطابع مذهبي أو طائفي بسبب عوامل معيّنة، طرأت عليها، فقولبتها 

بصفتها عقيدة  في إطار ذلك المذهب أو نطاق تلك الطائفة مما أفقدها طابعها العامّ

أن باحثي موضوع  ـحول القضية  في حدود مراجعاتي ـوقد رأيتُ  ....إسلامية عامّة

يمتدّون بجذور المسألة إلى أحاديث صادرة عن يين وشيعيين، المهدي المنتظر، من سنّ

أو لأنها أخبار آحاد  ؛إما لأنها متواترة، كما سيأتي ؛ثبتت صحة صدورها ،‘النبّي

 تعدّ ... لا‘رت على شرائط الصحة. وإذا كانت المسألة التي ينتهي بها إلى النبّيتوفَّ

 . (3)«؟!إذنإسلامية فما هي المسألة الإسلامية  مسألةً

فيه هذا  اوقد نح .فاته النجفية المبكرةوكتابه )في انتظار الإمام( من مؤلَّ

وما سبق ذلك من إشارات نبوية  ،الذي سار فيه بالقضية من منطلق الخلاف ،المنحى

 .وصولًا إلى عصرنا الراهن ،يذكرها الطرفان

فعندما يتحدّث  .لّامة الفضلي منهجه العلمي هذا في معظم دراساتهويواصل الع

إن التأريخ لنشأة مذهب الإمامية يعني »عن نشأة المدرسة الفقهية الإمامية يقول: 

التأريخ لنشوء  ـفي الوقت نفسه  ـالتأريخ لنشأة مذهب الشيعة بعامّة، وهو ما يعني 

إلى البحث في تاريخ  ـمنهجية  ومن ناحيةٍ ـة... وهو ما يدعو بطبيعة الحال مذهب السنّ

 . (4)«التسنُّن

 

د بعض المدارس العلمية إلى ندرة تناول قد تعود حالة الغموض التي تكتنف تعدُّ

إذ يشير  ؛د القراءات القرآنيةة الدراسات حوله، كما هي الحال مع تعدُّوقلّ ،الموضوع
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فضلي في مقدّمة كتابه )القراءات القرآنية( إلى أنّ الدراسات القديمة ومثيلاتها ال

غير أنّه بقي مجال مهمّ »عدّة،  الحديثة قد تناولت موضوع القراءات بالدراسة من نواحٍ

ى حقّه من الدراسة والبحث، وهو تاريخ ر له أن يوفّفي القراءات القرآنية لم يقدَّ

 ،قاً في كتب طبقات القرّاءكثير منه متفرِّ فقد ذُكر شيءٌ .والتعريف بها ،القراءات

ومقدّمات كتب التفسير... ومن هنا رأيتُ أن أقوم بمحاولة  ،ومقدّمات كتب القراءات

ومعناها، والاختلاف في  ،رهاوتطوّ ،تدوين ما قد يعرف بالقراءات: نشأتها

 . (5)«حقيقتها...

ية، كما هي الحال مع تاريخ وقد يكون الغموض عائداً إلى مواقف سياس

ل الحلقة المفقودة في تاريخ ذلك أنّ تاريخ الفقه الإمامي يشكّ»التشريع الإمامي؛ 

ر فقد أُلِّفَت عشرات الكتب في تاريخ فقه المذاهب الأربعة، ولم يقدَّ .التشريع الإسلامي

 .(6)«مستقلّ للفقه الإمامي أن يفرد بكتابٍ

العامل السياسي؛ ذلك أن »ذلك الإهمال إلى وقد أرجع الدكتور الفضلي سبب 

في الدراسات  ـإليه  فْي، ولم يضَالمذهب الرسمي للدولة العربية هو المذهب السنّ

والمذهب  ،والمذهب الزيدي ،المذاهب الإسلامية الأخرى، كالمذهب الإمامي ـالجامعية 

 . (7)«الإباضي

لفقهي الاستدلالي أثناء آخر، إذ أشار في كتابه ا دها في موضعٍوهي نقطة أكّ

التأريخ لنشأة مذهب الإمامية يعني التأريخ لنشأة »الحديث عن نشأة فقه الإمامية أن 

يعني التأريخ لنشوء مذهب السنّة، إذا  ـفي الوقت نفسه  ـة، وهو مذهب الشيعة بعامّ

 ؛وأن يخلص لمبدئه فيكون عادلًا ،اًأراد الباحث أن ينصف نفسه فيكون موضوعيّ

بب في ذلك أن ما كتب في نشأة الفرق والمذاهب الإسلامية كان كاتبوه والس

على هذا إغماض الجميع  يصدرون من اتجاهاتهم السياسية وميولهم المذهبية، ويدلّ

ة، متى وأين وكيف ولد ن، وعن البحث في تاريخ السنّعن البحث في نشأة التسنُّ

كالشيعة والخوارج، مع أن  ،رىن ونشأ؟!.. وتركيزهم على نشأة الفرق الأخالتسنُّ

 ،‘هكان اسمه وعنوانه )الإسلام(، ولم يسمِّ ‘الدين الذي جاء به نبينا محمد

 على أقلّ ـن، وهذا ما يدعو الباحث ع أو التسنُّباسم وعنوان التشيُّ ،كما أنه لم يعنونه

م لطائفة لَة( كعَه بأن اسم وعنوان )السنّة إلى التنبُّمنهجيّ من ناحيةٍ ـيفرض  تقديرٍ
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  .‘ة حدث بعد عهد رسول اللهالسنّ

إلى البحث في تاريخ  ـة أيضاً منهجيّ ومن ناحيةٍ ـه بطبيعته يدعو وهذا التنبُّ

 . (8)«نالتسنُّ

 

 ، أو مازاوج الشيخ الفضلي بين الدراسة التقليدية ونظيرتها الأكاديمية

 .الدراسة الجوامعية وقرينتها الجامعيةاسم  عليها &يُطْلِقُ

لى، وهو ما انعكس إيجاباً على تراثه العلمي، فأفاد العمق والأصالة من الأو

 والسعة والحداثة من الثانية.

وهو ما يمكن استجلاؤه في خطوات دراسته في التأريخ للمدارس الإسلامية، إذ 

 كالتالي: نشير إلى بعضٍ من هذه الخطوات 

 

ل فرقتا الشيعة والسنة جناحي العالم الإسلامي اللذين برزت معالم تمثِّ

ى إلى تمايزهما في النظرة إلى وهو ما أدّ. ‘افتراقهما مبكّراً بعد رحيل رسول الله

فإن وكذلك في تفاصيل المسائل التشريعية. ولذلك  ،تفاصيل المسائل العقائدية

الدكتور الفضلي عندما يدرس نشوء هاتين الفرقتين يحاول البحث عن جذور وعوامل 

ن جنباً إلى ع في نشوئه كان مع التسنُّالتشيُّ»الانقسام في المجتمع المسلم، ويصل إلى أنّ 

ل إلى جنب... وأنّ كلاًّ منهما بدأ وجوده في عصر الرسالة بشكل منهج علمي، ثمّ تحوَّ

 . (9)«لا إلى طائفتينومن بعد ذلك، وفي عهد بني أميّة، تحوَّمدرسة فكرية، 

 ـترتبط نشأة المذهب الإمامي »سابق فيقول:  وهذه النقطة يشرحها في موضعٍ

بنشأة الاجتهاد الشرعي، وترجع نشأة الاجتهاد الشرعي إلى البدايات الأولى  ـتاريخيّاً 

 الكريم والحديث الشريف.  في محاولات فهم النصوص الشرعية الواردة في القرآن

 وتمثّل هذا في مجالين: 

مون تفسير القرآن ، فقد كان أهل البيت يتعلَّ‘ـ مجال التعلُّم من رسول الله1

ويستفهمونه عن أقواله وأفعاله وإقراراته للآخرين على  ،‘الكريم من رسول الله



 الاجتهاد والتجديد

 وكذلك الشأن بالنسبة إلى بعض الصحابة.  .أفعالهم

فقد كان المسلمون الذين كانوا يقطنون في عهد رسول  ،ـ مجال الفتيا2

يستفتون الرواة من  ،والمدينة المنوّرة ؛الحجاز: مكة المكرّمة يْخارج حاضرتَ ‘الله

د هؤلاء المسلمين عن المركز، وكانوا يفتونهم من خلال فهمهم للآية أو عْلبُ ؛الصحابة

 الرواية. 

الصحابة لآيات القرآن أو لأحاديث وكان من الطبيعي والبديهي أن يختلف فهم 

وسعة ما يمتلكه الفرد من  ،؛ وذلك لاختلاف مستوى الذكاء الفردي‘الرسول

ومدى ارتباط محتوى  ،ثقافة لها علاقة بالنصّ، وكذلك مستوى الفهم لواقع الحياة

 . (10)«بذلكم الواقع النصّ

إذ  ؛لنصوصلاختلاف منهج الصحابة في التعامل مع ا ثمّ يضرب الشيخ أمثلةً

م هذا الفريق الإمام علي بن أبي ويجتهد في فهمه، وقد تزعَّ ،عند النصّ يقف فريقٌ

ويستعمل معه ما وصل  ،الشرعي آخر من الصحابة النصّ فيما يتجاوز فريقٌ ؛×طالب

 م هذا الفريق الخليفة عمر بن الخطّاب. إليه رأيه، وقد تزعَّ

إذ أشار إلى أن نشأتها  ؛رقة الأخباريةوقريباً من هذا المنحى درس الشيخ نشأة ف

ة أهل تعود في جذورها إلى تطوُّر الدرس الفقهي الإمامي، حيث كان أصحاب أئمّ

 عون على الصنفين التاليين: يتوزَّ»يروون الحديث  نْممَّ ^البيت

ويتعاملون معها لاستفادة الحكم  ،، وهم الذين يروون الروايةأـ الرواة الفقهاء

 وفق المنهج التالي: الشرعي منها 

لا تحتاج في فهم معناها إلى استخدام الوسائل  ،كانت دلالة الرواية صريحة إنْ

 أفتوا المستفتي بمضمونها.  ،النظرية من قواعد وأصول

لم تكن دلالتها قد بلغت في الوضوح مستوى الصراحة فإنهم بأدنى إعمال  وإنْ

ى غير اللغوية التي أفادوها من فكر يقومون بتطبيق القواعد اللغوية، أو الأخر

 ... ^الأئمة

دها وكما ترى لم يكن هذا الواقع التاريخي مقتصراً على الطريقة التي أكّ

ودعا إلى العودة إليها. كما أنه لم يكن مقتصراً على الطريقة  ،باديآسترث الإالمحدِّ

 لطريقة الأخبارية. ق بينها وبين اوفرَّ ،الأصولية التي أشار إليها أستاذنا التقي الحكيم
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 على وجدان الطريقتين معاً...  ـ وبوضوحٍ ـوإنما هو )أعني الواقع التاريخي( يدلّ 

نونها في أو يدوِّ ،، وهم الذين يحملون الرواية حفظاًب ـ الرواة غير الفقهاء

  .(11)«يستفيد منها. وهؤلاء لا علاقة لهم بموضوع بحثنا نْبغية نقلها لَم ؛دفاترهم

إذ أعطى نبذة مختصرة عن  ؛اته في حديثه عن نشأة الفرقة الشيخيةوالأمر ذ

ة لم تظهر في زمنه، ولم يؤثر مشيراً إلى أن الفرق ،الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي

وهو ما دعا الفضلي  .دعوته إلى تأسيس فرقة مستقلّة في العقيدة أو في التشريع &عنه

 . (12)اظم الرشتي في كربلاءللذهاب إلى القول بتأسيسها على يد السيد ك

ه عندما يدرس الدكتور الفضلي المدارس الأصولية الإمامية ينبِّ ،أخير وفي مثالٍ

ة؛ وذلك أهل السنّ ددارس الفقهية عنيبدأ من التأريخ والتعريف بالم»لى أنّ التأريخ لها إ

، فربما ةرت في ولادتها عن المدارس الأصولية لأهل السنّلأن مدارسنا الأصولية تأخَّ

. ثمّ يبدأ (13)«ية منهار بها في بدء نشوئها، ولو بالجوانب الفنّدفعها هذا التأخّر إلى التأثُّ

 ة في الأوساط العلمية السنّية. بالحديث عن ولادة مدارس أهل السنّ

 

ولذلك  .بابية الموضوع المختلف حولهب الفكري والمذهبي ضمن أسباب التعصُّ

دقيقة. وهي نقطة التزمها الدكتور  من أساسيات الحوار تحديد محور النقاش بصورةٍ

 الفضلي في معالجته لمسائل الخلاف بين المدارس الإسلامية. 

ة أشار في أكثر من موضع ففي حديثه عن الخلاف بين فرقتي الشيعة والسنّ

منهجيتين سلكهما الفريقان في آلية الاجتهاد الشرعي، بأن أساس الخلاف يرجع إلى 

وعلى أساسهما انقسم المسلمون إلى هاتين الفرقتين العريضتين. يقول في شرحه لهذه 

هو المنهج أو الطريقة التي سار عليها اجتهاد المسلمين  كان اعتماد فهم النصّ»النقطة: 

وفي عهد رسول  ـدث بعد هذا في البداية الأولى للاجتهاد. وح ‘في عهد رسول الله

عوا فيه ر بعض الصحابة في منهج الاجتهاد المذكور، حيث توسَّأن طوَّ ـأيضاً  ‘الله

فكما كان النصّ الشرعي مصدراً للتشريع الإسلامي  .بإضافة )الرأي( مصدراً آخر

 . (14)«كذلك اعتُمِدَ الرأي مصدراً آخر

لصحابة رضي الله عنهم من وا ^وكان موقف أهل البيت»ب بقوله: ثمّ يعقِّ



 الاجتهاد والتجديد

موقف القبول والاتفاق عليه. أما بالنسبة  ـ أعني الاجتهاد في فهم النصّ ـل الاجتهاد الأوّ

إلى الاجتهاد الثاني، وهو اجتهاد الرأي، فكان موقفهم الاختلاف فيه بين القبول 

  .(15)«والرفض

إنّ »فيقول:  آخر، ر الإشارة إلى نقطة الخلاف المركزية هذه في موضعٍويكرِّ

وا باجتهاد الرأي الخليفة عمر بن الخطاب، وكان أبرز أولئكم الصحابة الذين عُرِف

بن  الإمام عليّ ،من الأحوال ولم يرجع إلى الرأي بحالٍ ،اعتمد النصّ وحده نْمن أبرز مَ

  .(16)«×أبي طالب

ن ن الدكتور الفضلي أعاتهما، يبيِّواستكمالًا لمسيرة هذين الخطّين وتفرُّ

وتبريز ابنه عبد الله » ،مدرسة الرأي بعد رحيل رائد مسيرتها الخليفة عمر بن الخطّاب

زت على يديه مدرسة الحديث، وسارت فقيهاً من فقهاء المسلمين المشار إليهم، تركَّ

خذت مدرسة الرأي الكوفة مركزاً لها عن طريق عبد المدرستان جنباً إلى جنب، واتّ

ى منهج تبنَّ نْيعدّ أبرز تلامذة عمر بن الخطّاب، وأبرز مَ الذي كان ،الله بن مسعود

وفكر مدرسة الرأي، وأخذت طابعها الواضح على يد إمام المذهب أبي حنيفة النعمان 

 بن ثابت الكوفي. 

رة مركزاً لها، واشتهر من أعلامها فاتخذت من المدينة المنوَّ أما مدرسة الحديث

وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن  الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيّب،

المخزومي، وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن 

وانتهت رئاسة هذه المدرسة إلى إمام المذهب مالك بن  .أبي بكر، وسليمان بن يسار

  .(17)«أنس، وعن طريقه انتشرت في البلدان الإسلامية

إن »طة الخلاف بين المدرستين الأخبارية والأصولية يقول حولها: وحينما يعالج نق

الخلاف بين الأخباريين والأصوليين في اشتراط الحياة وعدم اشتراطها ]في الفقيه 

المفتي[ لم يتمّ على أساسٍ من اختلافهم في وظيفة الفقيه؛ ذلك أنّ وظيفة الفقيه وطريقة 

 أنه: على فقون يتّ]الأصوليون والأخباريون[ م تعامله مع الرواية واحدة عند الجميع، فه

 كانت الرواية نصّاً في معناها لا حاجة إلى الدليل.  ـ إنْ

 من الدليل.  لا بُدَّلم تكن نصّاً ف ـ وإنْ

ية ما منشأ الخلاف هو في مستند حجِّوهذا ما هو قائم عليه واقع المدرستين. وإنّ



 

 الاجتهاد والتجديد 

 . (18)«الفتوى

ناً نقطة الخلاف مبيِّ ،عالجها الدكتور الفضليومن المسائل الخلافية التي 

من أبرز نقاط  تْالتي عُدَّ ،تهمسألة خلق القرآن أو أزليّ ،الجوهرية بين الفريقين

، وجلَّ الخلاف بين الفرق الإسلامية، وهي ذات صلة بخلافهم حول صفات الله عزَّ

مين يرجع لاف المتكلِّإذ ينتهي الفضلي إلى أنّ خ ،م أو الكلامبينها: التكلُّالتي من 

وليس  ،إذ الصحيح وصفها بالتكلُّم ؛إلى الخلل في إطلاق الصفة على الذات الإلهية

الكلام؛ لأنها من الصفات الفعلية، حالها في ذلك حال الرزق والخلق. وفي حال أطلقت 

 . (19)ة القرآن الكريمم لا يلزم المسلمين القوم بأزليّصفة التكلُّ

لية المتعلّقة دْمسألة الخلاف المركزية بين الأشاعرة والعَومثلها عندما ناقش 

تطلق كلمتا »راً محور الخلاف: إذ قال محرِّ ؛بالحسن والقبح العقليين أو الشرعيين

 هي: ، ثلاثة متقابلة الحسن والقبح على معانٍ

فيراد به  ،راد به )الملاءمة للطبع(، ويطلق القبح في مقابلهيطلق الحسن ويُـ 1

و)ذلك  ؛بمعنى أنه ملائم للطبع ،لملاءمة للطبع(، مثل: )هذا الصوت حسن()عدم ا

 بمعنى أنه غير ملائم للطبع.  ،الصوت قبيح(

فيراد به )النقص(  ،يطلق الحسن ويراد به )الكمال(، ويطلق القبح في مقابلهـ 2

 ،و)الجهل قبيح( ؛نه كمال للنفسأبمعنى  ،أو )عدم الكمال(، مثل: )العلم حسن(

 اعتبار أنه نقص للنفس.  على

 ،ا ينبغي أن يفعلهذا الشيء أو ذاك مّم أنّ إدراك»راد به يطلق الحسن ويُـ 3

بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقلاء بما هم عقلاء، والقبح 

 و)الظلم قبيح(.  ؛، مثل: )العدل حسن(«بخلافه

ويمكن تعريفهما  .والمراد بالحسن والقبيح في موضوعنا هو القسم الثالث

 بالتالي: 

 الذي يمدح فاعله على فعله.  الفعل الحسن هوـ 

 فاعله على فعله.  الذي يذمّ الفعل القبيح هوـ 

العقل للمعنيين  إدراك إمكانمة والفلاسفة من المسلمين على وقد اتفق المتكلِّ

 الأشاعرةبين  للنزاع الأولين للحسن والقبح. واختلفوا في المعنى الثالث، فوقع محلاًّ
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مع قطع النظر  ،ماً ذاتية عند العقليَقِ للأفعالهل أن ونقطة الخلاف فيه هي:  .والعدلية

ان للأفعال، أو أنهما ليسا أي هل أن الحسن والقبح وصفان ذاتيّ عن حكم الشارع؟

 يعرضان للأفعال بسبب حكم الشارع بحسن الفعل أو قبحه؟  ين، وإنمابذاتيّ

 حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن : لاالأشاعرةفقالت 

نه ما حسَّ إنحقيقي حاصل فعلًا قبل ورود بيان الشارع، بل  والقبح عائدين إلى أمرٍ

ماً ذاتية يَقِ للأفعال إنلية: دْحه الشارع فهو قبيح. وقالت العَبَّالشارع فهو حسن، وما ق

ا هو حسن في نفسه، ومنها ما مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها م ،عند العقل

هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، والشارع لا يأمر إلّا بما هو 

 ا هو قبيح. ولا ينهى إلّا عمّ ،حسن

وعرف  ؛)التحسين والتقبيح الشرعيين(بـ  الأشاعرة ـأعني قول  ـ الأولرف وعُ

  .(20)«التقبيح العقليين()التحسين و ـبـ لية دْأعني قول العَ ـالرأي الثاني 

وفي تقريره لمواطن الاختلاف بين القراءات القرآنية يحصرها في مجموعة من 

الظواهر، هي: الاختلاف بينها في حركات الكلمة دون المساس بالمعنى، أو في 

 ذلك على المعنى، أو الاختلاف في الحروف مع بقاء المعنى، يرحركات الكلمة مع تأث

المعنى، أو الاختلاف في التقديم والتأخير، أو في الزيادة والنقصان. ثمّ أو مع تأثيره على 

د نزول يدرس أسباب أوجه الاختلاف تلك، ويرجعها إلى سببين رئيسين، هما: تعدُّ

 . (21)د اللهجاتالآيات، أو تعدُّ

الخلاف بين فهم  ومن مسائل الخلاف التي ناقشها العلّامة الفضلي محورُ

صين في علم الاجتماع الديني، يقابلهم من متخصِّ نْرة الدينية ومَعين للظاهالمتشرِّ

في هذا  مهمّ وبخصوص هذه المسألة يجب الالتفات إلى أمرٍ»فيشرح ذلك بقوله: 

السياق، ذلك أن من أسباب الافتراق بين فهم طبيعة الظاهرة الدينية بين منهجي 

في طبيعة وأسلوب البحث لدى ن الاجتماع الديني والدرس الشرعي هو الاختلاف البيِّ

بع الدرس الشرعي ـ لبيان حقيقة الظواهر الدينية ـ المنهج الكلامي المنهجين. فبينما يتَّ

ة نسبة تلكم الظواهر إلى الوحي الإلهي لا نجد حضوراً لهذا المنهج في في إثبات صحّ

هج الكلامي ـ دّ علم الاجتماع الديني أحد مفرداتها. فالمنعَالدراسات الحديثة التي يُ

بع في مراكز الدراسات الحديثة. وحوار الطرف الآخر عن طريقةً في البحث ـ غير متّ
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  .(22)«مثمرة طريق هذا النوع من أسلوب البحث لا يوصل إلى نتيجةٍ

 

 من الدراسات المبكّرة والرائدة التي صدرت للعلّامة الفضلي في أيامه النجفية

كتابه )من البعثة إلى الدولة(، انتقد في مقدّمته مدوّنات السيرة النبوية الشريفة في 

دون إشارة  ،منهج عرضها لأحداث السيرة، حيث اقتصرت على سرد الأحداث المتعاقبة

قام بها في  وأوجه الترابط بينها، وهي مهمّةٌ ،منها إلى علاقة تلك الأحداث ببعضها

وتمهيد السابقة منها  ،ن ترابطهامراحل الدعوة إلى عشر، بيَّ م فيهاقسَّ، دراسته هذه

 إلى اللاحقة، بدءاً من حدث البعثة ووصولًا إلى تكوين الدولة. 

وقد سار بهذه المنهجية في دراسته للوقائع التاريخية التي تناولها لاحقاً، فلم 

، وإنما يكتفِ، في معرض تأريخه للمدارس الإسلامية، بعرض نقاط الخلاف بينها

سعى إلى التعمّق في دراسة العوامل الاجتماعية والظروف المحيطة التي دفعت إلى ظهور 

 أو نشوب بعض أوجه الخلاف.  ،بعض المدارس

الذي عدّه أتباع مدرسة  ،وهو ما نجده بعد دراسته المستفيضة لمفهوم الرأي

ليل اعتماد هذا إذ يشرع في تح ؛في مقابل النصّ الشرعي ،الصحابة عمدة في التشريع

إلى ، قبل الانتهاء من الموضوع، من المفيد أن ألمح ولعلّ»، فيقول: المبدأ في مقابل النصّ

 .سبب الذي دعا إلى القول بالرأيال

هو الموقف من الخلافة )الإمامة(، ، مّخال أنه يرجع إلى عامل سياسي مهأما  في

 وذلك: 

بـ  لثبوتها له ؛بالخلافة الإمام عليّ يةن أحقّوْأن أهل البيت وأتباعهم كانوا يرَـ 

ين دومؤيَّ ،والعترة( ؛)حديث الثقلين: الكتاب بـ معتضدين ،ي الغدير والدار(حديث)

 بنصوص أخرى. 

تبريراً للموقف، وذلك أن خلافة أبي  ؛بينما استبعد الآخرون هذه النصوصـ 

لافة. وإلى كانت كسباً للموقف بإحباط مبادرة الأنصار أن تكون فيهم الخ بكر

 . قبل هَدْ لها منلأنه لم يُمْ (؛ح قول عمر: )إن بيعة أبي بكر كانت فلتةًهذا يلمِّ

، ق في اختيار أبي بكروطُبِّ اتُّبِعشرعي  ومعنى هذا أنه لم يكن هناك نصٌّ
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وإنما كان اختياره اجتهاداً من عمر، كما كان اختيار سعد بن عبادة اجتهاداً من 

 الأنصار. 

 ح الموقف. شرعي يصحِّ رٍمن التماس مبرِّ بُدَّلا  وعليه

من التماس مبدأ يستند إليه من ناحية  إذن لا بُدَّفي البين يستند إليه  ولأنه لا نصَّ

دخل الاجتهاد فيتم على ضوئه التبرير المطلوب، فقالوا بمبدأ )الرأي(، وأُ ،شرعية

 . إلى جانب النصّ اًدليلًا شرعيّ خارج النصّ

وزمنية،  ؛بت السلطة الإسلامية إلى سلطتين: روحيةعلى هذا أن تشعّ بوقد ترتَّ

على اختلاف التعابير، تستند أولاهما إلى ، وسياسية ؛ومدنية، أو روحانية ؛أو دينية

النصوص الشرعية، وتعتمد الثانية على الاجتهاد. وبهذا دخل مبدأ الرأي دليلًا آخر إلى 

 . (23)«في منهج الصحابة جانب النصّ

هل  :ف الصحابة عن الخوض في مسألة أفعال الإنسانعندما يناقش مسألة توقُّو

ف الصحابة عن الخوض في المسائل توقُّ»يقول:  ؟ض فيهاهو مجبور عليها أم مفوَّ

كما أفاده الشيخ محمود  ،المشكلة من قضايا العقيدة لا يرجع إلى سبب ديني

ن الحضارة الإسلامية كانت في أيام ما إلى سبب اجتماعي تاريخي، وهو أوأمثاله، وإنّ

الرسول وعهود الخلفاء الثلاثة من الراشدين في دور التلقّي؛ ذلك أن الحضارة الإسلامية 

ى نضج الفكر الإسلامي العلمي التقنيني في منذ انطلاقتها في عصر الرسالة حتّ تْمرَّ

 أو ثلاثة أدوار، هي:  ،العصر العباسي بثلاث مراحل

 ي: وكانت في عصر الرسول والخلفاء الثلاثة من الراشدين... ـ مرحلة التلق1ّ

 ... ×ـ مرحلة التأسيس العلمي: وبدأت في عهد حكم الإمام أمير المؤمنين2

 ـ مرحلة البناء العلمي: وكانت هذه في العصر العباسي. 3

واحد من حيث الوثاقة  على أنّ الصحابة أنفسهم لم يكونوا على مستوىً

 . (24)«والمعرفة...

ما يتعلّق بنشر فكرة الجبر  في ،ويضيف العلّامة الفضلي على هذا السبب

معاوية أشاع هذه الفكرة بين عموم المسلمين، »ر بأنّ العامل السياسي، فيذكِّ ،الإلهي

فانشغلت بها المؤلّفات الكلامية إلى يومنا الحاضر. وما كانت إشاعة مثل هذه 

ماهير بنظريات فلسفية لا تلتقي والقيم محاولةً لتشويش فكر الج الأفكار إلّا
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 . (25)«والتعاليم الإسلامية القائمة على فكرة العدل وإقامة القسط بين الناس

ة القرآن إلى ته أرجع قول الأشاعرة بأزليّوحينما ناقش فكرة خلق القرآن أو أزليّ

ه ر عن(، كما عبَّالقرآن الكريم غير مخلوق، وهو )كلام الله أنعلى  إصرارهم»

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الِله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا ﴿تعالى في مثل قوله: 

وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴿وقوله:  (،75)البقرة:  ﴾عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

روا الكلام هم إذا فسّلأنّ؛ وكما هو الحقّ (،6)التوبة:  ﴾حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الِله

لأن القول بقدم  ؛وأنه مخلوق ،بالكلام اللفظي لا مناص لهم من القول بحدوث القرآن

لأن الحروف والأصوات  ؛للحوادث يكون الله تعالى محلاًّ أنالكلام اللفظي يستلزم 

 بات حوادث بالضرورة. بات، والمركَّمن المركَّ

 وإنمايقولون بحدوث الكلام اللفظي،  أنهمة يريدون ذلك، وبخاصّ وهم لا

 . (26)«فقط تأييد فكرة أو معتقد أن القرآن أزليٌّ ـ بإصرارٍ ـالذي يريدونه 

ن وفي معالجة الفضلي لمنشأ الخلاف بين المدرستين الأصولية والأخبارية يبيِّ

 ، وهي: من العوامل التي ساعدت على نشوب الصراع بينهما مجموعةً

ن الأصوليين، ومنذ عهد الشريف المرتضى، ألمحوا إلى أنّ أدلة الأحكام إ»ـ 1

حوا مفهوم العقل ة والإجماع والعقل، ولم يوضِّالشرعية أربعة، هي: الكتاب والسنّ

 على الحكم الشرعي.  والمعنى المقصود منه كدليلٍ

 .شرعي كدليلٍ ـ عدم التفرقة بين النظرية والتطبيق في واقع توظيف العقل2

ة الذين أعوزتهم النصوص فالتجأوا إلى فالأخباريون قالوا: إننا نختلف عن أهل السنّ

دموا وبهذا يقول الأصوليون أيضاً؛ لأنهم لم يستخ .واتخذوا منه دليلًا شرعيّاً ،العقل

ة، فذكرهم له وبحثهم فيه كان نظريّاً. ولكن لبتّالعقل دليلًا على حكم شرعي ا

ين يدعون إلى التطبيق في ين بأن الأصوليّللمسألة نظريّاً أوهم الأخباريّهذا البحث 

التي تغني بوفرتها حاجة الفقيه في مجال  ،قابل وجدان النصوص الشرعية الكافيةم

دون الأخذ بالقياس؛ لأنّ العقل هنا معناه ين يؤيِّالاستنباط. وأوهمهم أن الأصوليّ

 موا. القياس، كما توهَّ

دليلًا على القاعدة  والعقلالعقل دليلًا على الحكم الشرعي  ـ الخلط بين3

وهو ما احتدم فيه الصراع بين الطرفين في تحديد الموقف من الشبهة  .الأصولية
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ون من حكم العقل بقبح الحكمية التحريمية: هل هو البراءة التي استمدّها الأصوليّ

ون من الروايات ه الأخباريّمدّالذي است ،العقاب بلا بيان، أو الاحتياط، أي التوقُّف

  ؟^المروية عن أهل البيت

 ين. ى عند الأصوليّـ غموض مفهوم العقل آنذاك، حت4ّ

على الحكم  ـ الخلط بين مفهوم الاجتهاد كعملية استنباط ومفهومه كدليل5ٍ

 . (27)«ي باجتهاد الرأيرف في الأصول السنّالشرعي، وهو ما عُ

يستبعد الدكتور الفضلي العامل  وبخصوص نشأة الفرقة الشيخية لا

متى ركّزنا على ارتباط الباب بالسيد »السياسي، وهي الفكرة التي يشرحها بقوله: 

ل في سلسلة الأدلّاء الذي هو لقب الدليل الأوّ ،وتلقيبه له بالباب ،]كاظم[ الرشتي

عباء فون بحمل أالمكلَّ ،الذين هم أصحاب المراتب في الدعوة الهادية ،الإسماعيليين

داعي  ،الداعي المطلق، ةالحجّ ،ونشر الدعوة في الأقاليم، وهم: الباب ،تثقيف النفوس

المكاسر، قد يقودنا هذا إلى  ،الجناح ،الداعي المحصور ،الداعي المأذون ،البلاغ

قام  نْد هذا القول إذا عرفنا أنّ أوّل مَراً في هذا. ويتأكَّوْالقول بأن للسياسة المعادية دَ

شيخية من كربلاء إلى إيران هو من الأسرة الحاكمة أسرة قاجار، وهو الحاج بنقل ال

 كريم خان. 

وكذلك إذا أدركنا أن ظهور الشيخية كان مزامناً لظهور البابية، ومن مصدر 

 . (28)«واحد هو السيد الرشتي

 

نهج الدكتور الفضلي في تأريخه للمدارس الإسلامية في العقيدة ز متميَّ

 :  ثلاثٍ منهاوالتشريع بمجموعة من السمات، يمكن الإشارة إلى

 

 .وهي سمة لازمة في جميع نتاجه العلمي، وبخصوص موضوع الورقة

 ،وضوع المشكلةواضح ودقيق لم ما التزمه من تحديدٍ ويمكن ملاحظة ذلك في

 .أو محلّ الخلاف بين المدرسة الفقهية مثلًا وما يقابلها من المدارس الفقهية الأخرى
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ية هذه النقطة في بعض ق بالمدرسة الكلامية ونظيراتها. وتظهر أهمّما يتعلَّ وهكذا في

 ناً وواضحاً. الحالات التي لا يكون تحديد محلّ الخلاف بيِّ

لا يكتفي بتحديد محلّ الخلاف، وإنما يبحث في كما أنّ العلّامة الفضلي 

 .كان غامضاً وعوامل غموضه إنْ ،اتهخلفيّ

ن فيها الشيخ يبيِّ ،تاريخي متسلسل ات عرضٌويسبق تحليله للعوامل والخلفيّ

 باتها.ر المدرسة وتشعُّمراحل تطوُّ

 ،جهده المتميّز في التأريخ لتطوّر علم القراءات القرآنية :على ذلك وكمثالٍ

مرحلة، هي:  16م نشأة علم القراءات إلى إذ قسَّ ؛وتناقل النصّ القرآني عبر الأجيال

للمسلمين، وإقراء المسلمين، وظهور جماعة القرّاء،  ‘بدء نزول الوحي، وإقراء النبي

عثمان، وبعدها  يواستظهار القرآن، والتلمذة، والقرّاء من الصحابة، ثمّ ظهور مبعوث

ص في القراءة، ومن ثمّ مرحلة التأليف في القراءة، وبعدها التخصُّقرّاء الأمصار، ثمّ 

الاحتجاج بالقراءات، ثمّ التأليف في القراءات  اء، ثمّمرحلة تسبيع السبعة من القرّ

 . (29)ر المقياس القرائيتفريد القراءات وتسديسها، وأخيراً تطوُّ السبع، ثمّ

 

على تربية أجيالهم على أصول ومبادئ مذهبهم الذي  مذهب يحرص أتباع كلّ

ية معتقداتهم في مقابل معتقدات الآخرين. كما يحرصون على إثبات أحقّ .ينتمون إليه

ل بعرض أهم المسائل العقائدية فات التي تتكفَّولهذا ظهرت العديد من الدراسات والمؤلَّ

 مذهب.  ائل الفقهية لكلّالمس فات أخرى تعرض لأهمّلهذا المذهب أو ذاك، ومؤلَّ

فات العقائدية استعمالُ اللغة الحادّة في نقضها لعقائد وما يشوب بعضَ المؤلَّ

. وخلافاً لهذا النمط السائد سلك الشيخ ومعالجة ما يطرحونه من شبهاتٍ ،الآخرين

وعرضه لمعتقداتها ومناقشتها.  ،الفضلي منهجاً هادئاً في تأريخه للمدارس الإسلامية

لمؤلفه الشيخ  ،مناقشته العلمية والهادئة لكتاب التوحيد :على ذلك ل بارزوكمثا

إذ يقول في مقدّمة كتابه )قراءة في  ؛صالح الفوزان، أحد دعاة ومشايخ السلفية

أو أصل  تصل إليَّ ما أقرأ من كتبٍ قرأته ]أي كتاب التوحيد[، في»كتاب التوحيد(: 

رة في ته على الإسلام، وأكبرتُ محاولاته الخيِّفه الكريم غيررتُ في مؤلِّدَّإليها، فق
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 ،أو تختلف معه ،الدفاع عنه بتعريفه المذاهب القديمة والحديثة التي تخالف الإسلام

 اً أو جزئيّاً. يكلِّ

وهذا ما كنّا نرغب في أن يكون من جميع الكتّاب المسلمين؛ لأنّ الدفاع عن 

استوقفاني عندهما  ،لفت نظري فيه شيئان قانوني. إلّا أنه وحقٌّ ،ديني العقيدة واجبٌ

لع عليه سعادة الدكتور فيهما ما لم يطَّ لعلّ ؛حهما أكثرطويلًا، فأحببتُ أن أوضِّ

لأنه لا يملك الخلفيات الثقافية  ؛من محتوياتهما مقفلًا أمامه الفوزان، أو كان شيءٌ

 التي تحمل مفاتيح الأقفال، وهما: 

بما يلزم  ،جتهادية في خصوص ما يخالف رأيهـ حكمه بالبدعة على مسائل ا1

 ن رأيه، كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وْمنه تكفير المسلمين الذين لا يرَ

دون أن يستند إلى دليل  ،ع من المذاهب الطارئة على الإسلامـ اعتباره التشي2ُّ

ليفة من أنه نشأ بعد مقتل الخ ،صحيح صريح، سوى ما نقله من فتوى بعض المشايخ

 بها.  يعلم أن الفتوى إذا لم تدعم بدليلها لا تصلح لأن يستدلّ والكلُّ .انعثمان بن عفّ

قال عن نشوء ة في مجال ما يُية، وبخاصّلما له من أهمِّ ؛ولأبدأ بالموضوع الثاني

 . (30)«المذاهب الإسلامية

ها ع، ومن ثمّ أعقبه على الكتاب ببيان نشأة التشيُّوقد بدأ حديثه في ردِّ

م علمي مدعَّ وذلك من خلال طرحٍ، بالحديث عن مبدأ التكفير أو التبديع في الإسلام

 من الإساءة أو الانفعال.  نوعٍ دون أن يلجأ فيه الشيخ إلى أيّ ،بالأدلة

ف كتاب مؤلِّ ،وما أشار إليه الشيخ الفضلي في حديثه عن الدكتور الفوزان

ما وقع فيه من  شة، بل يلتمس له العذر فيالتوحيد، لا يكتفي فيه بالهدوء في المناق

 اشتباه. 

 

حرص الدكتور الفضلي في كتابه )خلاصة علم الكلام(، مثلًا، على 

 ،والمعتزلة ،الفرق الإسلامية، وهي: الإمامية استعراض الآراء الكلامية لأهمّ

 والأشاعرة.

رائها في تفاصيل المسائل الكلامية بذل جهداً في التأريخ وفي استعراضه لآ
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فرقة في نقل آرائها، ولم يعتمد  للعديد منها، والتزم في ذلك الرجوع إلى مصادر كلّ

 في نقل الفكرة على مصادر وسيطة. 

ما  ومثلها في .وهكذا في معالجته للمسائل التفصيلية في علم القراءات القرآنية

 هي. يتعلّق بالدرس الفق

الخلاف بين  التي بذلها الدكتور الفضلي تحديده لمحلّ ةزومن الجهود المتميِّ

إذ بيّن  ؛ية )مدرسة الصحابة((، والمدرسة السنّ^المدرسة الإمامية )مدرسة أهل البيت

أن الأخيرة اعتمدت الرأي موازياً للنصّ الشرعي في التشريع، ولكنّ مفهوم الرأي لم 

ع مفرداتها،  مصادر التشريع السنّية، ما اضطرّه لتتبُّداً فييكن واضحاً ومحدَّ

وحسماً لهذا »حول هذه الفكرة:  &يع من خلالها تحديد مفهومه. يقولليستط

الخلاف والاختلاف في فهم معنى الرأي وتحديد مفهومه، ولأجل أن نقف على جليّة 

بة لاجتهاد الأمر في فهم معنى الرأي، نعرض بعض المسائل التي أخضعها بعض الصحا

 . (31)«الرأي، ثمّ نستخلص منها معنى الرأي وتعريفه؛ لأنّ هذا هو الطريق المنهجي السليم

موقفاً، أشار فيها الصحابة إلى أنّ دليلهم فيها كان  20يعرض لأكثر من  ثمّ

الرأي. وهو ما يعني تحديد مفهومه انطلاقاً من واقع التطبيق لأبرز قيادات مدرسة 

 الصحابة. 

 

ـ كان لظهور الإسلام تأثيره الكبير في إحداث النقلة الحضارية للمجتمع 1

شِط علميّاً، بدأت فيه الحركة العلمية من نَ العربي من الجاهلية إلى مجتمعٍ

 لتنتقل بعدها إلى جميع النواحي الفكرية والأدبية.  ،الاهتمامات الدينية

ة في المجتمع المسلم إلى مذاهب وفرق واتجاهات، وذلك عت الحقول المعرفيـ تنو2َّ

 ر، ظهر بعضها في عصر الرسالة. في وقتٍ مبكِّ

وفي  .وصوابية اتجاهها ،ة اختياراتهايعلى بيان أحقِّ مدرسةٍ ـ حرصت كل3ّ

سمت لغتها بالاندفاع في وقد اتَّ .الوقت نفسه حرصت على بيان انحراف المدارس المقابلة

س للفرقة دّة في نقض خيارات الطرف الآخر، وهو ما يؤسِّوالِح ،وصف خياراتها
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والنفور الاجتماعيين بين أتباع الفريقين، وكذلك إلى ضعف البناء العلمي لدى طلبة 

 فريق.  الدرس الشرعي في كلّ

ني بالتأريخ للمدارس ـ نظراً لاهتمام الدكتور الفضلي بالدرس الشرعي فقد ع4ُ

التشريع، وذلك انطلاقاً من التزامه بالمنهجية العلمية في الإسلامية في العقيدة و

منه في رفع بعض الغموض الذي اكتنف  راته الدراسية، وكذلك محاولةًمقدّمات مقرَّ

أو نقاط الخلاف بينها وبين المدارس المقابلة. وهو الغموض الذي  ،نشوء بعض المدارس

لتأريخ لهذه المدارس، فيما يعود يرجع في بعض صوره إلى ندرة الدراسات التي تناولت ا

 أخرى إلى العامل السياسي.  في حالاتٍ

ياً مع المنهج الحديث التزم الدكتور الفضلي التأريخ لهذه المدارس من ـ وتمش5ِّ

خلال البحث في جذور حالات الانقسام، ومن ثمّ تحديد نقاط الخلاف، عارضاً لبعض 

 العوامل وظروفها المحيطة. 

هذه العوامل بين العلمية، كما هي الحال مع القراءات القرآنية،  عتـ وقد توز6َّ

والعوامل السياسية، كما هي  ؛وما حدث من صراع بين المدرستين الأصولية والأخبارية

 ة. الحال مع بعض نقاط الخلاف بين فرقتي الشيعة والسنّ

عة من زت دراسة الدكتور الفضلي في التأريخ للمدارس الإسلامية بمجموـ تمي7َّ

 ؛السمات، استعرضت الورقة ثلاثاً منها، هي: المنهجية العلمية في الطرح والمناقشة

 طرف في التأريخ له.  والرجوع إلى مصادر كلّ ؛والهدوء في المناقشة

 

 دها العلّامة الفضلي في أكثر من مناسبة إدخالُـ من الدعوات التي أك1َّ

لمعاهد والكليات الشرعية والحوزات الدينية، وذلك رات االدراسات المقارنة في مقرَّ

على الآخر دون حواجز، وكذلك سعياً إلى ترسيخ ثقافة  طرفٍ ف كلّبغية تعرُّ

د أكثر بخصوص دراسة المدارس تتأكَّ دية في الدراسة الشرعية. وهي نقطةٌالتعدُّ

 الإسلامية في العقيدة والتشريع. 

ية جمع التراث التشريعي الإشارة إلى أهمّمن المهمّ »في هذا الاتجاه:  &يقول

عرف اليوم بالدراسات المقارنة، وأن يكون هذا النوع من الدراسات ما يُ الإسلامي في
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وذلك  ؛رات الدراسية في كليات الشريعة في الجامعات الإسلاميةجزءاً مهمّاً من المقرَّ

لاختلاف بين من شأنهما أن يذيبا الكثير من مواطن الخلاف وا ،لتحقيق أمرين

ذلك أن الدراسات المقارِنة من شأنها أن تغني البحث  ؛الاتجاهات الفكرية الإسلامية

كما أن  ؛دمحدَّ العلمي من خلال جمع الآراء الفقهية حول المسألة الواحدة في مكانٍ

كبيرة في إزالة الكثير من الغبش والغموض المتبادل بين أصحاب  ذلك يساهم بدرجةٍ

ل الآخر، من قِبَ طرفٍ وتجلية الصورة لدى كلّ ،والاتجاهات الفكريةهذه التيارات 

ومن  ،من شأنها لاحقاً أن تسهم في التقريب الذهني والنفسي بين القيادات وهي مسألةٌ

  .(32)«ثمّ بين الأتباع أيضاً

إن ما نراه اليوم من اختلاف وتشرذم لا ينبع ـ عادةً ـ من الاختلافات »ثمّ يضيف: 

التي  ،من النزعات الذاتية والمصالح الفئوية الضيّقة الفقهية، وإنما هو نابعٌ في الفروع

قه الوحدة بين أبناء الأمة من مصالح أكبر لا تضع أمام أعينها ما يمكن أن تحقِّ

من شأنها أن تنهض بواقعنا مما نحن  ،للجميع، وما تجلبه من قوّة اقتدار لمجتمعاتنا

  .(33)«وفكريّ ومدنيّ وثقافّي وعلميّ وتأخُّر حضاريٍّ فٍفيه من تخلُّ

رات الدرس الشرعي وما يصدر ـ من المهمّ التزام المعايير العلمية الحديثة في مقر2َّ

ما يتعلّق بانتقاء التعبيرات اللغوية الخاصّة بتوصيف  في ،من دراسات في المعاهد الدينية

ك بهدف بناء الروح العلمية وذل ؛مدرسة تجاه نظيراتها ل كلّبَالمدارس الإسلامية من قِ

ما يرفضه  ، وكذلك فيما يعتنقه من قناعاتٍ عامّة، في ي بصورةٍلدى الطالب، والمتلقّ

 واتجاهات.  من أفكارٍ
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 سليمان بن داوود المنقري وكتابه في الحديث
 

 

والبحث في كيفية  ،وروايتها ،ب الحديثيةظلت مسألة تدوين وتنقيح الكت

وها في نقلهم والمعايير والمباني التي تبنّ ،ثين اللاحقين مع هذه الكتبتعامل المحدِّ

 ؛وذلك لغياب المادة العلمية الأولية الكامنة في الكتب الأولى ؛هامشياً موضوعاً ،عنها

 .لأسباب ذكرتها كتب تاريخ الحديث ؛ندراسها وضياعهانتيجة لا

لم تنقل إلينا  ،ثون الأوائلنها المحدِّالتي جمعها ودوَّ ،الكتب الحديثية الأولى

كبير في تنقيحها وتهذيبها لثلاث طبقات  فقد قام تلامذتهم بدورٍ ،بصورتها الأولية

 توالت بعدها.

الذي ذكر شواهد  ،بن إسحاقاع هذه الظاهرة ضمن سيرة ويمكننا تتبُّ

وعن أهمية دور الرواة في المراحل اللاحقة في عملية  ،وضوعومعلومات كثيرة في هذا الم

 تهذيب وتنقيح تلك الكتب.

وفي الواقع دور رواة الكتب الحديثية في تنقيح وتهذيب الكتب الحديثية الأولى 

بحيث نلاحظ اختلاف الكتاب  ،التي نقلوها عن شيوخهم وأساتذتهم قد يبدو واضحاً

بل إن  ،دةبن إسحاق دلائل متعدّاذكر له  وهو بحثٌ ،إلى آخر الحديثي الواحد من راوٍ

 مماثل في تنقيح نفس متن الروايات. رواة تلك الكتب كان لهم دورٌ

 ،ورغم وجود معلومات موثوقة عن دور رواة كبار في رواية الكتب الحديثية

د بن يْمَهـ(، ح217ُابن أبي عمير) :أمثال ،وتنقيحهم وتهذيبهم للكتب الحديثية الأولى

 معمقاً عليه الضوء بالمستوى الذي يجعله بحثاً قَإلا أن هذا الموضوع لم يلْ ،هـ(310زياد)
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 .في الدراسات الحديثية

صور وأنماط تعاطي المدارس الحديثية الإمامية خلال القرنين الثالث إنّ كذلك 

ا لم تأخذ مـ أهميتها  ـ رغموالرابع مع هذا الإرث الحديثي الهائل من المواضع التي 

 هتمام.ه من العناية والاتستحقّ

الثالث والرابع الهجريين  ينرغم تداول المدارس الحديثية في القرن :أخرى بعبارةٍو

 رووها لنا.و ،أن الملفت هو كيف نقلوها إلينا إلّا ،للكتب الحديثية القديمة

ع نمط تعاطي ية الموضوع ضمن هذه الدراسة من خلال تتبُّنستشرف أهمّ

من جملة  كواحدٍ ،د المنقري الحديثيوغداد مع كتاب سليمان بن داومدرستي قم وب

 تلك الكتب الحديثية الأولى. 

ثين الإمامية مع الكتب لاع على علاقة المحدِّية الاطّإلى جانب ذلك نشير إلى أهمّ

والمعايير التي استندوا عليها في ضبطهم للكتب الحديثية الشيعية  ،الحديثية المشتركة

 .ههم إلى تلك الكتبوعن السبب في توجُّ ،ةرواة من أهل السنّ التي نقلها

ية هذا التحقيق في كونه يسبر أغوار البحث في المناهج أن أهمّ خفيٍّ وغيُر

والمباني العلمية الدقيقة التي صار عليها علماء الإمامية في نقدهم وتحقيقهم في تلك 

ود بن سليمان ووب داأيّ يط الضوء على ذلك من خلال كتاب أبنسلِّونحن  .الكتب

 هـ(. 234))الشاذكوني( ـالمشهور ب ،البصري المنقري

 

د المصدر و( في ترجمته لسليمان بن داوهـ463يبقى ما ذكره الخطيب البغدادي)

إذ معظم المصادر الأخرى التي تناولت ترجمته قد استندت إلى أقوال  ؛والأصل الأهمّ

 .ب البغداديالخطي

كما هو حال  ،بعض المصادر القليلة التي حاولت أن تأتي بالجديد إلّا اللهمّ

أن سبب شهرة سليمان  ،بن مردويهلا ،الذي نقل عن تاريخ أصفهان ،السمعاني

الذي كان يشتغل  ،ـ الشاذكونه نوع من الحصير ـ نسبة إلى حرفة والده يبالشاذكون

 .(1)بالتجارة بالشاذكونه في اليمن

 ،ولا عن تاريخ ولادته ،عن المراحل الأولى من حياته ءٌفي الكتب شي دْرِلم يَ
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 .دهومحل تولّ

ة على أنه سكن البصرة مع دالّ شهرته بالبصري يمكن اعتباره قرينةً لكنّ

 .عائلته

والتقى حفص بن  ،كر أنه كان كثير السفر، فقد سافر إلى الكوفةذُو

ا عن وْة هؤلاء الذين روَوخاصّ ،ة غير الإماميةوسمع من جمع من رواة الكوف ،غياث

 .فسمع منهم الحديث، ×الإمام الصادق

 .ويحتمل أن يكون قد جمع ما سمعه من هؤلاء الرواة في كتابٍ

وما قيل حول نسبة الكتاب إليه كان على أساس أن الكتاب المذكور قد 

محمد بن أبي  :الآخرو ؛تلميذه قاسم بن محمد الأصفهاني :لالأوّ :نان آخرارواه شخص

 عنه.  ،نقله عن حسين بن هيثم ،بشر

 د الشاذكوني أنه كان حافظاًوا قاله الخطيب البغدادي في سليمان بن داومّمو

 .مكثراً

 .وذاكرهم ،اظ بهاوجالس الحفّ ،قدم بغداد

واشتهر بالحديث بعد أن  ،بها انتشر حديثهفسكنها، و ،أصفهان إلىثم خرج 

 .أقام بأصفهان

لما قدم بغداد كانت له مع بعض كبار . و(2)هـ180فره إلى بغداد في سنة كان س

وبسبب بعض  ؛هلكنّ ،علاقات طيبة ،ابتداءً ،أحمد بن حنبل :أمثال ،ةثي السنّمحدِّ

 .رت العلاقات بينه وبينهمتكدَّ ،الروايات التي رواها

ؤية التي حول الر ‘من جملة تلك الروايات الرواية المرتبطة بكلام رسول اللهو

 .(3)ى فيها بني أمية كالقردة والخنازير يتناوبون على منبرهأر

منهم  قَبْة، فلم يَثي السنّوغضب محدِّ طوالظاهر أنها الرواية التي جلبت له سخ

 ،ث الورعيرى في الشاذكوني المحدِّ الذي ظلّ ،في علاقة معه سوى أحمد بن حنبل

 ييى الساجي في تصحيحه لفهرست أبذكر أبو يح على ما ،والعارف بأبواب الرواية

 نّإ :قالو ،ثي أهل الحديثوالذي فهرس فيه كبار محدِّ ،م الهرويعبيد قاسم بن سلّا

الذي كان أكبر  ،على ذكرالشاذكوني إذ لم يأتِ ؛م الهروي وقع في الخطأابن سلّا

 حافظ للحديث بين أهل الحديث في زمانه.
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 ،خاصة العراقيين منهمو ،ةأهل السنّ ورغم ذلك نجد أن المصادر الرجالية لدى

نه كان إ :قالوا فيهفقد  .قد انهالت على الشاذكوني بأوصاف التضعيف والتوهين

التفصيل الكامل وأخلاقه.  تْأخرى مسَّ اًوتهم ،كان يشرب الخمرةويضع الحديث، 

د بن سليمان وهذه الاتهامات أوردها الخطيب البغدادي في ترجمته لداو لكلّ

 . (تاريخ مدينة السلام)فه ني في مصنَّالشاذكو

  

 .دوضت الفهارس والمصادر الإمامية القديمة لذكر سليمان بن داوتعرَّ

 ،د المنقريوسم سليمان بن داواب (4)( في الفهرستهـ460ذكره الشيخ الطوسي)

 .بين الأصحاب كان مشهوراً باًن له كتاإ :وقال

كان  (5)سانيد التي ذكرها الشيخ الطوسيوهذا الكتاب الحديثي وفق الأ

 ،سعد بن عبد الله الأشعري :أمثال ،منهم ورواه جملةٌ ،يينثين القمّبين المحدِّ مشهوراً

 .نيوآخر ،وعبد الله بن جعفر الحميري

 .اسم بن محمدصلة في قد بن سليمان طريقين متّووذكر لكتاب داو

بالنسبة لهوية قاسم بن محمد فالمحتمل أن يكون هو قاسم بن محمد و

 (.كاسولا) ـوالمعروف ب ،يأو ربما هو قاسم بن محمد القمّ ،الجوهري الكوفي

 ،لما عرف عن الشاذكوني أنه أقام بأصفهان في أواخر حياته نظراً ؛لكنْ

 .(6)ي الأصفهانيم بن محمد القمّح أن يكون المقصود بقاسم بن محمد هو قاسفالمرجَّ

فالشاذكوني وكاسولا من طبقة  ؛ى هذا الترجيح بلحاظ الطبقاتويتقوّ

ا عن الإمام وْن روَوهو ممَّ ،واحدة، بينما تأتي طبقة قاسم بن محمد الكوفي الجوهري

وهي طبقة مشايخ ، مع طبقة رجالات الإمام الكاظم ،×موسى بن جعفر الكاظم

 .(7)طبقة تلامذة الشاذكوني قُطابِتُوليست  ،الشاذكوني

ة قاسم بن محمد بعض الروايات التي نقلت عن ومن القرائن الأخرى على هويّ

 ،يبن إبراهيم القمّ كتاب المنقري بواسطة أحمد بن محمد بن خالد البرقي وعليّ

 . (8)والتي ذكر في سلسلة أسنادها شهرة قاسم بن محمد الأصفهاني

 ،بها بلحاظ سلسلة الأسناد المرويّ ؛سليمان الحديثيد بن ويعتبر كتاب داو
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ثون التي قام بنقلها المحدِّ ،فات الحديثية المعدودة المتداولة في العراقمن المصنَّ واحداً

 ،وانتشرت روايته في العراق، على عكس ما كان مشهوراً ،يون من قم إلى بغدادالقمِّ

 ،ن أول الأمر في العراقثي قم قد دوِّحيث أساس الموروث الحديثي المتداول بين محدِّ

أو على إثر سفر  ،وإثر هجرة علماء العراق إلى قم ،وبعد ذلك .ة في الكوفةوخاصّ

 كوفة )المنشأ( إلى قم.انتقل ذلك الموروث الحديثي من ال ،يين إلى العراقالقمّ

بن أبي جيد ا :أمثال ،ثينروى كتاب الشاذكوني في العراق كبار المحدِّ

بن أبي الجيد كتاب الشاذكوني برواية أبي الوليد اروى  .بن بابويه القمياو ،يالقمّ

بن الوليد اولمكانة  .عن أبيه وشيخه ابن الوليد ورواه الشيخ الصدوق روايةً .يالقمّ

 واسعاً لأن يلقى رضاً ةًزة والعالية كانت روايته لكتاب الشاذكوني موجبي المتميِّالقمّ

 . (9)واسع وا على روايته بشكلٍالذين انكبّ ،لعراقثي الشيعة في ابين محدِّ

 ،ق بنا(رغم ذهابه إلى القول بعدم إمامية الشاذكوني )ليس بالمتحقّ، النجاشيو

وذكره ضمن الذين نقلوا الحديث عن جماعة أصحاب الإمام  ،قهأنه وثَّ إلّا

 .×غير أنه روى عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد ،×الصادق

 ،قي الشيخ الطوسييوهي تختلف عن طر ،طريقه في نقل كتاب الشاذكونيوذكر 

الظاهر أن النجاشي ذكر هذه الطريق  لكنّ .دات النجاشيمن ضمن متفرّ وتعدّ

 . (10)يتهومدى أهمّ ،ى يبين مبلغ شهرة كتاب الشاذكونيحتّ ،المنفردة عمداً

ثي قم ن محدِّمحمد بن يعقوب الكليني مو (11)أحمد بن محمد بن خالد البرقي

 .ن كتاب الشاذكونيمدة الذين نقلوا روايات متعدِّ

ي الأصفهاني الراوي المشترك لمنقولاتهم عن وكان قاسم بن محمد القمّ

قاسم بن محمد الفضل الكبير في رواية وتدوين كتاب وقد كان ل .الكتاب المزبور

 الشاذكوني وروايته بين الشيعة. 

ات المنقولة عن كتاب الشاذكوني في مجموعها دير بالإشارة أن الروايومن الج

 .روايات أخلاقية

 ة الشيعة.د روايات عن أئمّونقل فيها سليمان بن داو ،وقليل منها فقهي

 ،كما يشتمل على روايات تساوق الاتجاهات الكلامية والسياسية الشيعية

 شهرة والظاهر أن هذه الروايات هي السبب في .والتي كانت في ذكر مثالب بني أمية
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 واسع بين الشيعة الإمامية.  واعتماده بشكلٍ ،الكتاب

والذي  ،هـ( نقل من كتاب الشاذكوني329)الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

ي روى الكتاب عن بن إبراهيم القمّ عليّوي. بن إبراهيم القمّ كان لديه بواسطة عليّ

 فهاني.ي الأصعن قاسم بن محمد القمّ ،بن محمد القاشاني والده وعليّ

د المنقري روايات عن الإمام وا نقله الشيخ الكليني عن سليمان بن داومّمو

اد حّم ؛ وأخرى بواسطة(13)ةسفيان بن عيينو، (12)، بواسطة حفص بن غياث×الصادق

 .فضيل بن عياضو، (14)بن عيسى الجهني

 ة،كان بواسطة سفيان بن عيين ،×ما رواه عن الإمام الباقر في ،وما نقله عنه

 .(15)سعر بن كدامعن م

التي رواها بواسطة  ،×ونقل عنه بعض الروايات التي رواها عن الإمام السجاد

 .(16)عن الزهري ،عن معمر بن راشد ،اق بن همام الصنعانيعبد الرزّ

 .(17)من طريق حفص بن غياث ×وروايته عن الإمام الكاظم

 الي.بواسطة نصر بن إسماعيل الثم ،عن شهر بن حوشب ،عنه ونقل مطلباً

هـ( ـ والذي كانت لديه نسخة من الكتاب المذكور 381طريق الشيخ الصدوق)

عن سعد بن عبد  ،بواسطة والده (18)لا يحضره الفقيه نْنها في قسم مشيخة مَـ كما بيَّ

 .عن المنقري ،ي الأصفهانيعن قاسم بن محمد القمّ ،الله الأشعري

اكتفى فقد ة آخرين رغم أنه كانت لديه نسخ أخرى للكتاب من طريق رواو

وهو الأمر الذي يحيلنا إلى ترجيح  ،بذكر النسخة الأولى بنفس الطريق في باقي آثاره

 فكرة اختلاف النسخ الأخرى بطرقها المختلفة عن بعضها البعض. 

تكشف بما  ،والمعروف بالشاذكوني ،ود بن سليمان المنقرياوالعناية بكتاب د

 ،ة الحديثيبموروث الأئمّ مين من علماء الإمامية الجادّدِّهتمام المتقاد دُّلا مجال فيه للتر

ة أهل ى الكتب الحديثية التي اشتملت على أحاديث أئمّبحيث لم يغفلوا حتّ

 هم. ؤة وعلماثو العامّنها محدِّوالتي دوَّ ،^البيت

ع قسم كبير من كتاب سليمان بن داوود المنقري ضمن أصل يمكن تتبُّو

ود قد وأن يكون سليمان بن دا قويّ يحتمل بشكلٍ حيث ،كتاب حفص بن غياث

رت ى تغيَّحتّ ،أخرى وبالنقصان تارةً ،بالزيادة تارةً ة،فيه تغييرات كثير وأعمل ،أخذه
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 .(19)تامّ هوية الكتاب الأصل بشكلٍ

هـ( ضمن قسم 381الدليل على تغاير هوية الكتابين ما أورده الشيخ الصدوق)و

ن وبيَّ ،ن لكلا الكتابيناحيث كانت لديه نسخت ،لا يحضره الفقيه نْمشيخة مَ

ث عن أن طريقه لكتاب حفص بن غياث كانت اختلافهما عن بعضهما البعض، وتحدَّ

 ،الذي روى الكتاب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ،طريق أبيه :الأولى :بثلاثة طرق

 ،لبن المتوكِّبن أحمد بن موسى  بواسطة عليّ :الثانيةو ؛عن حفص بن غياث ،عن أبيه

 ؛الذي روى الكتاب عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي بطريقه عن حفص بن غياث

 ،بين رواة قم والتي كانت متداولةً ،روايته للكتاب المذكور بالطريق المشهور :والثالثة

بن اعن قاسم بن محمد الأصفهاني  ،عن سعد بن عبد الله الأشعري ،يعني والده

 .(20)عن حفص بن غياث ،ود المنقريودا عن سليمان بن ،كاسولا

 د المنقري بشكلٍوعن كتاب سليمان بن داو (21)ث الشيخ الصدوقكذلك تحدّو

 .منفصل عن كتاب غياث بن حفص

ويمكن تحصيل مغايرة هوية الكتابين واختلاف الواحد عن الآخر من خلال 

ل عن كتاب حيث قا ،لا يحضره الفقيه نْما أورده الشيخ ابن بابويه في كتابه مَ

د وأما بخصوص كتاب سليمان بن داو .حفص بن غياث: روى حفص بن غياث عن...

 ود المنقري عن حفص بن غياث....المنقري فقد قال: وروى سليمان بن داو

 .بينهما وفصلٌ ،بين الكتابين وهو كما يلاحظ تمييزٌ

آخر د لا يحضره الفقيه مؤيِّ نْونقل الشيخ الصدوق للكتابين ضمن كتابه مَ

رويت بطرق و ،للكتاب تْختلاف الكتابات الأخرى التي تمَّاوقرينة أخرى على 

 . (22)مختلفة

 

ي ود المنقري نوع تلقّوة المرتبطة بكتاب سليمان بن دامن النقاط الأخرى المهمّ

 والذي اختلف بين القبول والرفض. ،اد لهمدارس الحديث الإمامية في قم وبغد

وبالجملة يمكن الحديث عن وجود اتجاهين أو مدرستين رئيستين في الحديث 

 ، وهيمدرسة قم :لتا فيتمثّ ،ين الثالث والرابع الهجريّينبين الإمامية خلال القرن
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ا ن مبانيه بيَّتيال ،مدرسة سعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري

 ؛نها من أن تكون الاتجاه السائد في قمالذي مكَّ، واتجاهها تلميذهما ابن الوليد

كلا  .ي ونخبة تلامذته محمد بن يعقوب الكلينيبراهيم القمّإبن  ومدرسة عليّ

 سواء بلحاظ المشرب أو بلحاظ المباني.  ،ملحوظاً ختلافاًاالمدرستان تختلفان 

خاص في النقل من كتاب  لطريقٍ اختيار الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

ضمن شيوع هذه الطريقة بين  فالأمر لا يعدو أن يكون طبيعياً .يةأهمّ االمنقري ليس ذ

 .بترجيح طريق على الآخر واحدٍ بحيث يقوم كلّ ،ثينالمحدِّ كلّ

المهم في تعاطي الكليني مع الكتاب المذكور يكمن في نظرة الكليني  لكنّ

قتصر اما نقله الكليني عن الكتاب المذكور أنه  حظ فيإذ يلا ؛الماهوية للكتاب

واحد أجبر فيه الكليني  باستثناء موردٍ ،ق بالروايات الأخلاقيةه المتعلِّفيها على شقّ

 .(23)ولد بإرضاع ولدها ة بإجبار أمّخاصّ على نقل روايةٍ

نقل ولم ي ،(24)على الروايات الفقهية في مقابل إقبال الشيخ الطوسي التامّوهذا 

 .اًفي موارد قليلة جدّ الروايات الأخلاقية إلّا

 المستنتج من هذه المعطيات أن الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وأستاذه عليّو

 ينظران لكتاب المنقري على أنه مصدرٌ انوقوي لم يك ي في احتمالٍبن إبراهيم القمّ

 .(25)قيّأخلا أثرٌهو وإنما  ،عتماد عليه في هذا المجاليمكن الا فقهيٌّ

ونقصد  ،ار الحاكم في مدرسة قمنجد التيّ ،لما وقع في مدرسة بغداد مشابهةًو

 انسجاماً ،قد تعاطى مع كتاب المنقري في جانبه الأخلاقي ،يبن الوليد القمّابه تيار 

 .ه الفقهيوكذلك مع شقّ ،مع عنوان الكتاب الظاهر في الأخلاق

 .وفقهيّ أخلاقيّ مصدرٌ ،ةخاصّبن الوليد اار وتيّ ،فالكتاب لدى مدرسة قم

الذي أورد فيه ابن بابويه الروايات  ،لا يحضره الفقيه نْكتاب مَ :مثاله الواضحو

 .(26)الفقهية المختلفة التي نقلها المنقري في كتابه

رواية  هوالسبب في اختلاف نظرة مدرستي قم لنصوص كتاب المنقري  ولعلّ

الذي يحتمل أن  ،اصة بسبب رواية ابن الوليدوخ ،يينثين القمّالكتاب بواسطة المحدِّ

 ثين العراقيين للكتاب.في نظرة المحدِّ راًمؤثِّ يكون سبباً

ف على الكليني وابن هذه الاستنتاجات لا تمنعنا من الإقرار أن التعرُّ كلّ
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 ارين الرئيسين في قم خلال القرنين الثالث والرابع لاالوليد باعتبارهما حلقة وصل بالتيّ

 .إلى المزيد من البحث والتحقيق اجةٍبح زالت

ن المتسالم عليه هو وجود تيارين أصليين في إ :بالجملة يمكن القول لكنْ

وهو  ،وعبد الله بن جعفر الحميري يتيار سعد بن عبد الله الأشعر :الحديث في قم

 .بن إبراهيم الكوفي وتيار عليّ ؛يينثين القمّالتيار الغالب في وسط المحدِّ

ف على نقاط اختلاف أحدهما عن التعرُّ بأنّهذا لا يعفينا من الاعتراف  لكنّ

 .الجادّ يف والتحقيق العلمعلى البحث المكثَّ فاًلا زال متوقِّ ،وكتاباتهما ،الآخر

إن المعرفة بخصوصيات وخصائص التيارين الأخيرين يمكن  :أخرى وبعبارةٍ

 ،والتعاطي مع الكتب الحديثيةع مسلكهما في التعامل الوصول إليه من خلال تتبُّ

 منهما تلك الكتب. واحدٍ والطرق التي روى بها كلُّ
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 ة ثمن النسخ

 ليرة  5000لبنان ليرة  150سوريا دينار  2.5الأردن دنانير  3الكويت 

 دينار  3000العراق درهماً  30الإمارات العربية دنانير  3البحرين قطر

 7مصر ريال  400اليمن ت ريالا 3عمان ريالًا  30السعودية ريالًا  30

الجزائر دنانير  5ليبيا شلناً  150الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا أوقية  500موريتانيا درهماً  30المغرب دنانير  3تونس ديناراً  30

 10أمريكا وأوروبا وسائر الدول الأخرى جنيهات  5قبرص ليرة  20000

 .دولارات
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